وزارةالتعملم الحاف 
جامعة أم القسرى 
كلية الشريعة والدمراسات الإسلامية 


مرحكز الدمراسات الإسلامية 


النهاية شرح الغسدايسة 


شرح بداية المبتدي 


تأليف: الإمام حسين بن علي السفْنّاقي الحنفي رت114ه) 
(من بداية باب الغنائم وقسمتها من كتاب السير إلى 
نهاية كتاب الوقف) 
(دراسة وتحقيقا) 


رسالةعلمية مقدمة لنيل درجة الماجستبر في الدراسات الإسلامية 


إعدادالطالب: 
سعيد بن عبد الله بن محمد آل موسى 
إشراف فضيلة الشيخ الدكتور: 
غازي بن سعيد المطرذ 


العام الجامعي: 5ع( - /لا” ع وهم 


مستخلص الدراسة 


عنوان الدراسة: كتاب النهاية شرح الحداية. من أول قوله باب الغنائم وقسمتها من 
كتاب السير وحتى نحاية كتاب الوقف (تحقيقًا ودراسة). 

إعداد الباحث : سعيد بن عبد الله بن محمد آل موسى. 

الملشرف : د. غازي بن سعيد المطرقي. 

الجهة الإشرافية: مكز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى. 

العام الدراسي: 4717/١577‏ اه. 

خطة البحث: ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين: المقدمة» وتشتمل على أهمية 
المنخطوط» وأسباب اختياره» ثم القسم الأول وفيه الدراسة» وتشتمل على خمسة مباحث: المبحث 
الأول نُبْدَةٌ مُحْتَصِرَةٌ عَنْ صَاحِب (الِْدَايَة الإمام المرغيناني “. والمبحث الثاني نبذة عن كتاب 
الحداية. والمبحث الثالث عن المؤلف حسام الدين السغناقي ونبذة عن عصره وحياته. والمبحث 
الرابع نبذة عن كتاب النهاية» ا محبث الخامس وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق ثم النّص 
محقّق» ويبدأ من بداية قوله «باب الغنائم وقسمتها) من كتاب السير وحتى تماية كتاب الوقفء ثم 
الخاتمة وتشمل الفهارس والمراجع. 

منهج التحقيق: الاعتماد في تحقيق النص على نسخة مركز جمعة الماحد» ونسخ النص 
بالرسم الإملائي الحديثء مع الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبطهء والمقابلة بين 
النسخة الأصلء» ونسخة مكتبة يوسف آغاء وإثبات الفروق بينها مشيرً إلى أي تغيير في الحاشية» 
وعزو الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية والآثار إلى مصادرهاء وتوثيق المسائل الفقهيةوأقوال 
العلماء» وشرح المفردات اللغوية» والكلمات الغريبة» وترجمة الأعلام» والتعريف بالمدن والبلدان. 
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ميد ميم سس 


المفد مسسة: 
إن الْجَيْد لله ع ور نَسْتَعِيلةُ ور تَسْتَعْفْرةُ 4 شود بالل من سو 
أَعْمَالِئَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ قلا مَُضِل لَّهُ وَمَنْ يُضْلِن قَلَا هَادِي لَهُ 
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ا ضَرِيكَ لَهُ وَأنَّ حُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 


أَسْهَدُ أ 


0 


عه 


١ 2‏ اس سل ل 2 > 

أرسل الله عز وحل البُسل تكلا 2 9 رسلا مَبشَّر مدَشرٍ بن بن وَمَنذَرِفَ للا يون 

0 ادوبحية سل #” 4 وأيّدهم بالحجج والبراهين» وكان حاتمهم تحمل << 

حاتم النبيين» وشريعته باقية إلى يوم الدين» وأحاط به صحابته» وجعلهم هداةً مهتدين» 

حملوا لواء هذا الدّين إلى أنْ توفاهم ربب العالمين» وتبعهم على ذلك التّابعون» ومن تبعهم 
من العلماء العارفين» الذين نشروا العلم وتصدّوا لدرء شبهات الزائغين 


06 2000 ا ىو 


ل 
يا 
١‏ 9 
حك 
82 
0 
37 
0 
5 
5 
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3 
3 
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ع 
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ومن تمام حفظ الله عز وجل لهذا الدّين ما مَنّ الله به على العلماء من تدوين الفقه 
المستمّدٌ من الكتاب والسنة. وقد زخحرت المكتبات الإسلامية بكتب الفقهاء 20 وهي كثيرة 
لا تُحصىء بين مختصر ومطول» وبين متن وشرح. 

ونين أبنينا ‏ تحقيق لكاب من "خللك. الكسب. “الفقيية وعة 
(النّهَايَةُ شَرْحُ الدَايَة) لِلمّقِيه: الْإِمَامُ حُسَيْنٌ بْنْ عَلِيتَ السّعْنَاقِيتَ الحنفي (ت4 7١‏ ه). 


.١56:ءاسنلا‎ ) ١١ 
5 الحجر:‎ ) 1١ 


سيد ميخ 2 


أولًا: أهمية الموضوع: 
1 أهمية الموضوع في | النقاط الآتية: 
كَانَةُ الْمُوَلّفٍ الْعِلَمِيّة م 
2 الكتاب لعن وَقَيمبُهُ الْعلْمِيَة وَبمْكِنٌ بَيَانْهَا في النّقَاطٍ الثَالِيّة: 
تَميّرّالكتابٌ بما يلي: 
أُولَا:عِنَايَئُهُ مقن المدّاية وإنقيقا ال روه كيو يروي بالبشكو لواو 07, 
انيّا: أنه أَصْلٌ في مَعْرفَةِ المذهبء وقد اعتنى الْمُوَلّفٍ » بِبَيَانِ قَوْلٍ الْإمَام أبي حنيفة 


- 


انيًا: أَسَبَابُ اخْتيارٍ الْمَوْضُوع: 

-ما تقدّم من أهمية الموضوع» ومشاركة الزملاء» بتحقيق هذا الكتاب الحليل كاملا 
لينتفع به طلاب العلم بإذن الله تعالى. 

ثالنًا: الدراسات السابقة 

بَعْدَ الْبَحْثِ 1 أَحِدْ مَن قَامَ بدَراسَةٍ الْكتَابء سِوَى مَنْ سَبَقِتي مَنٍ الرّملاءٍ الَّذِينَ 
كرا مر َو م ؟ مَنْ أَبْوَابٍ في هَذًَا الْكِتَابٍ التّفيس. 


. المقد مسسة: وتوص ام الْمَخْطُوطِء وَأَسْبَابٍ إاخْتياره. 
. القسم الول: الدراسة. وَيَشْتَولُ عَأَى خمسة قبا حيف: 


المبحث الأول: نبذة مختصرة عن صاحب الهداية). رن 
حَمْسَة مُطَالِب: 


5 
0 
1 
ع 


0 ا 5 وآثاثة العليكة:وناء الفلماء غليه: 
المَطُلَبُ الرَابِعْ : مَذْهَبَةُ وعقيدته. 


(1) يُنْظَر الوائي 0/1ه)» الْعِنَايّة (5/1). 
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الْمَطْلَبُ الخامن: وَقَانُةُ. 

المبحث الثاني: نبذة مختصرة عن كتاب (الهداية, 
فيه تَمْهِيدٌ وثَلانّة مَطَالِب: 00 
التَمْهِيد: وَيَسْتَمِلْ عَلَى أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه من خلال المطالب الآتية: 

الْمَطْلَبْ الْأَوْلَ: مي هذا الكتاب. 

الْمَطْلَبْ الثَّانِي: 0 في الْمذّهبٍ الحنفي. 

الْمَطْلَبْ القَالِتُ: مَنْهٍَ منْهج امول في الْكتّاب 

المبحث الثالث: التعريف 8 النهاية في شرح 
الهداية, وَفيه فيه سِكَةُ مَطَالِبٍ: 

الْمَطْلَبْ الْأَوْلَ: إنمك وَلَقَبِكُء ونسبة. 

الْمَطْلَبْ الثَانِي: ولادثُة وَنَسْأَنُة ورحلاثة. 

الْمَطْلَبُ الثَّالِث: شْيُوحُة وكدفيذة. 

الْمَطْلَبْ الرَابعٌ: 0 وعقيدته. 

الْمَطْلَب الْخَامِس: مُصَتَفَاثُةُ. 

الْمَطْلَبْ الحو وَفَانُهُ َمل العلماءفيه. 

الْمَبْحَث الرابع: التعريف بالكتاب الْمُحفَق, ونه بِتهُ تاب: 

الْمَطْلَبُ الؤل: دِراسه عنوانٍ الككاب. 

الْمَطْلَبْ الثَالِتْ: أَمميُ الكتاب. 

الْمَطْلَبْ الرّابغ: الْكُيْبْ النَاقِلهُ عَنّْه. 

الْمَطْلَبُْ الخامين: موارد الْكِتَابٍ وَمُصْطَلَحَائُه. 

الْمَطْلَبُ السّادسسُ: ني مَرَايَا الْكتَابٍ والمآ حل عَلَيه. 

المبحث الخامس: فى وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق. 

المطلب الأول:وصف النسخ. 

المطلب الغاني: نماذج من المخطوط. 

المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 


ند» تت 1 


©» الفهارس العامهة: 
وَتَسْعَمِلٌ عَلَى الْمَهَارسِ التَاليَة: 

- فهرس الآياتٍ القرآنية. 

- فهرس الْأَحادِيث الََويّة. 

فهرس الْأَعْلام الوَاردة 4 لْبَحْثِ. 

-0 فهيرين الْمُصْطلَحَات والغريب. 

ت' افهرس الأشقار, 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الْأَمَاكِن وَالْبُلْدانِ. 

- فهرس الْمصَّادِرٍ وَالْمَرَاجع. 

جه انرس الْمَوْضُوعَات. 

خامسًا: الصّعُوَات الَتِي وَاجَهْت الْبَاحِتْ: 
إن من أَهمَ الصّعُوَات الي وَاجَهيِي في درَاسَة ها النّضْ يمن تلخيصها فِي هذه 
الثقَاط: 

- رَدَاءِةُ لط في نُسخة الْمَكتبّة السُليْمائيّة. 

- /يِلَهُاِصَادِرٍ في تَرْجمَةِ الشّارحء بَل إِنَّ كتب 


ميد ميم بس 


شكر وتقدير 


أشكر الله تعالى» وأثني عليه الخير كلّه أولّا وآخرّاء وظاهرًا وباطًا؛ على ما منّ به علىّ 
ويسرء وأعان على تحاوز كل أمر معسر لإتمام هذا الجهدء فأسأله سبحانه أن يجعله من 
العلم المنتفع به إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء وأن يكون خالصًا لوحهه تبارك وتعالى. 

وإ أتقدّم بالشكر والعرفان لجامعة أم القرى ممثلةً بمركز الدراسات الإسلامية بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» ويمتد الشكر لسعادة مديرها الفاضلء والمسؤولين فيهاء 
والقائمين عليها على ما يقدمونه خدمة للإسلام والمسلمين. 

وأتقدّم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور/ غازي بن سعيد المطرثي المشرف على 
هذه الرسالة» والذي قبل برحابة صدر الإشراف على هذه الرسالة . 

وقد كان لتعامله» وأخلاقه» وكرمه» وتوحيهه. وإرشاده» وسعة علمه؛ وسهولة التواصل 
معه الأثر البالغ والكبير في إنحاز هذه الرسالة؛ فكان نعم المعين -بعد الله- فجزاه الله عني 
خير اللجزاء» وجعل ذلك في موازين حسناته» ورفعة في درحاته. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة لحنة المناقشة على قبول مناقشة هذه الرسالة» وما 
يبديانه لي من الإفادة والإرشاد والتوجيه» فجزاهم الله خير الحزاء. 

ثم أتقدم بشكر خالص لوالِدي ووالدت اللّدَين لما الفضل بعد الله في تربيتي» 
وتعليمي» وتوحيهي» والدّعاء لي طيلة مراحلي التعليمية. 

وقد وقف معي والدي وأستاذي الفاضل الأستاذ/ عبد الله بن محمد آل موسى 
بمساعدق في مقابلة حزء كبير من نسخة المخطوط؛ وليس المقام مقام استقصاءء فإِنٌ 
حمّهما لا يوق بأسطر تكتبء أو عبارات ترتب» فجزاهما الله خير ما حزى عباده 
الصالحين» وأحزل لما المثوبة والعطاء. 

أن بالشكر لصديقي في مرحلة الماجستير الشيخ /عبد الله بن الحسن العيدروس فقد 
كان نعم الصاحبء ونعم المعين -بعد الله-. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق في الدنيا 
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كما أن أتقدّم بالشكر الحزيل لكل من قدّم لي عوئاء أو نصحاء فلهم مي الشكر 
والعرفان» وأنْ يجعل ما قدّموه في ميزان حسناتهم. 

أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعًا بما علمناء وأن يجعله حجّة لنا لا عليناء وآخر 
ذغوانا أن الحمد .رين العاليث: 


13133 ريم 


القسم الأول: الدراسة: 


وَيَشْكَمِلْ عَلى أربعة مَبَاحبْ: 
8 3 ب 00 701 
المبحث الأول: ليذه صر عَنْ صّاحب (الدايّة). 


ا 0ف 7 ا م 0 

ّ ل ايَة)‎ ١ 3 . نى: نت َ م 2 ره عن‎ : ١ 3 . ١ 
314 8 ذ-ه 0 مه و سََ 0 ف‎ 2 

| , 0 الثال 2 : الت يف بصا- : النهّايَة و كين الما ايَة. 
ل 5 7 .0 0 ل 

1 : 0 |/ ار و ال 2 ' ا 5 : ال من ١‏ 
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و و : 
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* هو 


نبذة مختصرة عن صاحب(الهداية): 


وَيَشْكَمِلُ عَلَى خمسة مطالب: 


الْمَطْلَبْ الأول: إمْمُهُ وَنسَبةُ وَمُولِدُةُ ونشأتة. 

الْمَطْلَبْ القَانِي: شْيُوحُهُ وَتَلامِيدُُ. 

الْمَطْلَت الثالث: عكاثة وآكانة العلمكق وثناة العلماء غلية: 
الْمَطْلَبُ الرَابِعٌ: مَذَهَبْةُ وعقيدته. 

الْمَطْلَبُْ الخامين: وَمَانُهُ. 


113 يم 


المطلب الأول 
اسم مؤلف الهداية ونسبه ومولده ونشأته 

أولًا: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدّين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل 
الفرغا 20 الع 

ثانيًا: مولده ونشأته: 

وُلِد الإمام الْمَرْغِينَاقِ عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين الثامن من شهر رحب سنة 
إحدى عشرة ونخمسمائة 119هه). 

كان لأبيه وحدّه لأمه - عمر بن حبيب أبي حفص القاضي- أثر كبير في حياته 
العلمية» حيث هيّئا له النّشأة العلمية» وحثه على طلب العلم في باكورة شبابه”". 


)١‏ الفرغاني: نسبة إلى فرغانة» ناحية بالمشرق» وهي إقليم واسع مشهور باسم "وادي فرغانة"» وتضم 
عددًا من المدن العريقة خمسة: منها في أوزبكستان, وبعضها الآخر في قرغيزستان وطاجيكستان. 
يُنْظر معجم البلدان: 8/4ه 5, الأنساب: 51//4". 

)١(‏ الْمَرْغِيئَانِ: نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة» وتسمى حاليًا بمرغيلان» وهي إحدى المدن الشهيرة في 
أوزيكستان. يُنْظَر معجم البلدان: 8/6 »٠١‏ الأنساب: 9/6ه؟. 

() ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)791٠0 /١(‏ 


ميد ميم سك 


المطلب الثاني 
شيوخه وتلاميذه 

شيوخ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 

جمع الْمَوْغِيئَانٍ لنفسه مشيخة,؛ ومعاها ومشيخة الفقهاء)2"0, فبلغ عدد شيوحه اثنان 
وثلاثون شيحًاء كلهم من مشاهير علماء الحنفية!''» ومنهم: 

-١‏ والدةٌ »» وهو أبو بكر بن عبد الحليل7”. 

-١‏ جده لأمه: عمر بن حبيب بن لمكي» الزرندرامشي» أبو حفص القاضي الإمام”©. 

+- أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه» الصدر السعيد» تاج الدين» أحو الصدر 
لعي 

5 - أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاريء الملقب بقوام الدين”". 

تلاميذ الإمام الْمَرْغِينَانِي: 

لقد تفقه على يد الإمام الْمَْغِيَاقٍ حمٌ غفيرٌ وتخرّج على يديه خخلق كثير ممن صار لهم 


.)3١31 ينظر تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص:‎ )١( 

(؟) يُنْظَر الجواهر المضية(5717/7): تاج التراحم (ص »)507-5٠05‏ الفوائد البهية( ص 7*٠.‏ - 
ضيه 

(9) يُنظر تعليم المتعلم طريقة التعلم (ص 4٠١‏ )» الجواهر المضية: ؟/5717. 

(5:) كان من جلة العلماءء» والمتبحرين في فن الفقه والنلاف» صاحب النظر في دقائق الفتوى والقضايا. 
يُنْظر الجواهر المضية (51545-5157/9)» التعليقات السنية (ص١7؟)‏ 

() تفقه على أبيه برهان الدين الكبير عبد العزيز» وعلى نمس الأئمة بكر بن محمد الرَّرحْرِيّ وتفقه 
عليه ابنه بحمود صاحب «الذخيرة)» وصاحب «الحداية)» وغيرهما. يُنظَر الجواهر المضية -١/5/١1(‏ 
٠‏ ؛ الطبقات السنية (ص 9؟١).‏ 

(5) والد طاهر الإمام صاحب «الخلاصة).أخذ العلم عن أبيه وتفقّه عليه ابنه. له وشرح الجامع الصغير»» 
يُنْظر الجواهر المضية »)١83-1١/8/١(‏ كشف الظنون .)555/١(‏ 


سد تت 0 


شأن في المذهب درسًا وإفتاء فيما بعد(ا") ومن هؤلاء: 


١-عماد‏ الدّين بن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل اله غاني» المرفتان» ابن صا حب 
ا 
الدّاية” '. 


؟5- عمر بن علي بن أ بكر بن عبد الجليل الفرغاني» المزغيكان» أبو حفصء الملقب 
بنظام الدين» ابن صاحب الدَايَة7©. 


فم 
اننا 


5 - برهان الإسلام الزرنوجي » صاحب كتاب (تعليم المتعلم طريق التعلم)”". 


.)١7١ص( يُنْظر: الجواهر المضية (17//7)» الفوائد البهية‎ )1١( 

(؟) تفقه على أبيه» وعلى القاضي ظهير الدين البخاري» وبرع في الفقه حتى أصبح يرجع إليه في 
الفتاوى. يُنْظَر: كشف الظنون »)١7770/7(‏ الفوائد البهية (ص94٠١-١5١).‏ 

(6) تفقه على أبيه حتى بَرَع في الفقه وأفتى» وصار مرجوعا إليه في الإفتاء. 
من آثاره: «جواهر الفقه) و«الفوائد». يُنْظر: هدية العارفين .)17/57/1١(‏ 

(4) ابن صاحب الحداية تربي في حجر والده» وتفقه عليه حتى برع في الفقه وأفق وأصبح مرجعًا في الفقه 
في زمانه كأحويه. وأقر له بالفضل والتقدم أهل عصره. يُنْظَر: الجواهر المضية (371//9؟). 

(0) يُنْظر الجواهر المضية »)١57/7(‏ الفوائد البهية (ص37). 


تت 20 


المطلب الثالث 
شماقه. وآثاره العلهيده. وثناء العلهاء علسه 
حياته: 


كان إمامّاء فقيهّاء حا فا عدن مفسُرًاء» جامعًا للعلوم, ضابطا للفنون» أصولياء أديئاء 


شاعرّاء وله اليد الباسطة في الخلافء والباع الممتدٌ في المذهب07"©. 


آثاره العلمية: 
أشهر مؤلفاته التي اتَمَىَ عليها أصحاب التراحم: 
-١‏ بداية المبتدي: هو متن كتاب الهداية27. 


؟-الِدَايَّة في شَرْح البداية: أشهر مؤلفات المرغيناني» وبما اشتهرء فصار يقال له: 


صاحب المدّايّة. 


- منتقى الفروع: عدَّةُ الكفوي من تصانيف الإمام الْمرِغِيئاني» وتابعة اللكنوي”". 

4ت السحسين لوي 

ثناء العلماء عليه: 

من شيوخه الذين أثنوا عليه: 

ادسيخ: الإساام, على ين عمد الْإسْبِيجَابِي (ته”*هده)؛ قال صاحب اللحدَايّة: 


«وشَرفني * بالإطلاق في الإفتاء» وكتب لي بذلك كتاباك بالغ فيه وأطنب»7. 
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يُنُظّر الجواهر المضية: (5717/7)» تاج التراجم (ص -٠١0‏ 7017)» تعليم المتعلم طريق التعلم (ص 
1 ) والفوائد البهية وض .+ ممم 

يُنْظَّر تاج التراجم (ص7١7)»‏ مفتاح السعادة (؟/7١)»‏ كشف الظنون (17171//1-/7؟). 
الفوائد البهية (ص١7؟).‏ 

يُنُظر كشف الظنون (١/57ه17-8ه8).‏ 

يُنْظر الجواهر المضية (5557/57). 


ص ل 


؟-الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة (ت 75ده)» قال صاحب الِدَايّة: 
«وكان يُكرمني غاية الإكرام» ويجعلني في حواصٌ تلاميذه في الأسباق الخاصة). 

وممن عاصره من كبار الفقهاء وأعيان العصرء واعترفوا بفضله وتقدمه: 

الفقيه المشهور الإمام فخر الدين قاضي خحان (ت37ده)'“» والإمام زين الدين العتابي 
إت85هده)» وصاحب المحيط والذحيرة برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
(ت١51ه)”"),‏ وصاحب الفتاوى الظهيرية القاضي ظهير الدين البخاري (ت515ه)7". 

مكانته بين علماء المذهب: 

الإمام الْمَرغِينَان أحد الأعلام الثّقات من فقهاء الحنفية» وقد عدّه الإمام محمد عبد 
الحي اللكنوي في «الفوائد البهية )7 من الطبقة الرابعة» طبقة أصحاب الترجيح, القادرين على 
تفضيل بعض الروايات على بعض بحسن الدراية. 

وكتب أبو فراس الغسان في ترجمة الإمام الْمَْغِينَاني: «إن الإمام الْمَرعِينَاقِ من طبقة أصحاب 
التخريج القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض شأنه ليس أقل من قاضي حان, وله في 
نقد الدلائل واستخراج المسائل شأن كبير» فهو أحق بالاجتهاد في المذهب)"2. 


6 يُنْظر الجواهر المضية 6717/9 الفوائد البهية (ص١١7١).‏ 

(؟) يُنظر الفوائد البهية (ص١8؟١).‏ 

(9) يُنْظَر تاج التراحم (ص7577)» مفتاح السعادة (؟/5517). 

(:) يُنظر الفوائد البهية (ص .)١-5‏ 

(0) يُنْظَر: الجواهر المضية (؟5717//5)» تاج التراحم ( ص 27٠‏ 701)» تعليم المتعلم طريق التعلم( ص 
١‏ ) الفوائد البهية( ص ٠.‏ *” - 89 5). 


ميد ميم سس 2ك 


المطلب الراببج 
مذهبسه وعقيدته 

الإمام المرغيناني من أئمة المذهب الحنفي» فهو الفقيه الحنفي صاحب البداية والدَايّة!"©. 

أما عقيدته فمن ترجم للإمام المرغيناني لم يذكروا شيئًا يتعلق بهاء ولم 
أقف على مسألة عقدية في مؤلفاته لكنه نقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي ورحّح 
قوله في بعض المواضع مثل قوله: (وهذا قول الإمام أبي منصورء وهو أظهرء والله أعلم 
بالصواب)”'» ومن المعلوم أن أبي منصور الماتريدي هو إمام الماتريدية» فهو على معتقد 
الماتريدية» والله أعلم؛ أسأل الله له الرحمة والمغفرة. 


)١(‏ ينظر سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١1؟/‏ 757؟). 
١؟)‏ يُنْظر الحداية 5/9 5 .)١‏ 


ا “5 


المطلب الخامس 
وعاتسه 
توق الإمام الْمَرْعِينَان ليلة الثلاثاء» الرابع عشر من ذي الحجة» سنة (98ده)» ودُفِن 
بسمرقند» إحدى المدن العريقة ببلاد ما وراء النهر» وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان0© (2. 


1) سمَرْقَندُ: بفتح أوله وثانيه» ويقال لها بالعربيّة سمران: بلد معروف مشهورء قيل: إِنّه من أبنية ذي 
القرنين بما وراء النهرء وتقع حاليًا في جمهورية أوزبكستان. معجم البلدان (9/ 47 ..)١‏ 

(0) يُنظَر سير أعلام النبلاء ».)7787/71١(‏ الجواهر المضية /١(‏ 7801): تاج التراحم (ص: 5١5)؛‏ 
الفوائد البهية (ص »)١ 5 ١‏ الأعلام للزركلي: (5/9 5؟). 


6ه ماه سس 


المبحث الثاني : 


سا سس فه م بيو اس اه 


نبذة مختصرة عن كتاب رالهداية): 


* 0 8 العامة 7 
ويه تمهيد وثلاثة مَطالب: 


التّمْهِيدٌ: وَيَشْتَمِلْ عَلَى أهمية الكتاب ومنزلته ومنهجه. 
الْمَطْلَبُْ الْأَوْلَ: أَممَيّةُ هذا الكتاب. 

المطلك الناق: ملت فق المذّهبٍ الحنفي . 

الْمَطْلَبْ الثَّالِتُ: مَنْهَجُ الْمُوَلْفٍِ في الكتاب. 


071-7-- 


الضمشك : 


كتابُ «الِدَايَة) كما سمّاه مؤلفة» شَرْح لمتن» واختصار لكتاب في وقت واحد» جمع فيه 
بين الرواية والدراية» وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب”". 
ولعظم هذا الكتاب اهتمٌ العلماء به» ومن أهم شروح كتاب الْدَايَة وأشهرها: 
-١‏ النقاية شَرْح الوقاية للعلامة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة. 
العتاية للعاضة أكمل الذرن اميس هر ون أحد البابرق. 
*“- البناية للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني) وعليه تعليقات للعلامة الولو تحمد 
عمر الشهير بناصر الدين الرامقوري. 
4- فتح القدير للعاحز الفقير على الِدَايَّة للعلامة محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال 
بن الحمام م١851‏ ه. 
ه- النهاية شرح الهداية للإمام حسين بن علي السفناقي. 


.)١ 4/١١ةيادبلا يُنظر مقدمة اللدَايّة شرح‎ 01١ 
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المطلب الأول 
أهمية هذا الكتاب 
تنوعت عناية أهل العلم بكتاب (الحداية)» 
فمنهم من رواه بالسئد نا الع 1001 ا للق وغيرهم. 
وتداوله أهل العلم درسًا وتدريسًا في الحلقات العلمية والمدارس والمعاهد والجامعات» من 
عصر المؤلف إلى يومنا هذا. قال العيني في خطبة كتابه البناية: (صار - أي: كتاب 
الدَّايّة- عمدةً المدرسين في مدارسهم, وفخر المصدرين في مجالسهم, فلم يزالوا مشتغلين 
به في كل زمان» ويتدارسونه في كل مكان)9". 
و ترحم كتاب «اليدَايَّة) إلى شتى اللغات» منها: الأوردية» والفارسية» والتركية» والبنغالية, 
والإنحليزية» حتى يتسنى للجميع الاستفادة من هذا الكتاب» خاصة طلبة المدارس 
والمعاهد7 . 


هو محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ نمس الدين ابن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابري: علامة بفقه الحنفية» عارف بالأدب. توق بمصر سنة (85/اه). الأعلام 
للرركلي 0 047 

ينْظر اناي 8/1). 

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمدء أبو محمدء بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ» علامة» من كبار 
المحدثين. توفي سنة (855ه). الأعلام للزركلي (7/ .)١5‏ 

يُنْظر البناية 5/١9‏ ؟7). 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعودء السيواسي ثم الإسكندري» كمال الدين؛ 
المعروف بابن الحمام: إمام» من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه 
والحساب واللغة» توي سنة (١871ه).‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١55‏ 

يُنظر فتح القدير .)١٠١-9/1(‏ 

يُنظر البداية 89/15). 

يُنْظَر التجنيس والمزيد (51/1) للإمام المرغينابي. 


ردت ا7اااُُاْلُُش0 


المطلب الثاني 
منزلته في المذهب الحنفي 


يعتبر كتاب «الدَايّة) من المصادر الأساسية والمراجع اللازمة لمن بعده في الفقه الحنفي. 
قال اللكو 1 : «وكل تصانيفه مقبولةٌ) معتمدة» لاسيما كتاب (الدايّة), فإنه ١‏ يزل 
مرحكًا للفضلاء ومُنظرًا للفقهاع)2. 


)١(‏ هو محمد عَبّْد الح بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات: عالم بالحديث 
والتراحم» من فقهاء الحنفية» توفي سنة (4 ١٠١ه).‏ الأعلام للزركلي (5/ .)١810‏ 
١؟)‏ يُنْظَر الفوائد البهية:(ص ؟8١).‏ 


> كت 0 


المطلب الثالث 
منهج المؤلف في الكتاب 
أبان المرغيناني عن منهجه بنفسه فقال: وقد جرى علي الوعد في مبدأ بداية المبتدي أن 
أشَرْحها بتوفيق الله تعالى شَرْحا أرمه ب كفاية المنتهى» فشرعت فيه؛ والوعد يسوغ بعض المساغ 
وحين أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبدًا من الإطناب» وحشيتُ أن يُهجر لأجله 
الكتاب؛ فصرفت العنان والْعِنَايّة إلى شَرْح آخر موسوم ب الدَايَة» أجمع فيه بتوفيق الله تعالى بين 
عيون الرواية ومتون الدراية» تاركا للزوائد في كل بابء معرضًا عن هذا النّوعَ من الإسهابء 


يل 


مع 2 يش على أصنول ينسحب عليها فصول) 600 


(1) يُنَظَّر مقدمة الحدَايَّة شرح البداية:( .)١5/١‏ 


ه مداه مه و 


وَفِيهِ سِنَّهُ مَطَالِبٍ: 

الْمَطْلَبُ الْأَوْلَ: نمف وَلَقَبْهُ ونسبة. 
العمل اداو ولأدلة توتفانة اكه 
المتطليك التاليكاء شترخة وتاافيدة 

الْمَطْلَبُ الرَابغٌ: مَدَعَبْةُ وعقيدته . 

التطلدك الكائينة مفتتقالة. 

المطلدة التادية : وقائة واقوال العلا فيه 


«2ي ) ال311 سي 


المطلب الأول 
اسمه. ولقبه. ونسبه 


8 بلك 8 0 1 00000 
هو حسين بن علي بن حجاج بن علي ( حسام الدين السّعتاقي أو (الصّغناقي)) 
الحنفى» الإمام العادّمة» كان إمامّاء عالمّاء فقيهًاء نويا جدليا". 


وقيل في اسمه: حسن بن عليء والأول هو الأصح لقوله» في مقدمة كتابه الوافي7©: «قال 
العبد الضّعيف حسين بن علي بن حجاج السّعْتَاقي...). 

أما نسبته فيقال فيها: السّعْنَاتِي أو الصّغناقي» وكلاهما صحيح. وقد تَقَل في كشف 
الظنون هذين الامين» فمرةً يقول السّعْنَاقِي ومرة يقول الصغناقي» نسبة إلى سغناق” 2 بلدة في 
كيان 


أما لقهء فقن لد 0 


)١(‏ يُنْظَر الطبقات السنية »)١55-1١50/5(‏ معجم المؤلفين (78/4 ). الأعلام (5407/7). الدرر 
الكامنة (417//7 .)١‏ 

.)١؟5‎ 4/١١ يُنظر الطبقات السنية‎ )١( 

(9) يُنظر الوافي .)58/١(‏ 

(4) يُنْظَر: الطبقات السنية »)١157-١50/7(‏ كشف الظنون »)١١7-11١7/١(‏ معجم ال مؤلفين 
58/59). 

(5) تركستان: اسم جامع لجميع بلاد الترك» وأول حدهم من جهة المسلمين فاراب» ومدنمم المشهورة 
ستة عشرة مدينة» وجمهورية تركستان الحالية جزء من تركستان السابق. يُنظر: معجم البلدان 
(5372/5). 

(5) يُنُظرالطبقات السنية »)١57-١6./8(‏ الفتح المبين »))١1١7/7(‏ الفوائد البهية (51)» كشف 
الظنون .)١١3-11١57/1(‏ 


«ي ) ال1ة ير 


ولادته. ونشاته. ورحلاتقه 
لم أقف على من ذكر تاريخ ولادة الإمام السغناقي » وإِنما ذكروا أنه توي في أوائل 

القرنٍ الثامن الحجري على خلافٍ في سنة الوفاة» فيستدلٌ بمذا التاريخ أنه عاش في التنَصفٍ 
الثاني من القَرْنٍ السّابع اللحجرعي”"©. 

أما نشأته فقد ذكروا أنه نشأ بحيبًا محبًا للعلم والعلماء وقد لمح فيه شيخه حسن النجابة 
والفطانة» وفوّض إليه الفتوى وهو شاب"". 

وقد ذاع أمر السّعْئَاقّي في عواصم الشرق» فأحذ الناس يتطلعون إلى لقائه ويكتبون إليه» 
فدخل بغداد, واجتمع بعلمائهاء وانتفع بعلمه طلاتما2"0, ثم توحه إلى دمشق”» فدخلها سنة 
عشر وسبعمائة حورل" . 

7 200 5 0 5007 على إمماء 0 

م قدم حلب واجتمع فيها بقاضي القضاة ناصر الدين محمد ابن القاضي كمال 
الدين"'» وكتب له نسخة من شَبْحه على «الدَايّة)؛ أولها وآخرها بخط يدهء وأحاز له روايتهاء 


وكان ذللق"ق غرة شهر رصب فنع مله 4 اناو 


)١(‏ ينظر الوا ص(77). 

.)١1١7/5( يُنْظَر الفتح المبين‎ )١( 

99) يُنظر الجواهر المضية (5/5 .)١١5-1١1١‏ 

(4) دمشق: هي دمشق الشام» جنة الأرض» وهي عاصمة الجمهورية العربية السورية حاليًا. يُنْظَر: معجم 
البلدان (5717/5). 

(0) يُنْظَر الجواهر المضية:(4/7 »)١١5 ١1١‏ الفتح المبين:(7/5١١)؛‏ مفتاح السعادة:(757/17). 

() حلب : هي ف الإقليم الرابع» قريبا من أنطاكية» وهي عامرة من أهلهاء وبما منازل بني هاشم؛ وهي 
من مدن سوريا. آكام المرحان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (ص: 55). 

(0) هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن هبة الله بن محمد قاضي القضاة ناصر الدين 
أبو عبدالله» أجتمع به السّغْنَاقِّي بحلب, وأحاز له في سنة ١١لاه»‏ وتولى القضاء بحلب أكثر من 
إحدى وثلاثين سنة» ولد سنة 589ه» وتوف سنة 7ه/اه. يُنْظَر الجواهر المضية (585-5/15/5). 

(8) يُنْظَر: الطبقات السنية 3١5. ١‏ ؟8١)»‏ الجواهر المضية9؟/5 .)١١5 21١‏ 
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6ه - 

المطلب الثالث 
شبيوخه وتلا ميذه 

تفقه على عدد من العلماء ذكرهم» في خاتمة كتابه الوافي وأثنى عليهم, من أبرزهم: 

-١‏ الإمام حافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن نصر البخاري (595ه)20. 

-١‏ ومن شيوخه أيضًا: فخر الدين محمد بن محمد بن إلياس الميمرغي”". 

- ومن شيوحه: الإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي7”". 

وللسّعْنَاقي عدة تلاميذ» منهم: 

١‏ - قوام الدّين محمد بن محمد بن أحمد المتجندي الكاكي». 

؟- السيد جلال الدين بن همس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي ا 


- قاضي القضاة: ناصر الدين محمد بن القاضي كمال الدين أبو حفص عمر بن العدده”©. 


حمّد بن محمّد بن نصّرء أبو الفضل البخارئٌ» حافظ الدّين الكبير » كان- رحمه الله- شيكًا كبيراء 
حافظًا بق متقِئًا محَّمّا مشمَهرًا بالرواية وحؤدةٍ الستماع. توفي سنة (591ه). يُنْظَّر الجواهر المضية 
لالم الوافي (ص5 .)١7١‏ 

محمّد بن محمّد بن إلياس المايرغي» ويقال: المامرغيئ, كان- رحمة الله- شيًا فاضِلاء متقِئًا محقم 
ماهرًا مدقا زاهدًا ورعًا. يُنْظَر الفوائد البهية (ص77)» مفتاح السعادة (577/7)» الجواهر المضية 
)1١5-11١5/59‏ الوافي (ص4١/11-ه721١).‏ 

هو أبو البركات» حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» كان حرحمه الله إمامًا زاهدًا 
كاملاء عدم النظر في زمانه» رأسًا في الفقه والأصولء بارعًا في الحديث ومعانيه» له التصانيف 
لفيدة في التفسير والفقه؛ والأصول» منها "مدارك التتزيل توفي سنة (١١لاه).‏ يُنْظّر تاج التراحم 
(ص ١‏ ")» الدرر الكامنة (7557/7)» مفتاح السعادة .)١17/8/5(‏ 

هو محمد بن محمد بن أحمد المُجَنْدِي السّنجاري» قوام الدين الكاكي» الفقيه الأصولي توفي سنة 
(49/اهعء يُنْظَر الفوائد البهية (ص85١)»معجم‏ المؤلفين (170/9). 

حلال الدين بن نمس الدين أحمد بن يوسف الخوارزمي؛ كان عالمًا فاضلاء شرح الكتاب "الهداية" 
في كتاب سماه "الكفاية"» وهو كتاب مشهورء متداول بين الناس. يُنْظَّر كشف الظنون 
»)١539/9(‏ الفوائد البهية (ص/مه-55). 

محمّد بن عمر بن عبد العزيز بن محمّد بن أحمد بن هبّة الله بن العدم» قاضي القضاة بحلب» توفي 


55“ © 


المطلب الراببج 
مذهه. وعقيدته 
الإمام السّعْتَاقّي من أئمة المذهب الحنفي. فهو الفقيه الحنفي شارح الدَايّة. وكتابه 
«النهاية) شَرْحُ كتاب «الِدَايَة» كتاب جامع؛ أشار فيه إلى أقوال علماء الحنفية» وذكر الخللاف 
بينهم؛ مع نقولات مهمّة عن بعض الكتب التي تعد من الكتب المفقودة هذه الأيام. 
أما عقيدته» فيمكن إبراز بعض جوانبها * من خلال الحزء الذي قمت بتحقيقه في النقاط التالية: 

-١‏ حسن معتقد المؤلف * في توحيد الألوهية» حيث نقل عن شيخه جملة فارسية معناها: 
«الصلاة إلى مشاهد الصالحين الموتى محظورة)”"2» ول يتعقبه المؤلف» وهذا يدل على موافقته له 
إذ عادته تعثَّب ما يراه مخالكًا للصحيح عنده. والنّهِي عن الصلاة إلى القبور من أعظم ما يقطع 
طريق عبادة غير الله إذ الصلاة إليها وسيلة من وسائل الشرك. ويدل على هذا النهي حديث 
أبي مرئد الغنوي أنْ رسول الله “ قال: «لا تحلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها)”". 

-١‏ من حسن تصرّف المؤلف * في باب العقيدة أيضًا أنه لم يل كتابه من الرد على أهل 
الزيغ والبدع. ومن ذلك إنكاره على أهل الطبائع والنُجوم في قوطم أَنّه لا يجوز أنْ يعيش أحدٌ 
أكثر من مائة وعشرين سنة لأنَّ اجتماع النّحسين يحصل بالطبائع الأربعة في هذه المدّة". ورد 
المؤلف أيضًا على من أنكر أنَّ الجن قد يتسلّطون على ببي آدم. 

- من ناحية أخرى» فبعض ما نقله المؤلف دون أن يتعقبّه يوحي اه بأهل الكلام؛ فإنه» غفر 
لله له» نقل قول بعض الحنفية: «وإذا كمل عقل الصغير والصغيرة وتمكن ثم مات قبل أَنّْ يستدل 


سنة (57/اه)» يُنْظَر تاج التراجم (ص 55)» الفتح المبين .)١١17/7(‏ 

(1) ينظر ص (55450). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم 
915١‏ 75/م5. 

(5) ينظر ص .)١71١(‏ 

(1) ينظر ص 51 5-/55). 


صمح يي نع 


فيعرف ربّه يعافّب يوم القيامة لأنَّه كلّف المعرفة ومات مفرّطاء فقد استحق النار أبدًا)("©. 

وهذا هو القول باشتراط النْظر والاستدلال في صحة الإبمان» الذي يقول به أهل الكلام. قال 
الجويني'": «لو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدّي إلى المعارف, ولم ينظر مع 
ارتفاع الموانع» واخترم بعد زمان الإمكان فهو ملحق بالكفرة)'". وقال السنوسي”2 في شرح أم 
البراهين© ©: «والحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وحوب النظر الصحيح مع التردّد في كونه 
شرطًا في صحة الإيان أو لا. والراحح أنه شرط في صحته». وقد استنكر هذا القول غير واحد من 
أهل العلم؛ قال ابن حزم بعد أنْ بين أنَّ الي “ لم يقل لأحد: لا أقبل إسلامك حتى تستدل على 
صحة ما أدعوك إليه: «من امحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون اكد يغفل أن يبين للناس ما 
لا يصلح لأحد الإسلام إلا به» ثم تتفق على إغفال ذلك أو تعمٌّد عدم ذكره جميع أهل الإسلام 
وتنبه له هؤلاء الأشقياء!) ”"©» ورد هذا القول أبو المظفر السمعاني0" بنحو كلام اين جزه2©0 00 


رك خرص 0117 

(؟) إمام الحرمين أبو المعالبي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف البويني الإمام الكبير» شيخ الشافعية؛ إمام 
الحرميق) أبو للعالي عبد املك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد بن حيويه الجويني» ثم النيسابوري» توفي سنة(/41ه). سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١/(‏ 
06 

(5) الشامل للجويني (5 ؟7١).‏ 

(4) محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني» من جهة الأم» أبو عبد الله: عالم تلمسان 
في عصره» وصال حها. له تصانيف كثيرة» توقي سنة (895ه). الأعلام للزركلي (/ 4 .)١5‏ 

(0) أم البراهين في العقائد للشيخ, الإمام» السيد» الشريف: محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي. 
المتوق: سنة 45/. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١17١ /١(‏ 

(5) أم البراهين (ص5١).‏ 

(0) الفصل(75/4). 

(8) الإمامء العلامة» مفتي حراسان» شيخ الشافعية» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار بن 
أحمد التميمي» السمعاني» المروزي المتوفي سنة (4/9ه). سير أعلام النبلاء ط الرسالة /١9(‏ 
014 

(9) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ أبو محمد: عالم الأندلس في عصره؛ وأحد 
أئمة الإسلام» كان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة» توفي سنة (455ه). سير أعلام النبلاء ط الرسالة .)١854 /١/(‏ 


00 


.)55-571( الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني‎ )١( 


 20#‏ ال31 ري 


المطلب الخامس 
مسنفاقه 

للإمام السّعْئَاقي عدّة مصنفات» ذكرها محقق كتاب التجاح» منها: 

-١‏ الوائي''2 شرح المنتخب أو المختصر لحسام الدين محمد الأخسيكتي (545ه): حقّقه 
الباحث في كلية الشريعة بجامعة أم القرى, أحمد بن محمد بن حمود اليماني» لنيل درجة الدكتوراه 
عام /ااة١اه.‏ 

-١‏ الكاقي وهو شرح لكتاب «الأصول) في الفقه لأبي الحسن فخر الإسلام علي بن 
محمد البزودي حققه الباحث: فخر الدين سيد محمد قانت» في رسالته للدكتوراه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وطبعته مكتبة الرشدء طبعة أولى عام 47١‏ ١ه.‏ (". 

- النهاية شَرْح كتاب اليدَايّة: لبرهان الدين علي بن أبي بكر الْمَرْغِينَاي (945ده)» وهو 
هذا الشّرْح النفيس» وسيأقٍ الكلام عنه. 

- النجاح التالي تلو المراح: وهو كتاب في علم الصرف. حقق في جامعة أم القرى في 
رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية للباحث: عبد الله عثمان عبدالرحمن سلطان» عام 
لا 

ه- التسديد: مجلد ضخمء وهو شَرْح كتاب التمهيد لقواعد التوحيد في أصول الدين. 
ولا يزال مخطوطًا ويوحد أصله في مكتبة عاطف أفندي بتركيا برقم )١7/5(‏ 0). 


)١‏ ينظر تاج التراحم (5؟). 
09 ينظر الواقي (ص5 5). 
(4) ينظر تحقيق كتاب النجاح (ص .)١١١-١١5‏ 


20# ) ال311 ري 


المطلب السادس 
وفاة السغناقي., وأقوال العلماء فيه 
أولًا: وفاته: 


احتلف من ترجحم له 2 تحديد تاريخ وفاته» ولعل الأقرب أنه توق في حلب سنة 


؛ الاه؛ لأنّه لم يُذكر له شيء من نشاطه بعد شهر رحب سنة ١١/اه»‏ فكأنه قد ضعف 


ومرض إلى أن توي * سنة 4 الاها'. 


وقد أثنى عليه عدد من العلماء» منهم صاحب «الطبقات السنية)» حيث قال: «الإمام 


العالم العلامة» القدوة الفهامة» كان إمامًا عالمًا فقيهًا نحويًا جدليا/ "©. 
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وقآل فيه السيوط: ود كان ”عالقا فقيهاء ويا دلي ...20 
وقال اللكتوي: (...كان فقيهاء جدليًاء مواقا 
وقال عبدالله بن مصطفى المراغي:7... الأصولي» النحوي...)20. 


يُنَظَر الجواهر المضية في طبقات الحنفية ».)5١7 /١(‏ تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: ١5١)؛‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: 4 55)» الفوائد البهية (ص57). الوافي( »)١71/١‏ كشف 
الظنون »)١85/8/5(‏ الكافي .)١ 5١/١١‏ 

يُنْظر الطبقات السنية .)١ 5٠/59‏ 

يُنْظر بغية الوعاة (١١71//1ه).‏ 

يُنَظَر الفوائد البهية (ص57). 

يُنظر الفتح المبين .)١١7/7(‏ 


هه ماه مه و 


المبحث الرابع: 


لقي 


3 كن و إن ل ل ل 
هو « « ١‏ 
ثم م و 2 


00 065 
وَفيه ستة مَطالب: 
لكب ذه 2 


لْمَطْلَبْ الأؤل: دِرَاسَةُ غنْوَانٍ الكتّاب. 
الْمَطْلَبْ الثَالِتُ: أَمميَهُ الْكِتاب. 

الْمَطْلَبُ الرّابغ: الْكُتْبْ التَاقِلَهُ عَنْه. 

الْمَطْلَبُْ الخامين: موارد الْكِتَابٍ وَمُصْطَلَحَاتُه. 
الْمَطْلَبُْ السَادنُ: في مَرَايَا الكتَاب. 


التي 00 


المطلب الأول 
دراسة عنوان الكتاب 
ذكر كمال الدين بن الحمام - صاحب كتاب :(فتح القدير على الدَايّة» - أن المؤلّف 
سمى كتابه (النهاية), وأبان عن سبب هذه التسمية فقال: رسماه «الثهاية) لوقوعه في كهاية 


التحقيق» واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق)0"©. 


.)5/١ ( يُنْظّر فتح القدير‎ 01١ 


20# ) ال31 ري 


المطلب الثاني 
نسبة الكتاب للمؤلف 

نسب غير واحد من أهل العلم هذا الكتاب للإمام السّعْنَاتِيء وذلك في معرض ثنائهم 
عليه» ومنهم أكمل الدين البابرق (المتوق: 85/اه) صاحب الْعِنَايّة شَرْح الحدَايّة حيث قال: 
«تصدّى الشيخ الإمام والقرم الحمام» جامع الأصل والفرع مقرّر مباني أحكام الشرع» حسام 
الملة والدين السّعْنَاقِيء سقى الله ثراه» وجعل الحنّة مثواه؛ لإبراز ذلك والتنقير عما هنالك؛ 
فشَرَحَهُ شرحًا وافيّاء وبِيّن ما أشكل منه بيانًا شافيّاء وسمّاةُ «الثهاية) لوقوعه في تمحاية التحقيق» 
واشتماله على ما هو الغايةٌ في التدقيق» لكن وقع فيه بعض إطناب» لا بحيث أن يهجر لأجله 
الكتئاب» ولكن يعسر استحضاره وقت إلقاء الدرس على الطلاب...)0©. 


(1) يُنْظر: الْعِنَايَة شرح اليدَايّة .)1/١(‏ 


م 


المطلب الثالث 
أهميسة الكتسساب 

يدل على أهميته تناول بعض العلماء له بالاختصار والشّرح والعكوف على قراءته» ومن 
الأمثلة على ذلك ما فعله الإمام جمال الدين محمود بن أحمد السراج القونوي حيث اختصرهء 
في كتابه المسمى (خلاصة النهاية في فوائد الِدَايَة). 

واستفاد الكثير من كتبوا في فقه الحنفية من كتاب الثهاية» وحاصة شُرَاح الحدَايَة منهم 
مثل: فتح القديرء والْعمَايّة. 

وكذلك أكثر من النقل عنه في رد امحتار» والفتاوى الهندية» وغير ذلك”©. 


.)١ 51/9 الفوائد البهية (ص؟4). الطبقات السنية‎ 29١9/99 يُنظر كشف الظبون‎ 0١١ 


ميد ميخ )سس > 


المطلب الراببج 
الكتب الناقلة عن النهاية 


وقد نقل عن كتاب النهاية الكثير من كتب المذهب ومن أهمها: 

-١‏ الفتاوى الحندية» التي صنفها لحنة علماء برئاسة نظام الدين البلخحي المتوق سنة 
19ه). 

؟- فتح القدير على الدَايّة: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي كمال 
الدين بن همام الحنفي» المتوق سنة ١١851ه).‏ 

3٠‏ تبيين الحقائق شَرْحٌ كنز الدقائق: لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» 
المتوق سنة 55١0‏ /اه). 

4- الْعِنَايّة شَرْحُ الدَايّة: لمحمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله بن 
الشيخ همس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرقٍ المتوق سنة (5/ل/اه). 

ه- البحر الرائق شرْحُ كنز الدقائق: لزين الدين ابن جيم الحنفي المتوق سنة (١٠931ه).‏ 

5- مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي 
المدعو بشيخي زاده. المتوق سنة (1/8١٠١ه).‏ 

- حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شَرْحٌ نور الإيضاح: لأحمد بن محمد ابن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفيء المتوق سنة (771١ه).‏ 

/- رد المحتار على الدر المختار: لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي المتوق سنة (١5755١ه).‏ 

8- اللباب في شَرْح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني المتوق سنة 
557(9١ه).‏ 


ميد ميم سك 


المطلب الخامس 
موارد الكتاب ومصطلحاته 


أولةً: موارد الكتاب: 
ومن أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الكتاب: 


أصول السرحسي: للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن أبي سهل السرخسي. 
ت(١550ه).‏ 

الأسرار+ 5 زيد الدبوسي.ت (170ه). 

الإيضاح في شَرْح التجريد: لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه؛ أبي الفضل الكرمابي. ب 
6559). 

الأصلء والمعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباتي. ت (83١ه).‏ 

التيسير في التفسير؛ لنجم الدين أبي حفص النسفي. (ت /ااهه). 

تتمة الفتاوى؛ لبرهان الدين ابن مازة البخاري. (ت 5١5ه).‏ 

تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي رحمه الله. (ت 1١‏ هده). 

الجامع الصغير؛ محمد بن الحسن الشيباني. (ت 85 ١ه).‏ 

شرح الجامع الصغير؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسم فخر الدين» المعروف ب قاضي 
خحان.(ت 57هه). 

الجامع الصغير؛ للبزدوي. (ت 4/5ه). 

الجامع الصغير؛ للتمرتاشي. (ت ٠6٠5ه).‏ 

الخلاصة الغزالية» وتسمى خخلاصة المختصر ونقاوة المُعتصر للغزالي. (ت ه5٠‏ ده). 
الذخيرة» المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين» محمد بن احمد ابن مازة البخاري. 
وت 1١1اه).‏ 

الزيادات؛ محمد بن الحسن الشيباني. (ت 89١ه).‏ 

شرح الطحاوي لأ جعفر أحمد بن مُحَمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي. (ت ١937ه).‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري. (ت ”97 "ه). 


ميد ميم سس ىك 


-١7‏ فتاوى قاضي حان؛ لحسن بن منصور بن أبي القاسمء المعروف بقاضي حان. ( ت 
ه). 
- الفوائد الظهيرية» لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي. (ت 5١51ه).‏ 
8- الكتاب: المشهور بمختصر القدوري. 
- المبسوط: لشمس الدين أبي بكر السرحسي. 
5- المبسوط: لشمس الأئمة أن محمد عبد العزيز الحلواني. 
- المحيط البرهاني: لبرهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري. 
97- المغرب ف ترتيب المعرب؛ لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي. 
4 -المفصل ف صنعة الإعراب: للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري. 
0 - تبصرة الأدلة في الكلام: للشيخ؛ الإمام» أبي المعين: ميمون بن محمد النسفي. 
ثانيًا: مصطلحاته: 
١-إذا‏ قال: «ذكره شيخ الإسلام) فإنه يقصد خواهر زادهء وأمّا إذا قال: «ذكره شيخ 
الإسلام في مبسوطه) فإنه يقصد أنه في المبسوط للشيباني. 
؟- إذا قال: «في المبسوط» بإطلاقه فإنه يقصد مبسوط همس الأئمة السرحسي. 
- إذا قال: «الشيخ) فالمراد به حافظ الدين البخاري7"©. 
4 - إذا قال: «الأستاذ) فالمراد به فخخر الدين المابمرغي””. 


)١(‏ يُنْظَر حافظ الدين البخاري المتوى سنة (535ه)., ذكر ذلك ابن تغري بردي في المنهل الصافي 
(55/5١).؛‏ حيث قال: وكلما ذكر السغناقي هذا في شرح الحداية من لفظة الشيخ؛ فالمراد به حافظ 
الدين. 

)١(‏ يُنْظَر المرحع السابق. 


يدم ميم سك 


المطلب السادس 
مزايا الكتاب 
كتاب النهاية من الكتب التي برزت مكانتها بين كتب الفقه عمومًا وكتب الفقه الحنفي 
خصوصاء وما ذلك إلا لما تميز به هذا الكتاب من مزايا عديدة» ومنها: 
١-سهولة‏ أسلوب المؤلفء ذلك أن المؤلف © عمد في شَرْحه إلى أسلوب سهلء 
مبسّط» وسطء لا مطول» ولا مختصر. 
؟-يمهد بمقدمة لكل فصل وكتاب ويربطه بما قبله» ويذكر مناسبة الكتاب والفصل لما 


- توضيح بعض الكلمات الغريبة. 

؛ - وحدة الموضوعء وتماسك الفكرة, إلا أنّه يتناول في بعض الأحيان موضوعًا ويذكر 
فروعه ومسائله» وما يتعلّق به» ثم ينتقل إلى موضوع آخرء ثم تحده يعود إلى ذلك الموضوع 
الأول. 

لم يقتصر المؤلف * تعالى في شرحه على الجانب الفقهي» وتوضيح المسائل الفقهية» 
ومناقشتهاء بل كان شَبْحه محلى بالفنون الأصيلة» فكان يعمد إلى مناقشة آراء المفسرين» 
واللغويين» وأئمة القراءات» معتمدًا في ذلك على مصادرهم وكتبهم, ثما يوكد أصالة مصادر 
هذا الكتاب وتنوعها. 


المبحث الخامس 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وصف النسخ. 
المطلب الثاني: نماذج من المخطوط. 
المطلب الثالث: بيان منهج التحقيق. 


( يتف ميخ )للحي 


المطلب الأول 


أولًا: وصف كامل المخطوط: 
وحدثُ منه نسخحتين كاملتين وتفصيلهما على النحو التالي: 
النسخة الأولى: 


نسخة مكتبة يوسف آغا في قونية بتركياء وعنها صورة مصورة بمركز 
جمعة الماجد للنثقافة والتراث فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ووصفها 
على النحو التالى: 


عنوان المحطوط: النهاية في شرح المحداية. 

رقم النسحة: 5155؟١5.‏ 

رقم الورود: 57 51/5 .١‏ 

رقم التسجيل في مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث: /59571/5. 


لموضوع: الفقه الحنفي. 
المؤلف: السغناقي. 

عدد الأوراق: ه٠١١١‏ ورقة. 
عدد السطر: /70. 

مقاس المخطوط:؟ ١<ا‏ 65 اسم. 
نوع الخط: نسخ. 


تاريخ النسحة: 8145ه. 

شكل النسخة: مصورات رقمية ملون. 

الناسخ: محمد بن توشه وارداري. 

كتب بخط نسخ واضح. وتحتوي على فهارس في أوله. 

بداية النسخة: فهرس- وبعده - الحمد لله الذي عالى معالم العلم ودرج 


أهاليها وجاوز برتبتهم قمة الجوزاء وأعاليها... وبعد فإك إيضاح ما انغلق من كتب 


( يتف ميخ 4 للحج 


السلف من أهم الأمور. 

د وق خاقعياء كناب الحشى...مسائل شق من :داب الأصتيفين. 

- السماعات والقراءات: إجازة من المؤلف إلى محمد بن القاضي كمال 
القيريء 

- التقييدات والتملكات والوقفيات:وقفية من يوسف كتخذا خحضر على 
حزانيته بتاريخ 15١٠١١ه.‏ 

- النسخة تغطي الكتاب كاملًا. 


- الملحوظات: تاريخ النسخة واسم الناسخ من الورقة ٠5ه‏ تماية النصف 


الأول: 

الدسخةالثانية: 

نسخة مكتبة سليمانية قسم جار الله افندي بتركيا ووصفها على النحو 
الغالى: 


- رقمه )6١١-95٠6٠0-/٠.05(‏ فقه حنفي. 

- المؤلف: حسام الدين حسين بن علي السغناقي رحمه الله. 

- الناسخ في الجزء الثاني : عبدالوهاب بن عبدالرحمن. 

- عدد الاوراق:١٠70١‏ ورقة» م(ه) مجلدات. 

- عدد الاسطر: 5؟5-ه"5,. 

- مقاس المخطوط: م7 <ا ١اسم.‏ 

- تاريخ النسخ: 717١ه.‏ 

- وصف المخطوط: كتب بخط النسخ بحبر أسود وأحمر وفيه إطارات 


هو 


٠ 


٠ 


صورة من نسحهة 


هو 


1 


0 


ا( 


مقف مي ل مرب 


صورة من نسخة مكتبة سليمانية قسم جارالله افندي (ب) 
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المطنب الشخانفث 
بيان منهج التحقيق 
اعتمدث ف التحقيق على خطة تحقيق التراث المقرة من مجلس كلية الشريعة 
والفراسات. الإانتلامية .ى املس رقم ونم وتارية يزه 49:11 ذه والملهم الذي يرث 


عليه في خدمة هذا النَصّ كما يَلى: 
أؤلا: اغتمذث في تق تصن الكقاب على نسحة مكتيّة يوسف آغاء وأشرّث إِلَبها 


ره (أ) وَجَعَلْتُهَا النُسخة الْأَم لانيلى 
-١‏ لِتَقْدُم تارضخهاء (555ه). 
1- وضوح خطها. 
1- سلامة تصويرها. 


2 - 
إِجَارَةِ مَن المُولَفٍ عَلَيهَا إلى محمد 


إن 


5 - وُخُودٍ 
ه- وُحُود بن القاضي كْمَالِ الدينٍ أبي حفص 


عُمَر بن الْقَاضِي نَاصِرٌ الدّين. 

ًا نَسْحُ النصّ بالرّسْم الإملائي الحديثء مَعَ الْإليرَام بعَلامَاتٍ التّرْقِيم» وَضَبْطٍ مَا 
إلى صَبْط. 
ثالما: الْمقَابلة بن التّسخة الأ وسحه المكتبه الفائماقة وَإنيَاث الْمُرُوقٍ بَنِنَهًا 


البهنا ق الناشية على اللخ الثالى: 
إِذَا جَزفث بخَطأ مَا في النسخة الأم أقومُ بالتَصّحِيح مَنٍ النسخة الأخرى. 
إِذَا كانَ في النسخة الأم سَقَطٌ أَكْمَليُهُ مِن النُسحة الأخرى, وَوَصَغْئُهُ بَينَ 


رهس يا .هه ٠‏ 


بالمااويافة مز سعد كذا. 
- ما جَرَفْتُ بخطته مِنْ النْسَحَتَيْن فإنى أَبْقِيهِ كمَا هُوَ وَأَضِْعْهُ بَيْنَ مَعقوفين هَكَذَا [ 
وَأَذْكرٌ الصّوّاب في الحاشيّة مَعَ بَيَانِ سَبَبٍ الخطأء مُونَقًا مَنْ بَعْضٍ شَرُوح الحدَايَة 


1 


( يتف ميخ 46ل لوحجه ‏ 


الْأُخْرى. 

رابعًا: وَضّعٌ حَطٍ مَائلٍ عَكَذَا / لِلدَّلالَةِ عَلَى نْمَايَةِ اللّوْحَةٍ مَعَ الإشارة إلى رَقُمِ الع 
مَنْ نسخة الْأَصْلٍ وَاضِعًَا (أ) لِلْوَْهِ الْأَممنِ و(ب) لِلْوَهِ الْأَيْسَء وَذَلِكَ في الامش الْانييَ 
الْأَيْسَر هَكدًا وه/ أ) أويؤه رب 

خامسًا: عَرُْوُ الآياتٍ القُرآنية» مَعَ بَيَانِ اسْم السُورة» وَرُقِمَ الآية وَكِتَابَتهَا بِالرَسْم 


اكْتَمَيْتُ بِالْعَرْوِ إِلَيهِمَا أو أَحَدِمْماء 0 1 يَكْنْ فِيهِمَا أو في أَحَدِجِمًا فَإِنَّ أقوم بِعَرُوهِ إلى 
مَصَادِرهء ذاكرًا قَوْلَ أحد الْعْلَمَاءٍ الْمُعْتَيرِينَ في بَيَانٍ درحته مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ. 

سابعًا: عَرْوُ الْآثَار الَْارِدَةٍ عَنِ الصّحَابَة وَالتَابعِين إلى مَظَانّهَا الأصيلة. 

امم :تَوئِيقُ الْمَسَائِلٍ وَالْأَقْوَال وَالرُواياتٍ والأؤجه الْوَارِدَةٍ في النصّ الْمُحَقّيٍ من مَصَّادِرٍ 
التولقب رن ا وَالْجُوع إلى الْكُدْبٍ الْمُعْتَمِدَةٍ في الْمَذَاهِبٍ الْفِفْهية. 

تاسعًا : إذا تعض الولو هدك الذلكفي ف بَعْضٍِ الْمَسَائِلٍ أشي إلى ذلك في 
اشانوفة قه 00 بوتسارر في الْمَذَاجِبٍ الْفِقْهِيّة الْمُغْتَمِدَة. 

عاشرًا: شَرْحُ الْمُفْرَدَاتِ ري الْعَرِيَة» وَالْمُصْطلّحَات الْعَلْمِيّة الْوَارِدَةٍ في الكتاب. 

حادي عشر: تَبْجَةُ الْأَعْلَم غير الْمَشْهُورِينَ المذكورية فق الَنَصّ الْمُحَقّق عند 
وَرَوْدٍ طنُم تَرْجْمَةَ مُوجرّة. 

ثاني عشر: النَغِيفُ الْمُوجر بالْمُدُنِء وَالْموَاضِعء وَالْبْلدانِ غَيْر اْمَشْهُورة. 

ثالث عشر: وَضْعْ الْمَهَارِسٍ الْعَامَّةكُمَا سَبَّق في الحّطّة. 


0 
3 
خض 


القسم الثاني: النص المحقق 


( يتف ميخ عىكلمللوح ص2 


باب الخنائم وقسمتها 


ذَكر باب الغنائم بعد قَصْل الأمان لت الإمام بعد المحاصرة إِمّا أَنْ يُوَمّنهمء أو يقتلهم 
ويستَعْيِم أموالحم. قَلمًا ذَكر الأمانء بدأ بذّكر الغنائم وقِسْمتها لأنّه أحد وجهّي 
الاحنيار0). 


«العّنيمة) عن أبي غبيد”©: ما نيل من أهل الشرك عَنوة والحرب قائمةٌ» وحكمها أَنْ 
التس ساق يعد الكمس الكافين خا . 


والقَّيء: ما نيل منهم بعد ما تَضّع الحرب أوزارهاء وتصير الدَّار دار الإسلاه0, 
وحكمه أنْ يكون لكاثة المستلمين ولا م : » وذلك كالخراج لك والجزية 0 


)١(‏ في (ب) «لاختيار). 

59 في أ) «عبيد)» والصحيح ما أثبته. 
هو القاسم بن سلام» الإمام أبو عُبَيْد البَعْدادِيٌُ الفقيه الأديب» صاحب المصنّفات الكثيرة في 
القراواك» والققه واللخات والشّعرء وَكَانَ إِمَامّاه خُجّة صَاحِب سُنَةٍ واتباع» [الوفاة: 5١‏ - .مم 
ه]ء ينظر تاريخ الإسلام ت بشار (0/ 4 50)؛ سير أعلام النبلاء .)43٠0 7٠١(‏ 

() ينظر الأموال للقاسم بن سلام (ص: 7077). 

(4) دار الإسلام: هي الأرض أو البلد التي تظهر فيها أحكام الله من إعلاء كلمته» ونشر دعوته 
وتطبيق أحكامه» وتكون الغلبة والسيادة فيها لأحكام الإسلام» سواء كان معظم سكاتما من 
المسلمين» أو غير المسلمين. ينظر احتلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية -١11/١(‏ 
.)١1١‏ 


(ه) والخراج: الإتاوة تؤخحذ من أموال الناس. وفي التنزيل: مم مَحَلْهُمَ حر مَكرَحُ ريك حَزدُ # 
[المؤمنون: 77]. قال الزحاج: الخراج: الفيء» والخرج: الضريبة والحزية. 
الحكم وا حيط الأعظم /5١‏ -0). 

(1) الجزية معناها في كلامهم: الخراج اللجحعول عليه. وإنما ميت جزية لأتّما قضاء منه لما عليه. أذ من قوهم: 
قد حزى يجزي: إذا فضى . قال الله عز وجل: و موا وما لّا ير نفس عن ليس ينا [ [البقرة: 48] 
معناه: لا تقضي ولا تُغني. وقيل: ما يأحذه الإمام من أهل الذمة في كل عام, والجميع حزى» بكسر 
الجيم. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 2587 شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (؟/ 
08). 


[84:/ب] 


[تعريف الغنيمة 
والفيء والنفل] 


( يتف ميخ للح 


والتَْل: ما يُنَقْل الغازي؛ أيْ: يُعطاه زائدًا على سَهْمِه وهو أنْ يقول الإمام: من قتل 
فيل قله سيد" و كذاق موي00 
لاه 00 ب أن تَعَلّم أن الأتفال: الغنائ ثم؛ قال الله تعالى: 


+ يسعَُونكَ 2 عن الَأَتَمَالٍ 4 أيي: الغنائم. وأصله في اللغة: الرّيادة؛ ثم سمت الغنيمة نفلًا 
نفلا لأكما زيادة على محلّلات هذه الأمّة لأنَّ الغنائم لم كن عد للأمم الماضيةع 
عات مله 40151 ]و لأشاءويادة خلى ما قصل للعارف هن المقسيود الأصلي» وهو 
وهو الثواب الباقي» إلا أنَّ المراد من استعمال لفظ الأنفال في عُرْف لسانٍ الفقهاء: ما 


رض الإمام بعض الغانمين بذلك9". 


)١(‏ سلبه أي: كل شيء على الإنسان من اللباس فهو سلبء والفعل سلبته أسلبه سلبا إذا أحذت 
سلبه» وسلب الرحل ثيابه. لسان العرب /١(‏ ١/ا5).‏ 

)١‏ قوله: «كذا في المواهب») ساقط من إب).» وكتاب (مواهب الرحمن في مذهب أن حنفية النعمان) 
لبرهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي (ت ١47ه)»‏ معجم المؤلفين »)١1١7/1(‏ ولم أقف على 
هذا الكتاب. 

(") ينظر العناية شرح الهداية (5/ »)5٠١‏ ودرر الحكام (585/1). 

(:) هو ذخيرة الفتاوى المشهورة: ب (الذحيرة البرهانية)» للإمام» برهان الدين: محمود بن أحمد ابن 
عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاريء المتوق: سنة ١5ه»ء‏ اختصره من كتابه المشهور ب (المحيط 
البرهاني) كلاهما مقبولان عند العلماء» وهو مخطوط, والمحيط مطبوع. 

(ه) الأنفال: ١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب قول النّى “ا جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء برقم 
ند صحيح مسلم /١(‏ ل ا نول الله 


ا (أخطيت كنا + يلين أعذ تبليه كن كل ئن 9 يُبِعَتْ إِلى قَوْمهِ خاصةٌ وَيُعْنْتْ إل كل أخمر 
وأضية حلت لي الَْنَائ 3 ثم و4 12 (أخد قبي 5 وجعلت جُعلت لي الأَرْضٌ طب طَهُورًا 5 مَسْحجِدَاء 56 5- 


2 


دكت الصلاةٌ 07 حَيْتُ كَانَ وَنْصِءتُ باليُعب بين يَدّيٌ مَسِيرَق شَهْر) وأغطيك الشَّمَاعَةي» ومسل برقم 
مدت | مض 


(0) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 5 .)١١5 -11١‏ 


( يتف ميخ )للحم 


ل 


قوله: (هَنوَة) (أي: قهرًا). 

وقوله: «قهرًا) ليس بتفسير له لغةّ لأنَّ «عنا عنُوًا» بمعنى دل وخخضّع, وهو لازم, 
و«قَهَر» مُتَعَدٌه بل يكون هو تفسيره من طريق شُعور الذّهن؛ لأنَّ من الذَّلّة يلزم 
القهْرء أو أن الفعح بالذّلة مستطزم للقهْر() كذا وبحدث يخطٌ شبخى »20 

قوله: (إنْ شاء قسَمه) أي: قسم البَلّدة؛ على تأويل البلد. 

[وهذا الحكم في أراضيهم]”"2» وأمًا الكم في رقابحم. فهو ما يجيء بعد هذا 
بقوله: (وهو في الأسارى بالخيار» وإن شاء أقر أهلّه عليه» وَوَضع على أراضيهمو 
الخراج). 

وهذا عندناء وأمّا عند الشافعي “ فلا يُقٌِّ أهلّه عليه» ولا يضع على أراضيهم 
الخراج» بل يُقسم أراضيّهم بين الغانمين» ولا يتركها في أيديهم بالخراج”) على ما يجيء 
بعل. 


(كذلك فعل عمر كه بسواد العراق9)). 


)١(‏ ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 5) العناية شرح الحداية (5ه/559). 

)١(‏ يقصد بشيخه حافظ الدين البخاري المتوق سنة (537ه)» ذكر ذلك ابن تغري بردي في المنهل 
الصافي »)١75/5(‏ حيث قال: وكلما ذكر السغناقي هذا في شرح الحداية من لفظة الشيخ فالمراد 
به حافظ الدين. 

(5) ما بين المعقوفتين مكرر في (ب). 

(4) ينظر الأم للشافعي (5/ /59)» نحاية المطلب في دراية المذهب (9/ 777). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب السيرء باب ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع برقم 
برقم (873715) 5/ 47» أن عمر بن النطاب بعث عثمان بن حنيف على السواد فوضع على 
كل جريب عامر أو غامر يناله الماء درهمّاء وقفيرّء يعني الحنطة والشعير» وعلى جريب الكرم عشرة» 
وعلى جريب الرطاب خمسة. قال ابن الملقن: وهذا منقطع. ينظر البدر المنير (9/ .)١5٠١‏ 

(5) وسواد العراق: ما بين الكوفة والبصرة وما حولهما من القرى والرساتق» وحمي سوادا لخصبه» فالزرع 
فالزرع من الخصوبة يكون أحضر داكنا يميل إلى السواد» ولكثرة ما فيه من القرى. المصباح المنير في 


[قسمة الغنيمة] 


( يدف ميخ يب لمللحج 


وبعض أصحاب الشافعي يُنكر فتح السّواد”''[عنوة. قلنا: افتتح عمر السّواد]9) 
عنوةً وقهرّاء وذلك مشهور في كتب المغازي» ثم منّ عليهم برقابحم وأراضيهم» وجعل 
عليهم الجزية في رؤوسهمء والخراج في أراضيهم. وإِئما فعل ذلك بعدما شاور الصحابة - 
على ما رُوِي أنه استشارهم مراراء ثم جمعهم فقال: «أما إن تَلَوْتُ آيةَ من كتاب الله 
تعالى استغنيت بحا عنكم؛ ثمّ تلى قوله تعالى: +[ مآ أَءَ ألَّهُ عَكَ رَسُولِهء من أَهْلٍ 


دو سدسم رحج 


لتر )4*" إلى قوله: + لِلْفْفَرَك الْمْهَِرنَ *#” إلى قوله: + وَآلَِتَ تَبرَّمُو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ 
4" هكذا في قراءة عمر خد» إلى قوله: لإوالوت لو ينا َنِم تان قال: 

' أرى لِمَن بعدكم في هذا الفيء نصييّاء ولو قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم 
نصيب)؛ فمنّ بحا عليهم» وجعل الحزية على رؤوسهم, والخراج على أراضيهم ليكون 
انلك الم يراق باق يدهم ينن المتليى ول عتالته على الله إل تقار يسور متايه 
بلال» ولم يحمدوا على خلافه. حيّ دعا عليهم على المنبر فقال: «اللهم اكفني بلالا 


غريب الشرح الكبير »)١915 /١(‏ معجم لغة الفقهاء (ص: .)١5١‏ 

)١(‏ قال الشافعي “ : لست أعرف ما أقول في أرض السواد إلا ظنًا مقرو إلى علم ؛ وذلك أن وحدثُ أصح 
حديث يرويه الكوفيون عندهم في السّواد ليس فيه بيان» ووحدث أحاديث من أحاديثهم تخالفه منها كم 
يقولون: السّواد صلحء ويقولون السّواد عنوة» ويقولون بعض السواد صلح وبعضه عنوة. الأم للشافعي (5/ 
ا 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

59) الحشر: 7. 

(:) الحشر: /. 

وهم الخشرة 54 

.١ الحشر:‎ )5١ 

()أحكام القرآن للحصاص .)7١/8/5(‏ 


( يدف ميخ )للح 


وأصحابه)» فما حال الول ومنهم عين تطرف”"؛ أي: ماتوا جميعًا"©؛ كذا في 
امسو 

(وقيل: الأولى هو الأوّل عند حاجة الغانمين؛ كما فعل النَبِي كه بخَيبر” ') فإنّه 
كان عند حاجة المسلمين, والثَّات عند عدم الحاجة؛ كما فعل عمر بسواد العراق. 

(وهذا في العقار””) أي: إقرار أهل بَلّد على بَلّدهم بالمنّ عليهم. 

(أمَا في المنقول المجرّد. لا يجوز المنّ بالرد عليهم). 


يقال وفن عليه متام أى: أنعم. وذكر ف التيسير”؟ ق: قوله تعالى: + فَِمَا م 


[الن في العقار] 


١ 


)١(‏ عن جرير بن حازم» قال: معت نافعًا مولى ابن عمر يقول: أصاب النّاس فتح بالشام فيهم بلال» وأظنه 
ذكر معاذ بن جبل 2ه فكتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إِنّ هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه 
ولنا ما بقي» ليس لأحد منه شيء كما صنع الي “ بخيبر» فكتب عمر #5د: إِنَه ليس على ما قلتم ولكيّ 
أقفها للمسلمين؛ فراجعوه الكتاب وراجعهم يأبون ويأبى» فلمًا أبوا قام عمر د فدعا عليهم فقال: اللّهم 
اكفني بلالا وأصحاب بلال؛ قال: فما حال الحول عليهم حيّ ماتوا جميعا. أخرحه البيهقي في سننه» باب 
مَن رأى قسمة الأراضي المغنومة ومن لم يرهاء برقم (557/30)187957. وقال: والحديث مرسل» 
والله أعلم. 

(؟) المبسوط للسرحسي .)١3 /١٠١(‏ 

(؟) هو مبسوط السرحسي نحو: خمسة عشر مجلدا. وهو: لشمس الأئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل 
سهل السرحسي. المتوق: سنة 4/8» أملاه: من خاطره» من غير مطالعة كتاب. ينظر كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ »)١5/١‏ وهو مطبوع. 

(:) أخرحجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم (17/8/5)1775» عن زيد 
بن أسلم» عن أبيه» عن عمر رضي الله عنه» قال: «لولا آخحر المسلمين» ما فتحت عليهم قرية 
إلاقسمتهاء كما قسم النَِي “ا خيبر». 

(5) العقار عند الحنفية: ما له أصل ثابت لا يمكن تحويله» كالأراضي والدور. معجم المصطلحات 
الفقهية (؟515/5). 

(1) التيسير في التفسير» لنجم الدين» أبي حفص: عمر بن محمد النسفي الحنفي» المتوق: بسمرقند 


سنة “ههه وحقق جزء من الكتاب في رسائل ذكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود 


( يدف ميد عل للحم 


بَعَدُ '4”'أي: فإمًا أن تَنُوا بعد ذلك بالإطلاق محانًا. ثم هاهنا معنى المنَّ في المنقول هو أنْ 
يدقع لهم محانًاء ويُنْعِم به عليهم”"؛ وا قيّد بقوله «المجرّد لأنّه يجوز المي عليهم ف 
المنقول بطريق التّبعية بالعقار» وذلك في قوله بعد هذا: (وإنْ منّ عليهم بالرّقاب والأراضي 
يتدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم العمل). 

قوله: (وفي العقار خلاف الشافعي -رحمه الله(" لأنَّ في المَنّ... إلى أن 
قال©: والحُجّة عليه) من تعليل الشّافعي. والدّليل على هذا ما ذَكره في المبسوط 


الإسلامية» والمخطوط في مكتبة أحمد الثالث برقم )١1757(‏ ويوحد له نسخة على شكل مايكرو 
فيلم في جامعة الملك عبدالعزيز. 

.5 محمد:‎ )١١ 

(1) ينظر تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل (*/ 577)» نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور »)5١ 54 /١4(‏ روح المعانى .)١198 /١*(‏ 

(5) اختلف الفقهاء في الأرض المفتوحة عنوة» فذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير بين قسمتها وبين 
إقرار أهلها عليها ووضع الحزية عليهم وعلى أراضيهم الخراج» وإذا بقيت في أيدي أهلها فقال 
الحنفية: هي مملوكة لهم يجوز بيعهم لما وتصرفهم فيها. ينظر المبسوط للسرحسي .)١7 /١١(‏ 

وقال المالكية أن هذه الأرض تكون وقفا على المسلمين» لا يجوز التصرف فيها ببيع أو غيره ويصرف 
خراجحها في مصالح المسلمين» إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة 
فإن له أن يقسم الأرض. الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 47). 

وقال الشافعية: تقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الغانئمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالح 
المسلمين» والصحيح عندهم أن سواد العراق قسم بين الغانمين ثم بذلوه لعمر © ووقف على 
المسلمين وصار خراحه أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين» وليس لأهل السواد الذين أقرت 
الأرض في أيديهم بيعها أو رهنها أو هبتها لكونما صارت وقفا. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين 
١‏ 07265)» الوسيط في المذهب (4/ 557). 

وقال الحنابلة: الإمام مخيّر بين قسمة هذه الأرض على الغانمين فتملك بالقسمة» ولا خراج عليها وبين 
وقفها للمسلمين فيمتنع بيعها ونحوه» ويضرب الإمام بعد وقفها حراحا مستمرا يؤخذ ممن هي في 
يده من مسلم ومعاهد يكون أحرة لها. الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ .)١١‏ 

(؛) وتمام كلامه: (إبطال حقّ الغانمين أو ملكهم فلا يجوز من غير بدل يعادله والخراج غير معادل لقلته 
بخلاف الرقاب لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسًا بالقتل). الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 


( يدف ميخ ىكل لمللحجم2 


والإيضاح”" بمثل هذاء والتّعليل في طرف الشافعيء فذكر في المبسوط: «فالشافعي يقول: قد 
تأكد حقٌ الغاافين في الأراضيء أَمّا عندي» فقد ثبت الملك لهم بنفس الإصابة» وعندكم 
تأكّد الحقٌّ بالإحراز» فَقّد صارت خُحرَزَة بفتح البلدة وإجراء أحكام الإسلام فيهاء وفي المنّ 
إبطال حقٌّ الغائمين عما تأكد حقهم فيه والإمام لا يملك ذلك؛ كما لو استولى على 
الأموال بدون الأراضي لم يكن له أن يُبِطِل حقّ الغاانمين عنها بالردٌ عليهم؛ بخلاف الرقاب 
فالحق في رقابحم لم يتأكّد / بدليل أنَّ له أَنْ يقتلهم, فكذلك يكون له أنْ يمن على رقابهم 
بحزية يأحذها. م حقٌ مصارف امس ثابت بالنصٌء وفي المنّ إبطال ذلكء ولهذا قلت أنا: 
حكن الزية؛ لأنُ فى الخمس فى الرقاب كان حمًا لأرباب النمس» فيفيت ف يدل ذلك: 
وهو الحزية. وعلماؤنا يقولون: تَصيّف الإمام وقع على وجه النظرء وبيانه: أنّهِ لو قسمها 
بينهم اشتغلوا بالبّراعة وقعدوا عن الجهاد؛ ي0) عليهم العدو. وربما لا يهتدون لذلك 
العمل أيضاء فإذا تركها في أيديهم وهم أعرف بذلك العمل اشتغلوا بالزراعة» وأدُوا الخراج 
والحزيةء ويضرف ذلك إلى المقاتلةء ويكوئون. مشغولين بالجهاد. ويهذا يتبين أنّ فيه توفير 
المنفعة لأنَّ منفعة القسمة, وإِنّْ كانت أعجلء فمنفعة الخراج أدوم)". 

وذكر في الإيضاح: وقال الشافعي: يقسم الأراضيء ولا يتركها في أيديهم بالخراج لأنَّ 
الأراضي أموال» فصارت ملكا للغائمين بالاستيلاء عليهاء فلا يجوز إبطال ملكهم عنها إلا 


.) 25 

(١)كتاب‏ الإيضاح لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني المتوفى سنة 47 هدهء وهو شرح لكتاب 
التجريد للمؤلف نفسه. معجم المؤلفين »)١77/5(‏ وكتاب التجريد حقق في جامعة أم القرى؛ أما 
كتاب الإيضاح فهو مخطوطء ولم أقف عليه. 

(؟) الكٌ: اليخوع. يُقَالُ: كه وكرّ بنَفْسِه. لسان العرب (5/ .)١78‏ 

.)4١ /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )*( 


[همء /أ] 


( يدف ميد للحم 


ِبَدَل يَعدِلهاء والخراج لا يعدل الملك0©. 

قوله7): فوحبت القسمة؛ كما ف المنقولات» وهذا بخلاف التقاب27 لأنا لقت فى 
الأصل حرا والملك يثبت بعارضء فالإمام إذا استرقهم» فقد بَدّل كم الأصلء فإذا 
جعلهم أحرارًا فقد بقي حكم الأصل مكانًا حائرًا. 

ولنا حديث فتح مكة20)؛ فإتًا فحت عنوة وقهرّاء وتُركت ف أيديهم» وكذلك 


)١(‏ ينظر الأم للشافعي »))١51/4(‏ و الحاوي الكبير للماوردي .)570-759/١4(‏ وعلله الشافعي 
بقوله: «لأتَا قد صارت بلاد المسلمين وملكًا لحم ولم يجّر له إِلّا قسمها بين أظهرهم كما صنع 
وسول الله عد عون ذال ظيز غليها: 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) في (أ) الإقرار» ولعل ما في (ب) هو الصواب لموافقته سياق كلام. 

الرقاب: أي العبيد الذين ثبت في رقابهم ديون الموالي بالكتابة. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص: ١86‏ ). 

(5) عن أبي هريرة 5ه قال: كنا مع رسول الله “ا يوم الفتح» فجعل خالد بن الوليد على احنبة اليمى؛ 
وحعل الزبير على امحنبة اليسرى» وحعل أبا عبيدة على البياذقة» وبطن الوادي» فقال: «(يا أبا هريرة» 
ادع لي الأنصار»» فدعوتهم فجاءوا يهرولون» فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش قريش؟) 
قالوا: نعم» قال: «انظرواء إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا». وأخفى بيده ووضع يمينه على 
شماله» وقال: «موعدكم الصفا»» قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه» قال: وصعد رسول الله 
* الطتفا» وبحاوت: الأتضار فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سقيان» فقال: يا رسول: اللدع أبيدت خضبراء 
قريش لا قريش بعد اليوم» قال أبو سفيان: قال رسول الله “ا: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن»» فقالت الأنصار: أما التحل فقد أحذته 
رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته» ونزل الوحي على رسول الله “» قال: «قلتم: أما الرحل فقد أحذته 
رأفة بعشيرته» ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إِذَا؟ - ثلاث مرات - أنا محمد عبد الله ورسوله 
هاجرت إلى الله وإليكم» فامحيا محياكم؛ والممات مماتكم»» قالوا: والله» ما قلنا إلا ضنا باللّه ورسوله» 
قال: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم). أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» 


باب فتح مكة, برقم .١5017//5)111/9(‏ 


( يتف ميخ 4 ملح هه 


سواد العراق لما تح في زمان عثمان'ه تركها في أيدي أهلهاء وضرب عليها 
الخراج» وكان ذلك بمحضر من الصحابة -. ونستدل بفصل الرقاب» فنقول: بأنه يجوز 
المنُ عليهم ف رقايحم بضرب الحزية» فكذا يجوز المنُ عليهم في أراضيهم بضرب 
الخراج . 

قوله: (لِأنَّ في المنْ إبطال حقٌ الغانمين) أي عندكُم (أو ملكهم) 5 عدي 
(والخراج غير معادل) أي: للعقار (بخلاف الرّقاب) لأنَّ للإمام أنْ يُطِل حقّهم رأسًا 
بالقتل» فكذا له أنْ يُبطِل بالخلف, وهو الحزية. 

(ما رويناه) أي: من فعل عمر 5د؛ (ولأنَ فيه) أي: في إقرار أهله عليه (كالأكرة) 
أي: المزارعين» (والمؤن مرتفعة) أي: مؤنة الزراعة مرتفعة عن الإمام والمسلمين. 

(فقد جَلَ ماله يعني : الخراج» وَإِنْ كان فيلا في الحال صورةٌء فهو كثيد من حيث 
المعنى لدوامه» وهو وحوبه في كل سنة. 

[قوله: (يخرج عن حد الكراهة)]”' فقد ذكر الإمام التمرتاشي”": «فإنْ مَنّ عليهم 
برقابهم وأراضيهم وقَنمَم النّساء والذّرية وسائر الأموال جازء ولكن يُكْره؛ لأنُم لا ينتفعون 
بالأراضي بدون المال» ولا بقاء لحم بدون ما يمكن به تزحية العُمرء إِلّا أن يَدَعَ لهم ما 


(1) الصواب أن سواد العراق فتح في زمن عمر رضي الله عنه» وليس في زمن عثمانء فإمًا أنه تحرف 
من «عمر) إلى «عثمان)» أو أنه اختلط عليه في النقل؛ فإنّه قد ورد (رأن عمر 4ه لما فتح سواد 
العراق تركها على أرباما وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضي وجعل عليها حذيفة بن اليمان 
مشرفا .: 4د انظر: الاختيار لتعليل المخثار 8/49 14). 

(1) ما بين المعقوفتين مكرر في (ب). 

(؟) هو: الشيخ, الإمام» أبو محمدء ظهير الدين: أحمد بن أبي ثابت: إسماعيل بن محمد أيدغمش 
الحنفي» مفتي خوارزم. كذا سمى نفسه في أول: شرحه (للجامع الصغير)» المتوق: سنة ٠٠٠‏ وقيل 
٠‏ ينظر كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١5147- ١771١‏ 


( يدف ميخ ءا ملوحج مص 


يمكنهم به العمل في الأراضي)0". 
وهو في الأسارى بالخيارإن شاء قتلهم) فقد أطلق القتل في الأسارى» وهو ليس | حكم في الأسرى] 
بمجري على إطلاقه فإِنَ اسم الأسير باق في الذي أسلم بعد الأسرء ولا يجوز القتل في حقّه 
على ما يجيء. 
قوله: (لأنّهِ يخ قد قَمَل) وذكر في الإيضاح: فأمّا الكلام في جواز القتل بعد 
حصولهم في أيدي الإمام فما رُوِي عن النَِي أنه قتل عُقبة بن أبي مُعيط”2» والنّضر بن 
الحارث9) عدن حصيلة ف وك وقتل بني لزيفلة وده تبورض اليك عريية فإِنْ أسلهها 


.)١77 /1( ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5775 -/47)» البناية شرح الحداية‎ )١( 
كليب بن ربيعة وعقبة هذا عدو رسول الله *» قُتل يوم بدر كافرًا. ينظر تمذيب الأسماء واللغات‎ 
.)89 /؟١( الواقي بالوفيات - النسخة المحررة‎ »)"797/١١ 


(*) في (أ) «النضر بن أبي سهل»» وفي (ب): «والنضر بن سهل»» والصحيح ما أثبته. ينظر بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)١١9‏ هو النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة القرشي من بني 
عبد الدار» عداده في الحجازيين» شهد حنيناء وأعطاه يي “ا مائة من الإبل. ينظر معرفة الصحابة 
لأبي نعيم (5/ 5555 أسد الغابة (ه/ »)”01١‏ ثم ذكر ابن الأثير أن النضر لَهُ صحبة» وهو 
غلط»ء فإن النضر أسر يوم بدرء وقتل كافرّاء قتله عَلَِ بن أبي طالبء أمره رسول الله “ا بذلك. أجمع 
أهل المغازي والسير عَلَى أَنّهُ قتل يوم بدر كافياء وإِا قتله لأنه كَانَ شديدًا عَلَى رسول الله < 
والمسلمين. 

(5) رواه الطبراني في الأوسطء برقم (75/4)801١ءعن‏ ابن عباس قال: «قتل رسول الله “ يوم بدر 
ثلاثة صبراء قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار» وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل 
عقبة بن أبي معيط) قال: الحيئمي وفيه عبد الله بن حماد بن تمير ول أعرفه» وبقية رحاله ثقات. بجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد (5/ .)1٠١‏ 

(5) عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: «ما قتل رسول الله * امرأة قط من بني قريظة إلا امرأة 
واحدة» والله إِتا لعندي تضحك ظهر البطن» وإِنّ رسول الله “ا ليقتل رجاهم بالسيوف... ). 


( يتم ميخ 46للممسللوحطلع 


سقط القتل عنهم لأا عقوبة وحبت للبقاء على الكفر» فإذا زال الكفر سقط القت 0©. 
وحاصله أنَّ الإسلام لا ينافي بقاء حكم الاسترقاق لأنَّ الرقبة ثبتت بطريق التّبعية 
فبقاؤها يكون تَبِعًا لما وحد في حمّّه حالة الكفرء ولكنّ الإسلام ينائي بقاء حكم القتل؛ لأنَّ 
القتل في هذا جزاء الكفر الحقيقيء لا جزاء أثره؛ وهذا لا يثبت م القتل بطريق التبعية. 
(وإن شاء تركهم أحرارا) فإِنَ قيل: ينبغي أن لا يغبت حيار ترك القتل لقوله 
تعالى: © وَأَسْلْوَهُمٌ حَنَتُ ا َمُوَهُمَ 2"”4» فعلى هذا استقرٌ أمر الجهاد على ما مرّ ذكره. 
قلنا: خخصّ من هذه الآية أمل الذمنة 8" والمستأمنون”'' والنساء وغير ذلك» فيخحصٌ المتنازع 
عنها بفعل عمر ه بمحضر من الصحابة. 
قوله: (لما 5 إشارة إلى قوله: (كذلك فعل عمر 4ه بسواد العراق) إلى آخره. 
«(وَالْمُْقَادَاةُ) بَبْنَ الْنَيْنِء يكال قَادَاةُ: إِذَا أَطْلَقَهُ وَأَحَدَّ فِدْيَتَهُ؟ كذا في المغرب9, 


أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المغازي والسراياء برقم( 8/5)475". وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم, ولم يخرجاه. 

.)871 /( العناية شرح الحداية‎ »)١١ 54 /1( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

.859 النساء:‎ )١١ 

(*) من أهل الذمة؛ معناه: من أهل العهد. قال الله عز وحل: (إلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذْمَةَ) 
(؟4) فالإلٌ: القرابة» والذمة: العهد. الزاهر في معاني كلمات الناس .)48٠١ /١(‏ 

(5) المُستأمن: من الاستئمان وهو طلب الأمان من العدو حربيًا كان أو مسلمًا. أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 15). 

(5) المغرب ف ترتيب المعرب (ص: 07 7). 

(1) المغرب في ترتيب المعرب» في اللغة للإمام ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي الملقب 
ببرهان الدين» المتوق سنة ١٠5هء‏ وهو شرح لكتاب «المعرب»» قال ابن خلكان: «وهو للحنفية 
بمثابة كتاب الأزهري للشافعية)» وقد تكلم في كتابه عن الألفاظ التي يستعملها الفقهاء من الغريب» 
وهو مطبوع. 


( يتف ميد ءءء لممللوحع 


ومنه قوله: (ولا يادي بالأسارى عند أبي حنيضت). أي: لا تؤحذ فدية بمقابلة إطلاق 
الأسنار التي ف أيدي المسلمين» يعني: «فداكرفته نشورنه» بمال» ونه أسير مسلم در مقابلة 
إطلاق أسير / كافران)7©. 

وما ذكر ههنا موافق لما ذكر في الإيضاح» فقال فيه: الأصل عند أبي حنيفة “: لا يجوز 
مفاداة أساراهم بالأسارى ولا بغيرهم من المال0©. 

وقال آبو ووسش وم وغهبيا للد وو اللناذاة بالأسارئه ولا هوه امال 

وجَعل في السّير الكبير”'' ما ذكر من قوهما هنا ظاهرٌ رواية أصحابناء فقال: لا بأس 
بأنْ ثفادى أسرق المسيلمنيت بأسرق المشركين الذين في أيدي المسلمين من اليّحال والتساق 
وهذا قول أبي يوسف ومحمدء وهو أظهر الرُوايتين عند أبي حنيفة “, وعنه في رواية أخرى أله 
قال: لا يجوز مفاداة الأسير بالأسير. 

غقالة وه ظاهر إلنوية؟ أن خليض أسرف: السلمين. من أيدي الشركين واجب» 


وفيات الأعيان (5/ :»)71١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (7/ ».)١555‏ الأعلام للزركلي 
258/0). 

)١(‏ عبارة فارسية بمعنى: لا يطلق الأسير الكافر بمقابلة إطلاق الأسير المسلم. واللّه تعالى أعلم» أفادني 
ما الأمعاذ/ أحد قواز الحمين: 

.)4174 /5( ينظر العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي »)١5٠0 754 /١٠١(‏ تحفة الفقهاء (8/ .)5١57‏ 

(5) السّير الكبير» في الفقه. للإمام: محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة» وهو آخر 
مصنفاته» صنفه بعد انصرافه من العراق. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (5/١١٠)؛‏ 
وهو مطبوع. 

(5) ظاهر الرواية: هي أقوال الأثمة الثلاثة والتي تضمنتها كتب محمد الستة» وهي «المبسوطء 
والزيادات» والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسير الصغيرء والسير الكبير». ينظر مصطلحات 
المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص( .)٠١‏ 


[65ى:/ب] 


( يت ميد ءعكلللممالوجم 


ولا يُتَوصّل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة0؟2. 

قوله: (ِلِمَا بِيِنَا) إشارة إلى قوله: (أنَّ فيه معونة للكَفَرة؛ لأنّه يعود حربًا عليناء 
وفي السّير الكبير أنّه لا بأس به) أي: بالمفاداة بمال نأخذه منهم (استدلالًا بأسرى 
ا 


وذكر في الإيضاح: ولا دلالة فيه فإنَّ سورة براءة آخر ما نزلت؛ وقد تضمدّ- 


وحوب القتل على كل حالء بقوله: +( تَفدْلُوا الْمترِكِينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوهْرْ 74. فكان 


.)١5/810 ينظر شرح السير الكبير (ص:‎ )١( 


(؟) قال أبو زميل؛ قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى» قال رسول الله “ لأبي بكر وعمر: 
وما ترون في هؤلاء الأسارى؟ » فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة» أرى أن 
تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول 
الله “ا: وما ترى يا ابن الخنطاب؟ » قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء 
ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم, فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من 
فلان نسيبا لعمرء فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله “ا ما 
قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتء فلما كان من الغد جفتء فإذا رسول الله “ا وأبو بكر 
قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول اللهء أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن 
وحدت بكاء بكيت» وإن لم اعد بكاف: تباكيت البكاتكناء فقال رسول الل عه «وأبكي 
للذي عرض علي أصحابك من أحذهم الفداء» لقد عرض علي عذابُحم أدى من هذه 
الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله “ا - وأنزل الله عز وجل: « مَآكَان لبي أن يَكونَ له سر 
حي بض ف الأيْضِ © [الأنفال: 7] إلى قوله: ا ملوأ ما عَمَتُمَ كا ِنبا © [الأنفال: 
8] فأحل الله الغنيمة لحم. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم» 
برقم (1787/9)11775. 


(9) التوبة: ه 


( يتم ميخ )))لللحعح 


تاي 

وقال أبو يوسف ؛: يجوز المفاداة بالأسرى قبل القسمة, ولا يجوز بعدها. وقال محمد “: 
00 على كل حال 0 

(ولا يجوزالمَنْ عليهم) (أي: على الأسارى). 

المراد من المنٌّ هو: الإنعام عليهم بأنْ يتركهم محانًا من غير استرقاق ولا ذِمّة ولا قتل. 

وعلّل في الستير الكبير بقوله: «لأنَّ في المنّ على الأسير تمكينه من أن يعود حربًا 
المسلفة بعد الظهور عليه» وذلك لا يجل)”"» وقد بِيّنًا أنَّ حكم المنٌّ الثابت بقوله: 
+ هَإِمَا ما بَعَدُ 4# [محمد: 14 قد انتسخ بقوله + فَأفَتُُواْ لْمُمَرِكِيتَ #[التوبة: 5]ء والذي رُوي 
أنَّ الي كل مَنّ على أبي عزة الجمحي”' يوم بدر””©» فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المي 
ألا ترى أنه وقع أسيرا يوم أحدء وطلب من رسول الله يك أن يِمْنَ عليه» قأبى» وقال: لا 


تحدّث العرب بأنّ حرفت محمدًا منثين؟ ثم أمر به فقتل. 


.)417 /5( ينظر العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي »)١5٠ /٠١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ .)١7١‏ 

05 السير الكبير م 1 

(4) عمرو بن عبد الله بن عثمان الدمحيئ: شاعر جاهلي؛ من أهل مكة. أدرك الإسلام» وأسر على الشرك 
يوم بدر» فامتنٌ عليه الرسول “ا» فنظم قصيدة بمدحه بماء ثم لما كان يوم أخحُد دعاه صفوان بن أمية» 
للحروج» فقال: إن محمدا قد من علي وعاهدته أن لا أعين عليه فلم يزل به يطمعه حتى خرج وسار في 
بني كنانة» ونظم شعرا يحرض به على قتال المسلمين. فلما كانت الوقعة أسره المسلمون» فقال: يارسول الله 
منّ عليّ» فقال النبي *<: لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين» وأمر به عاصم بن ثابت» فضرب عنقه. توفي 
سنة (7ه) الأعلام للزركلي .)8١ -8١/5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب مايفعله بالرحال البالغين» برقم 
(55/3)184830. 


( يتف ميخ )م مللحع 


(وقال الشافعي لا بأس بذلك7). 

وذكر في الإيضاح: وقال أبو يوسف: إِنْ قُسِمِتُ في دار الحرب7" جاز””". 

(وييتني على هذا الأصل عدّة من المسائل) وذكر في التحفة”©: يتعلّق حق الثم 
أو حقٌ الملك للغزاة بنفس الأحذ والاستيلاء» ولا يثبت الملك به قبل الإحراز بدار الإسلام 
عندنا خلاقًا للشافعي “. فإِنَّ عنده””؛ في قولٍ» يثبت الملك بنفس الأخذ, وف قول» بعد 
الفراغ من القتال واتمزام العدو. ويَبْتنيي على هذا الأصل فروع؛ منها: 

أنَّ الإمام إذا باع شيئًا مِن الغنائم لا لحاجة الغزاة» أو باع واحدٌّ من الغزاة» فَإِنَّه لا 
يصّح عندنا؛ لعَدم الملك؛ وكذا لو أتلف واحدٌّ من الغزاة في دار الحرب» فإنّهِ لا يضمن؛ ولو 
مات واحدٌ من الغزاة لا يُورَثْ سهمُّه؛ ولو لحق المددُ الجيشَ قبل القسمة في دار الحرب 
يشاركونهم في القسمة؛ ولو قَسَمِ الإمام في دار الحرب لا محتهدًا ولا باعتبار حاحة الغزاة لا 
تصح القسمة عندناء وعند الشافعي يصح"©. 

وقال: هو بخلاف ما ذكرنا في هذه الفصولء وبيان ثبوت الحقٌ لهم أنَّ الأسير إذا 
أسلم قبل الإحراز بدار الإسلام, فإنَّهِ لا يكون خُرَاء ولو أسلم قبل الأحذ يكون حرًا لما أنه 


)١(‏ مذهب الشافعي: أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب» ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام 
منغير عذر. ينظر الحاوي الكبير »)1١6 /١4(‏ نماي المطلب في دراية المذهب (11/ 907). 

(؟) دار الحرب: هي الدار التي تظهر فيها أحكام الكفرء وتكون السلطة فيها لغير المسلمين. ينظر 
اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية .)7758/١(‏ 

() ينظر السير الصغير ت حدوري (ص: 847؟) وقال: وأحب ذلك إلي أن يقسموها إذا خرحوا إلى 
دار الإسلام» وهو قول محمد كذلك. ينظر (ص: »)٠١9‏ الاختيار لتعليل المختار .)١57/84(‏ 

(5) التحفة هو: تحفة الفقهاءفي الفروع. للشيخ, الإمام, الزاهد. علاء الدين: محمد بن أحمد 
السمرقندي» الحنفي. زاد فيها: على (مختصر القدوري). ورتب أحسن ترتيب. ينظر كشف الظنون 
عن أسامي الكتب والفنون »)71١ /١(‏ وهو مطبوع. 

(5) قوله: «فإن عنده) ساقط من (ب). 


(7) ينظر الأم للشافعي (1/ 517 ؟). 


( يتف ميخ 4ىك لوجع 


يتعلّق حقٌ الغزاة بالأحذ. 

وكذا لو أسلم أرباب الأموال قبل الإحراز بدار الإسلام, فَإِتُم لا يختصّون بأموالحم» 
بل هم من جملة الغزاة في الاستحقاق بسبب الشركة في الإحراز بدار الإسلام بمنزلة المدد. 

وكذا ليس لواحدٍ من الغزاة أن يأخذ شيئًا من الغنائم من غير حاحة؛ ولو لم يثبت 
الحقّ لهم لكانت الغنائم بمنزلة المباح. تمه بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة؛ فإِنَّ حقٌّ 
الملك يتأكّد ويستقدٌء ولكن لا يثبت الملك أيضًا. وهذا قالوا: لو مات واحدٌ منهم يورتث 
نصيبُه» ولو قسم الإمام أو باع جاز» ولو لِقَهُم مدد لا يشاركون» ويضمن المتليف» ولكنّ 
تللق له بلك حدق الى اعقى واس م العناة غية امن عبد الققية زا اتقو ال زا ينين 
المللك تقاض" إل بالقسمة". 

وهذا الذي ذكر في التّحفة معنى ما ذَّكّر في المبسوطء فقال فيه بعدما ذكر قول 
الشافعي ' : «فأا عندنا فالحقٌ يثبت بتفس الأحذء ويتأكد بالإحراز/» ومُلّك بالقسمة 
كحقٌ الشُفْعة يثبت بالبيع» ويتأكّد بالطّلّبء ويتِجٌ الملك بالأحذ. وما دام الحق ضعيمًا لا 
يحوز القسمة لأنّه دون الملك الضّعيف ف المبيع قبل القبض)7". 

(والتَّاني منعدم) أي: إثبات اليد النّاقلة إلى دار الإسلام (منعدم لقدرتهم) أي: 
لكمَرةَ (ووجوده ظاهرًا) لكونٍ المسلمين في ديارهم فكان قولهم. و«وجوده» بالجر عطمًا 
عن فدرقي, 

(ثم قيل: موضع الخلاف تَرنْبِ الأحكام على القسمة إذا قَسَم الإمام لا عن 
اجتهاد)؛ أي: أنَّ موضع الخلاف فيما إذا صّدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتهاد, فإتما 
هل يثبت حكم الملك لمن وفعت القسمة في تصيبه من الأكل والوَطْءٍ وسائر الانتفاع أم 
لا؟ مَعَلى قولٍ تَتيّتء وعندنا لا تَنئت. 

9 علّل بقوله: (لِأنَّ حُكم المُلك لا يثبت بدونه) أي: بدون الملك؛ فلمًا تثبت 


.)599-579/ /9( ينظر تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)77 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 


[حىة/أ] 


( يدف ميخ ىكل لوجع 


أحكام الملك عنده في الأكل والوطء وغيرهما بحذه القسمة الصّادرة لا عن اجتهاد» علمنا 
أنَّ الملك كان ثابثًا له قبل القسمة؛ كما إذا كانت التّركة بين الورثة» فإنه إِتما تثبت أحكام 
الملك في الانتفاعات إذا وقعت القسمة لثبوت نفس الملك قبل القسمة. فكذلك ههنا على 
قوله: وعندنا لا يَتبثُ بحذه القسمة الصّادرة لا عن اجتهادٍ في حكم الملكُ؛ لأنَّ الملكَ يغبت 
قبل هذه القسمة» فلا يثبت حكم الملك من الانتفاع بمذه القسمة شيءء ثم إِا قيّد 
القسمة لا عن احتهاد ليظهر موضع الخلاف. فإنَّه إذا قسم محتهدًا جاز بالاتفاق("©. 

وذكز ق امبسوط: وان قسهنا ق :دار الخرب: بحازة الأله أمضى كعرلا عديدًا فيه 
وقضاء المحتهد في المحتهّد فيه نافذ)7". 

(وقيل: الكراهة”') أي: حكم قسمة الغنائم في دار الحرب على مذهبنا الكراهة, لا 
عدم الجواز. 

وذكر في المبسوط: «وقيل: من مذهبنا كراهة القسمة في دار الحرب لا بطلان 
القسمة؛ لما في القسمة من قطع شركة المدد. فَيْقِنُ بحا رغبتهم في اللُحوق بالميش؛ ولأنّه إذا 
قسم تفرّقوا؛ فرعا يكثر العدو على بعضهم. وهذا أمر وراء ما يتم به القسمة» فلا يمنع 
عو بكار كار 

(ووجه الكراهة أنَّ دليل البطلان راجح) بدليل عَدَمِ الملك بمجيّد الاستيلاء بالدّليل 
الذي ذكرناء أو أن دليل البطلان محرّم» وامحرّم راحح على المبيح. 


(1) ينظر مراتب الإجماع (ص: .)١١8‏ 

(؟) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 99). 

() الكراهة: قيل: الك بالضم المشقة والكرْهِ بالفتح تكليف ما يكره فعلهء وقيل: هما لغتان في 
المشقة. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 59). 

وقيل الكراهة هي: خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلبًا غير جازم» وهي مقابل 
الاستحباب» فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
.)١ 59/5‏ 


(5) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 74). 


( يدف ميخ 46ىكلمللوج2 


(إلا أنّهِ تقاعد عن سلب الجواز) أي: بالإجماء”", أمّا الشافعي فقال بالموا أسهم أهل سوق 
بظلقا""ا »بردو تقول يدعم الكراهة: 0 

(فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة)؛ لأنَّ الدليل المزحوح لما لم يطل أصلًا حصل في 
معارضة الدّليلين من الدّليل الرّاحح والمرحوح الكراهة» كما في سُوْر الحرّة. وَهذا الذي ذكره 
عند عدم الحاجة. أمَا لو احتاج الغزاة إلى الانتفاع بالمتاع والثياب والدوات» قّسمها الإمام 
بينهم في دار الحرب لتحمّق حاجتهم عليه شاركوهم فيها؛ خلاقًا للشافعي9© 

«وعند الشافعي لا شركة للمدد إذا ليق الحيشَ بعد الإصابة0)؛ بناءً على أصله أنَّ 
السبب هو الأخذء والملك يثبت بنفس الأخذ. وعندناء السّببُ هو القهرء وتمام القهر 
بالإحراز بدار الإسلام» فَإِذا شارك المدد الجيش في الإحراز الذي به يتِعٌ السّبب يشاركوتهم 
في تأكُد الحقٌّ به كما لو التحقوا بحم في حالة القتال)©: كذا في المبسوط. 

(ولا حق لأهل سوق الس في الغنيمت) 

وهذا اللّفظ بإطلاقه يتناول29" : نفين المكهم والضت 00 . 


.)١ 5١ //17( ينظر البناية شرح الحداية‎ )١( 

.)5514 /1( ينظر الأم للشافعي‎ )١( 

(9") المرجع السابق. 

(4) ينظر الأم للشافعي (1/ .)571١‏ 

(5) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 38). 

(5) يظهر أن المراد بأهل سوق العسكر: هم الذين يزاولون التجارة في العسكرء ويؤيده قوله: «لأن 
قصدهم التجارة لا إرهاب العدو وإعزاز الدين). واللّه أعلم. 

(0) ساقط من (ب). 

(8) والرضخ: رضخت له رضخا من باب نفع ورضيخا أعطيته شيئا ليس بالكثير. المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير /١(‏ 5748). 

الرضخ بالمعجمتين من قولهم» أرضخ فلان بفلان ماله إذا أعطاه قليلًا من كثير» والاسم الرضيخة يقال: 
أعطاه رضيخة من ماله ورضاخة كذا ذكره ابن دريد. البناية شرح الحداية (1/ 549). 


( يتف ميدا لك ممللحعه 


وذكر في المبسوط: «وأَهْل سُوق العسكرء إِنْ لم يُقاتلواء قلا سَهُم لهم ولا ضخ؛ لأنَّ 
قصدهم التّجارة لا إرهاب العدو وإعزاز الدّين)0"©. 

(فانعدم السّبب الظاهر) وهو بحاوزة الدّرب على قصد القتال. 

(وما رواه موقوف على عمر ه)'" وذلك ليس بحجّة عند بعض مشايخنا؛ خصوصًا 
خصوصًا على أصل”" الشّافعي؛ فإِنَّ عنده لا يُقلّد الصحابي. 9) 


.)55 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ وهو قوله «الغنيمة لمن شهد الوقعة). أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الجهاد» باب ليس له 
له شيئ إذا قدم بعد الواقعة» برقم »١(‏ 57//17)7. 

وهو موقوف على عمر د ينظر نصب الراية (7/ ٠8‏ 5)» البدر المنير (9/ 755 إتحاف المهرة لابن 
عيفر ا مم الللسيص لير ار اي 

(5) في (ب) «أهل». 

(5) قول الصحابي حجة على الأصح عند الأئمة الأربعة» أما نسبة القول بعدم حجية قول الصحابي 
إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح, وقد غلط في هذه المسألة كثير من الناس» والتّحقيق خلافه؛ 
فقد قال الإمام الشافعي في الأمّ وهو من كتبه الجديدة: «ما كان الكتاب أو السنة موحودين؛ 
فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإِنْ لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب الي 
“ا أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة: - أبي بكر أو عمر أو عثمان - إذا صرنا فيه إلى التّقليد 
أحب إليناء وذلك إذا لم نحد دلالة في الاحتلاف تدلّ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة» 
فنتبع القول الذي معه الدلالة لأنّ قول الإمام مشهور بأنّه يلزمه الناس» ومن لزم قوله الناس كان 
أشهر ممن يفتي الرحل أو النفرء وقد يأحذ بفتياه ويدعهاء وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم 
ومجالسهمء ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام» وقد وحجدنا الأئمة ينتدبون» فيسألون 
عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا وأن يقولوا فيه» ويقولون» فيخبرون بخلاف قوطهمء فيقبلون 
من المحبر» ولا يستنكفون عن أن يرحجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتحم» فإذا لم يوحد عن 
الأئمة» فأصحاب رسول الله “ا في الدين في موضع الأمانة» أخذنا بقولحم» وكان اتباعهم أولى بنا 
من اتباع من بعدهم). الأم (555/17). أمّا حجيته عند الأثمة الثلاثة فمتفق عليه. انظر: أخبار 


( يتف ميخ ىكل لوح 


(وتأويله أن يشهدها على قصد القتال), أي: يشهد الوقعة» وهى القتال (على 
قصد القتال) أي: قاصدًا لقتال الكفار. ألا ترى أنَّ الكثّار قد شهدوها أيضًا للقتال 
وليس لهم حق لأهم لم يبحضروها لقتال الكفار. 

(وإن لم يكن للإمام حمولت) -بفتح الحاء- ما يحمّل عليه من بعير أو فرس أو 
بغل أو حمار. 

قوله: (لأنّه ابتداء إجارة) أي: من كلٌ وحه. هذا احتراز عن إحارة مستأنفة في حالة 
البقاء؛ فَإنّه يحبر على الإجارة بالاتفاق0©؛ كما في مسألة الكفينة. فإِنْ استأحر سفينةً 
شهرّاء فمضت المدّة في وسط البحرء فإنَّه ينعقد عليها إحارة أخرى بأحر المثل بغير رضا 
المالك9", كذا في المحيط. 


أبي حنيفة للصيمري ص: »)٠١(‏ وإعلام الموقعين (4/١١١).؛‏ والمدحل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص: .)١١5(‏ 

.)١ 5415 /9/( ينظر: العناية شرح الحداية (5/867/5)» البناية شرح الحداية‎ )١( 

.)571 /١( ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 


( يد ميخ )للح 


(ويجبرهم في رواية السير الكبير). 
وَذَكُر في أواخجر الدّفتر الأول من السّير الكبير في «باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه 

البحل من الدواب»: «وإنْ رأى الإمام/ أن يستأحر الحمولة من أصحابما بأجرٍ معلوم؛ 
فذلك صحيحء ويكون الأحر من الغنائم» يبدأ به قبل الخمسء لأنَّ في هذا الاستفجار 
منفعة للغانمين؛ فهو كالاستئجار لسوق الغنم والرّمَك27. وحقٌ أصحاب الحمولة في ذلك لا 
بمنع صحّة الاستئجار؛ لأنَّه لا ملك لهم فيها قبل الإحراز والقسمة» وشركة الملك هي التي 
تمنع من صحّة الاستقجار لا شركة الحقٌ؛ كما في مال بيت المال. ويستوي في ذلك إِنْ رضي 
به أصحابُ الحمولة؛ أو أَبّواء إذا كان يمم غنى عن تلك الحمولة؛ لأَتَمُم بهذا الإباء قصدوا 
التعثتء فإِنَّ في هذا الاستئجار منفعةً لهم من حيث أنَّه تحصل لحم الأحرة بمقابلة منفعة لا 
يبقى لحم بدون هذا الاستئجار» وفيه منفعة للغائمين أيضاء فكانوا مُتَعنْتِين في الإباء» 
والقاضي لا يلتفت إلى إباء المتعنّت. ولأنَّ ابتداء الاستفجار وبقاء الإحارة عند تحقّق الحاجة 
صحيح من غير الأمير» فَمِن الأمير أولى» وبيانه في استئجار السّفينة على ما ذكرنا؛ وكذلك 
استفجار الأوعية لحَمْل المائع فيها مُدَّةَ معلومةً إذا انتهت المدّة» وهم في المفازة» وكذلك إذا 
استأحر دابّة لحمل الأمتعة من موضع إلى موضع مدَّة معلومةً» فانتهت المدّة» وهم في 
المفازة» أو مات صاحب الدّابة» فَإنّهِ يبدأ العقد بعد انتهاء المدَّةَ ويبقى بعد الموت في هذه 
المواضع بأخر المثْل» وبالمسمى ف حالة البقاء» وكان ذلك لأجل الحاجة» فكذلك في الغنائم 
إذا تحقّقت الحاجة إلى حملها)”“هكذا قرأث شرح السير الكبير المنسوب إلى الشيخ الإماء” 
فس الأثمة الشرعسي !1 على شبخي: 
)١(‏ البَمَكَةُ: الْأنتى مِنْ الْمَرَاذِينٍ وَاسْحَمْعْ مَاك. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 5179). 
(؟) شرح السير الكبير (ص: .)٠١55- ٠١55‏ 
(5) في (ب) «الإمام الأحل). 
(4) شرح السير الكبير للإمام» همس الأئمة: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي المتوق: سنة 

8 4. في جزأين ضخمينء وقد أملاه محبوسًا. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

.)٠١1١5/0 


1 3 /ب] 


( يدم ميد )للح 


«عَلَفَ الدَّابّةَ في الْمِعْلَفٍ -بكشر الْمِيم- عَلْمَا أَطْعَمَهَا الْعَلَفَء وأَعْلَمَهَا لُعَة”"2, كذا 
وبالغرب, 

فعلى هذا كان المفعول بمما محذوفين في قوله: (ولا بأس بأن يعلف العمسكر في 
دارالحرب) أي: دوابحم العلّف. 

(وقد شرطها في رواية» ولم يشرطها في أخرى)"". 

ذكر ف المبسوط إباحة الطّعام والعَلّف من غير أنْ يحتاج إليه» فقال: «وإذا كان في 
الغنيمة طعام أو عَلَف فاحتاج إليه رجحل تناول بقدر حاجته). 

ثم قال: «وقوله: «فاحتاج» مذكور على وحه العادة دون الشرط» فللمحتاج وغيره أن 
يتناول من ذلك). 

ثم قال: «وهذا لأَتّمم لا يمكنهم من الطَّعام والعَلّف مقدار حاحتهم للذهاب 
والرجوع» ولا يحدون ف دار الحرب من يشترونما منه» وما يأخذونحا يكون غنيمة» فللعلم 
بوقوع الحاحة إليه يصير مُستنئ من شركة الغنيمة» فتبقى على أصل الإباحة» ولهذا أجل 
للمحتاج وغير امحتاج ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام)”". 

وذكر في المحيط: فقد قيّد محمّدٌ في السّير الصّغير”؟ الإباحة بطعام الغنيمة وعَلّفها 


.)375 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

)١(‏ وقد شرطها في رواية ول يشترطها في أحرى: وجه الأولى أنه مشترك بين الغائمين فلا يباح الانتفاع 
به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب. وحه الأخرى قوله يلك في طعام خيبر «كلوها واعلفوها ولا 
تحملوها», ولأن الحكم يدار على دليل الحاحة» وهو كونه في دار الحرب لأنّ الغازي لا يستصحب 
قوت نفسه وعلف ظهره مدّة مقامه فيها والميرة منقطعة فبقي على أصل الإباحة للحاحة. الحداية في 
شرح بداية المبتدي (؟5/ 85؟). 

(") المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 94). 

(4) السير الصغير» في الفقهء للإمام: محمد بن الحسن الشيبايق» صاحب أبي حنيفة» صنفه: بعد 
انصرافه من العراق. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١٠١١7‏ 


[حكم تناول 


( يدف ميد ءىءكلمللحجه 


بالحاجة”'2» وفي الكبير”" أباح الانتفاع بحاجة وبغير حاجة”"» فصار في المسألة روايتان. 

فيما ذكره في السّير الصغير جواب القياس» وما ذكره في السّير الكبير جواب 
الاستحسان9»» حي أنَّ على رواية السّير الكبير يستوي فيه الغني والفقير في حِلٌ 
الانتفاع”©. 

ثم قال: وكما يجوز للغازي أنْ يأخحذ من طعام العنيمة وعَلَّفها بمقدار كفايته» يجوز له 

أنْ يأحدّ منها مقدار ما يكفي عَبِيدَه الّذين دعلوا معه» ويقومون على دوابّمُم وحفظ 
رحالهم؛ وكذلك يأخذون لنسائهم وصبياتحم الّذين دخلوا معهم. ولو كان رجحل دخل دار 
المرب ايعدم بض اندي بآخر فلاتيات له آذ وول كنا عن اليه كذالاك. من 
دحل دار الحرب للتجارة”؟. 

قوله: (وعَلّف ظَهْرِه) أي: دايته» ولفظ الير مُستعار لما 

«الميرةالطعام)7") 

وهذان في المغرب» فيُعتبر حقيقتها إلى حقيقة الحاحة في السلاح. 

(والدابٌّة مغل السّلاح) أي: يُعتبر فيهما حقيقة الحاحة» لكن هذا إذا اعتبر في الدابة 
الركوب» وأا إذا اعتبر فيها الأكل» فكانت هي كالطعام على ما يجيء في رواية السّير 
الكبير» والإيضاح. وامحيط. 


)١(‏ ينظر السير الصغير ت خدوري (ص: »)٠١8‏ ولم أجده في امحيط. 

)١(‏ في (ب) «السير الكبير). 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 814). 

(4)الاستحسان: وجود الشع حسئًاء يقول الرحل: استحسنت كذا؛ أي: اعتقدته حسئًا على ضد 
الاستقباح» أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به كما قال تعالى: (إمبرَعِبَادٍ # 
[الثمر: ]#8 الَدِنَيسْتِعُوتَ الْقَوَلَ قسَتَِعُونَ أَحْسَكهُء© [البُمر: .]١+‏ أصول السرحسي (؟/ ٠‏ 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 555). 

(5) ينظر شرح السير الكبير (ص: .)١١4857‏ 

(0) المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)55١‏ 


( يدم ميخ )يم ممللحع 


(والطّعام كالخحُبز) وني الحيط: وإِنْ وحدوا عََمَا فلا بأس بأنْ يذبحوها ويأكلوها وين 
جلودها في الغنيمة» وذكر هذا الحكم في السّير الكبير في الجزور”"'» وقٍ الإيضاح في 
البقر9), 

فعُلِم بحذا أَنَّ المراد من الطّعام ما هو مُهَيأً للأكل وما هو غير مهيأ له سواء في إباحة 
التناول للغازي. وإِنْ أصابوا حمسمًا أو زينًا أو دُهن سمسم أو فاكهة يابسة أو رطبة أو سكرا 
أو بصلًا أو غير ذلك من الأشياء التي تُوّكل عادة للتَعيّش؛ٍ لا بأس بالتناول منها قبل 
القسمة. ولا يجوز أن يتناول شيئًا من الأدوية / والطيب'"ودُهن البنفسج” أو دهن 
وي 

وذكر في الإيضاح: إِا لا يجوز التّناول منها؛ لأنَّ هذه الأدهان لا تؤكل ولا تستعمل 
للحاحة الأصلية» بل تستعمل للرّينة» وكلُ ما لا يؤكل ولا يشرب» فلا ينبغي أن ينتفع منه 
بشيء قل أو كثر”""؛ لقوله يك: «أدّوا الخيط والمخيط)” . 


.)5١5 الفتاوى الحندية (؟/‎ »)١١407 ينظر شرح السير الكبير (ص:‎ )١( 

.)١ 537 /1( البناية شرح الحداية‎ »)١ 7 5 /1( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(9؟) ينظر الفتاوى الحندية (؟1/ .)5١9‏ 

(5) البَنَفْسَج: شجرة ذات قضبان تشبه العلّيّق» هو بارد في الدرحة الأولى؛ رطب في الثانية» يسهّل 
المرة الصفراء» وينفع من التهابما نفعًا عظيماء ودهنه وماؤه ينفعان من الصداع الحارٌ. همس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم /١(‏ /57). 

(5) الخِيرِيٌ: شجر معروض, وهو المنثور معرب وهو الخزامى» وطبعه حار يابس في الدرجة الثانية» وهو 
وهو صنفان وأفضله ما كان زهره أصفرء فأمًا الأبيض فضعيف لكثرة مائه. شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم /١(‏ 517/8). 

(5) في (ب) «الحيربي). 

(0) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15 »)١7‏ العناية شرح الحداية (5ه/ 4/5). 

(8) أخرجه أحمد في مسند الشاميين» برقم ."85/7/8)111١54(‏ قال الحيثمي: وفيه أم حبيبة بنت 
العرباض» ولم أحد من وثقها ولا حرحهاء وبقية رجاله ثقات. ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 


لام /أ] 


( يدف ميخ يبلملحجه 


ثم قال فيه: وما استهلكه في دار الحرب فما له قيمة» أو ليس له قيمة» فذلك 
هدر0©؛ لأنّ الحئ؛ وإِنْ كان ثابئاء ولكنّه ليس بمستقر. ألا ترى أن المدّد يشاركوتهم فيه وإذ 
لم يكن مستتقرًا لم يجب الضّمان. 

رويرقحوا به الدابي). 

َؤْقِيِحُ الدَابّة: تَصلِيبُ حَافِرهَا بالشّخْم الْمُذَّابٍ إِذَا حَفِيَء أي: رَقَّ مِنْ كَتْرَة 
الْمَشي وَاليَاءِ خط" [كذا في المغرب]””". ولكنْ صحّح شيخي «ويُرقحوا»-بالراء29- 
من لوقي 0*) وهو الإصلاحء فكة" انقلا عن الثع "7 أله قال هكذا-قرأنا على 
الممشايخ”. 


قوله (وتأويله إذا احتاج إليه بأَنْ لم يكن له سلاح) ونا احتاج النّص* إلى هذا 
التأويل لأنّه إذا احتاج الغازي إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب صيانة سلاحه؛ لا يجوز. 


3 


وذكرفٍ الإيضاح: ولا شيئًا من السّلاح والدوابٌ ليبقى بذلك سلاحه ودوايّه أن 


م 

.)١ 537 /10( ينظر البناية شرح الحداية‎ )١( 

.)531١ المغرب ف ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) في (أ) «ويزقحوا بالزاي»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية (ه/ 4/5) 

(5) في (أ) «التزقيح»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية (ه/ 4/5) 

(5) في (ب) «كذا)». 

(0) في (ب) «المصنف حرحمه الله-). 

(8) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ *55)» البناية شرح الهداية (0/ 
.)١8‏ 


(9) في (ب) «المصنف). 


( يدف ميد ءءء لجع 


الإطلاق كان باعتبار الحاحة» ولا حاجة مع وجود الملك0©. 

(وقد بَمّنّاه) إشارة إلى قوله: (بخلاف السّلاح لأنّه يستصحبه)”" إلى آخره. 

قوله (ومن أسلم منهم) (معناه في دار الحرب) إلى آخره. 

انا احتاج في تأويل المسألة إلى هذا المعنى ليقع الاحتراز به عن مستأمن دخل دار 

3 5 2000 5 2 0 1 [حكم سن أسلم 

الإسلام فأسلم في دار الإسلام» ثم ظَهّر المسلمون على دار الحرب» كان أولاد هذا المستأمن 27 
وأمواله كلها قينًا. 

وذكر في الفوائد الظهيرية”': وهنا مسائل أربع: 

إحداها: إذا أسلم الحربي في دار الحرب» ولم يخرج حيٌّ ظّهر على الدَّار؛ والحكم فيها 
ما ذكر بأنّه لا يُغنم نفسه وأولادُه الصغار» وما كان في يده من المنقولات... إلى آخره. 

والمسألة الثانية: الحربي إذا دخل دارنا بأمانٍ وأسلمء مه ظهر المسلمون على داره 
وأهله وماله وجميع ما مَلّفه في دار الحرب من أولاده الصغار فيء. 

والثالثة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب» ثم دحل دار الإسلام» ثم ظهر المسلمون 
على داره فجميع ماله هناك فْء إِلّا أولاده الصغار. 


.)4/5 العناية شرح الحداية (ه/‎ »)١7 15 /7( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

)١١(‏ وتمام كلامه: (فانعدم دليل الحاحة وقد تمس إليهالحاحة فتعتبر حقيقتها فيستعمله ثم يرده في المغنم 
المغنم إذا استغنى عنه). الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ ‏ 85 780-15). 

(5) الفوائد الظهيرية في الفتاوى» لظهير الدين» أبي بكر: محمد بن أحمد بن عمر. المتوق: سنة 
89ه. جمع فيها: فوائد (الجامع الصغير الحسامي)» وأتمه: في ذي الحجة» سنة 2.51١‏ وهي: غير 
(فتاوى الظهيرية). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (7/ 2»)١53/‏ وهو مخطوط بمركز 
الملك فيصل برقم(١؟591785))‏ وكذلك في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة النبوية برقم 


.)00١55/151( 


( يدم ميخ )للحن 


والرابعة: إذا دحل المسلم دار الحرب بأمانٍء واشترى منهم أموالًا وأولادًا استصحبهم 
مع نفسه في دار الحرب» ثم ظهر المسلمون على الدّارء فالجواب فيه على نحو ما بَيّنَا في 
حربي أسلم في دار الحرب» مه وقع الظّهور على الدّار إلا في فصلين: 

أحدهما: أنَّ أولاده الكبار هنا لا يصيرون فيئًا لأَحم سامون 


َه 


والثانى: أن(2 ما كان وديعةً2 له عند حربي لا يصير قينا على رواية أبي سُليمان9 "© 
لأنه يل ما كان معضبوفا جل © روايلا أن تحص 87 يعور 00 

(لأنَّ الإسلام ينافي ابعداء الاسترقاق) 

لأنَّ ابتداء الاسترقاق يقع جزاءً لكفره من حيث أنه لمّا استذكف عن صيرورته عبدًا 
لله جازاه الله بأنْ صيّره عبد عبيده""» فلمًا كان مسلمًا وقت الاستيلاءلم يوحد شرط 


الاسترقاق» وهو الاستنكاف”"»؛ فلا يوحد المشروط» وهو الاسترقاق. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) الوديعَةٌ: واحدة الودائع. قال الكسائي: يقال أُؤْدَعْتُهُ مالاء أي: دفعته إليه يكون وديعة عنده 
وأودعته أيضّاء إذا دفع إليك مالا ليكون وديعةً عندك فقبلتهاء وهو من الأضداد, واسْتَوْدَعْتُةُ 
وَدِيعَةّ إذا استحفظته إيّاها. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9*/ .)١7957‏ 

(؟) أبو سليمان: هو العلامة الإمام موسى بن سليمان. الفقيه أبو سليمان الجوزحاني» الحنفي [الوفاة: 
5٠80-١‏ ه] صاحب أبي يوسفء ومحمد» روى عنهماء وعن ابن المبارك» كان صدوقا. ينظر 
تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 57/8)» سير أعلام النبلاء .)١3114 /٠١(‏ 

(5) في (ب) «وعلى). 

(5) أبو حفص: أحمد بن حفصء أبو حفص البخاري الفقيه الحنفي. (الوفاة: 55١ - 5١١‏ ه) عالم 
أهل بخارى في زمانه» ووالد شيخ بخارى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حفص الفقيه. رحل وتفقه 
بمحمد بن الحسنء وبرع في الرأي. تاريخ الإسلام ت بشار (5/ 559)» سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
١57‏ ). 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 58-717-57)» البناية شرح الحداية (9/ .)١51١‏ 

(0) في (ب) وعبيك عبيده). 


(8) الاستنكاف: استنكف من الشيء: إذا أنف. ينظر همس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 


( يدف ميخ )يب ممللحجه 


وقيّد بمنافاة الإسلام ابتداءً الاسترقاق للاحتراز في( حالة البقاء( لأنَّ الاسترقاق قد 
يَنْبْت بطريق التّبعية كما في ولد الأمّة من غير المولى» فيعتبر في حالة البقاء معنى التبعية. 
قوله: (وأولاده الصغار). 


وقوله: (وكل مال)؛ كلاهما بالنٌصب للعطف على قوله «بنفسه). 


7 [حكم أولاد ومال من 
قوله: (لأنه في يد صحيحة) احتراز عن يد الغاصب. أسلم في دار الحرب] 


وقوله: (مُحترّمة) احتراز عن يد الحربي. 
(وقيل: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر). 


وذكر مس الأئمة السرحسي 0 2 ا مبسوط» والجامع الع 9 فماكان 2 يذه من 
امال فهو له إِلّا العقارء «فَإنَّهِ في قول أبي حنيفة ومحمّد. وقال أبو يوسف: أستحسنفي 


العقار أنْ أحعلّه له لأنّه ملك محترّم له كالمنقول» ولكمًا نقول: هذه”2 بقعة من بقاع دار 


الحرب» فتصير غنيمةٌ للمسلمين كسائر البقاع؛ وهذا لأنَّ اليد على البقاع إنما تغبت حكمّاء 


.)١8 الكليات (ص:‎ 650754 /١9 

)١(‏ في (ب) «عن). 

)١١‏ في (ب) «فإن الإسلام لا يناقي الاسترقاق في حالة البقاء) بعد قوله: «البقاء»). 

(9) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرحسي الإمام الكبير مس الأئمة كان إمامًا علامة 
حجة متكلّمًا فقيهًا أصوليًا مناظاء صاحب المبسوط وغيرهء أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب 
الفنون» توفي 54/1ه»ء وقيل ٠45ه.‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ 758)» تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 7574)» كشف الظنون 
عن نباي لكب والقون 10 >باره 1 

(4) الجامع الصغير» في الفروع للإمام» المحتهدء محمد بن الحسن الشيباني» الحنفي. المتوق: سنة 1/0. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 50577). 


)5١‏ في (ب) رقي هذه). 


( يدض ميد )ملحي 


ودار الحرب ليس بدار الأحكامء فلا مُعتبر بيده فيها قبل ظهور المسلمين عليهاء وبعد 
الظّهور يد الغاافين فيها أقوى من يده”'لغلبتهم» لا تتبعه في الإسلام لأنَّ المسلم يتزوجٍ 
الكتابية» وتبقى كتابيةً ولم نَصِر مسلمة تَبَعًا لزوجها إذ هو من باب الاعتقاد. 

(خلاقًا للشافعي) * أي في الحمل لا غير» «فإنَّ ما في بطنها يَّءِ عندنا. وقال 
الشافعي: لأ يكون فيكئا9"؛ وقال: لأن ما في بطنها/مسلمٌ بإسلام أبيه» والمسلم لا يُسترقٌ [07ى؛ /ب] 
أبدَا كالولد المنفصل. ولكنًا نقول: الجنين في حكم جُرْء من أجزاء الأمّ وهي قد صارت [حكم ما في بطن 
فينًا مجميع أجزائها. ألا ترى أنَّه لا يجوز أنْ يُستثنى الحنين في إعتاق الأمّ كما لا يُستثنى سائر الحمل] 
أجزائها؛ فكما أنَّ في الإعتاق لا يصير الحنين مستثئىَ عند إعتاق الأمٌّ بحال» فكذلك في 
الاسترقاق لا يصير الجنين مستئئى بعدما ثبت الّق في الأم» وهذا لأنَّ الحكم في التّبع. 
قوله: لا يثبت ابتداء» بل بثبوته في الأصل يظهر في التَبَع» فيكون هذا في حقٌّ التَبع 
بمنزلة227 بقاء الحكم, والإسلام لا بمنع بقاء الرّق», © كذا في المبسوط. 

(والمسلم محل للتَملّك تبعًا لغيره) كما إذا تزوّج المسلم أمة القيرييكوق الولد .رقي 
بتبعية الأَمَّ وإِنْ كان الولد مسلمًا بإسلام أبيه. 


[مايكون فيئا وما 


لا يكون فيئا] 


(ومن فاتل من عبيده فيء). 
00 : 0 ع (5) سىزر» 6ه 
ومن لم يقاتلنا من عبيده ليس بفيءٍ لأهم اتباعه . كذا ذكره الإمام قاضي حان” '. 
00720 
حان '. 


.)15 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)50 4 /١7( ينظر الأم للشافعي (5/ 557)» نحاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 

(9؟) ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) «عندنا». 

(5) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 55). 

(5) ينظر فتاوى قاضي حان (7/ 754)» العناية شرح الحداية (/ 5/859). 

(1) قاضي خحان حسن بن منصور بن محمود البخاري هو العلامة» شيخ الحنفية» أبو المحاسن حسن بن 
بن منصور بن محمود البخاري» الحنفي» الأوزحندي» صاحب التصانيف. بقي إلى سنة 5/ههء 


-- دن 


4 


(وما كان من ماله في يد حربي فهو فيء) (غصبًا كان أو وديعةً لأنَّ يدَ 
ليست بمُحترّمة). 

فإِنْ قُلت: أين ذهب قولكم: وما قام مقام غيره» يعمل هو بوصف الأصّل لا بوصف 
نفسه كالثّراب لما قام مقامَ الماء عَمِلَ عَمَل الماء في التُطهير» لا عمل نفسه التُلويث؛ 
فهاهنا أَيضًا لما كان الحربي مُودَع المسلم كان قائمًا مقامه لما أن يد المُودّع كيد المُودع, 
فيجب على هذا أن لا يُعتبر عدم احترام يد الحربي؛ بل الواحب أن يُعتبر يد مَن هو أصل 
له وهو هو المودع المسلمء » كما لو كان المودّع مسلمًا أو ذميًا. 

ل ا ار 
عصمة فيه لما أنَّ المال في أصله كان على صفة الإباحة؛ ثم يتبَعيّة امال للمالك في العصمة 
تررك انا سس جنات العو و جو ار ملم ال رت 
يده حكمًا بدون الاحترام معارضة جهة الإباحة الأصلية» فلم كرت الست لأن العضية 
أمر عارض فلا يثبت عند معارضة الدليلين؛ ولأن قيام يد المودّع في الوديعة حقيقي» وقيام 
يد المالك عليها'؟ حُكميء فاعتبار الحكم إن افبحب العصمة واعتبار الحقيقة يمنع» 
والعصمة لم تكن ثابتة» فلا تثبت بالشّك”2. إلى هذا أشار الإمام قاضي حان والإمام ظهير 
لقي © 


(وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفت؛ وقالا: لا 


فإنه أملى في هذا العام. وقيل توفي سنة 5537ه. ينظر سير أعلام النبلاء /5١(‏ 581)» الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية .)5١ 8 /١١‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). 

.)5/85 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

(*) علي بن عبد العزيز المرغيناني الإمام أبو الحسن ظهير الدّين مات يوم الثلاثاء تاسع رحب سنة 
5٠ده»ء‏ وهو أستاذ العلامة فخر الدين قاضي خخانالجواهر المضية في طبقات الحنفية .)7514/١(‏ 


رس -_ و2 


(قال العبد الضعيف: كذا ذكر الاختلاف في السّير الكبير» وذكروا في شرح 
الجامع الصّغير قولٌ أبي يوسف مع قول محمد). 

قلت: هكذا وقع لفظ الحداية في بعض النُسَخْء وهو هكذا لا يَصِحٌ أصلا؛ لأنّه لو 
كان الاحتلاف هكذا في ذينك الكتابينٍ لقال: كذا ذكر الاحتلاف في السّير الكبير 
والجامع الصغير» ولما احتاج إلى ذكر قوله: (وذكروا في شرح الجامع الصغير قول أبي 
يوسف مع محمد)؛ لأنّه حينئذ يكون تكرارًا محضًا مع تطويل بغير فائدة. وَوَقع في بعض 
نْسَخ الحداية: «وذكروا في شرح الجامع الصّغير قول أبي يوسف مع"'" أ 
بعضها: «وقال محمد: لا يكون فيئًا»» فكان قوله: (وققالا)» ومع قول أبي حنيفة فكان قوله 
(مع محمد). ولكيٌّي تنيعت بتوفيق الله تعالى الأقوال» فوحدتا" كما هو حّها في 
الكتب» ثم وضعقّها كما يوضع اليناء مواضع الثقُب0©. قلت: والصّحيح من النُسخ هو أنْ 
يقال: (وما كان غصبًا في يد مسلم أو ذمّي فهو فيء عند أبي حنيضت» وقال 
محمد: لا يكون فينًا)”؛ لأنَّ رواية السّير الكبير هكذا. كذا ذكره الإمام الأحك خمس 
الأئمة السرحسي * في الدّفتر الثّاتي من السّير الكبير في «باب مالا يكون فيئًا وإن جر ف 
دار الحرب)7©» وهكذا أيضًا في امحيط» ولم يذكر فيها قول أبي يوسف"2. 


في حنيفة)) ووقع ف 


)١(‏ في (ب) «مع قول). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(7) يقال للبليغ يمن الرحال: قد رد قالب الكلام» وقد طبق المفصل» ووضع الهناء مواضع النقب. 
لسان العرب /١(‏ 589). 

(4) ينظر شرح السير الكبير (ص: .)57١17‏ 


(5) ينظر شرح السير الكبير (ص: »)١18٠١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
.)١ 8/9‏ 


6 لم أقف عليه في المحيط. 


( يتف ميخ )للحن 


والصّحيح أيضًا في الثاني هو أنْ يقال: (وذكروا في شرح الجامع الصغير قول 
أبي يوسف مع محمد)؛ لأنَّ الإمام فخر الإسلام البزدوي”2 ذكر في الجامع الصغير: ولو 
كان وديعةً عند حري» أو غصبًا عند مسلم أو ذمِّي أو ضائعًاء فهو فيء؛ وهذا قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكون فيئًا. وهكذا ذكر أيضًا في الجامع الصغير لقاضي 
حان والتمرتاشي”' )2 وغيرهما(”. 

(ألا ترى”/ أنّها ليست بمتقوّمة) حيٌّ لم يجب القصاص والدّية على قاتلها في دار 
اظرية. 

(إلّا أنها محرّم التعرض في الأصل) هذا الاستثناء للقّرق”” بين النّس والمال» هذا 
صفة النفس/. وأمّا المال ليس بمحرّم التَّيْض في الأصل لكونه مُهانَاء وأمّا النفس فهي محل 
التُكليف؛ وهو يقتضي خرمة التّعرض ليقوم على ما كُلّف بهء وذلك إَِا يكون أنْ لّو كان 
معصومًا عن التَعرْض. 

(وليست في يده حكمًا) أَنْث ضمير المال على تأويل الأموال لأنَّ قوله: (وما كان 
غصبًا في يد مسلم) لفظّ عام صالح لإرادة الأموال. 

يحترز بمذا”" عمّا إذا كانت الأموال في يد مسلم أو ذِمّي وديعةً لأنَّ يد المُودع بمنزلة 
بمنزلة يد المُودّع حكمّاء فكانت معصومةً بعصمة المالك» وأمّا يد الغاصب فليست بثابتة 


)١(‏ هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن المعروف 
بفخر الإسلام البزدوي الفقيه الإمام الكبير بما وراء التّهر صاحب الطريقة على مذهب أي حنيفة 
توي 4ه ودفن بسمرقند. الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 7377)» تاج التراحم لابن 
قطلوبغا (ص: .)5١5‏ 

(؟) ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 715). 

(*) ينظر البناية شرح الحداية (9// .)١51‏ 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «المفرق). 

(5) في (ب) ربما). 


[لوح ىم /أ] 


صمي لك لبس 


عن يد المغصوب منهء فلا يكون ما في يد الغاصب في يد المغصوب منه حكمًا؛ فيُجعل 
كأنّه ليس في يد أحدء فكان فيئًا. 

(معناه: إذا لم ثقسّم), أي: إذا لم تقسّم الغنيمة (اعتبارًا المتلصّص”'مَإِنّه إذا 
دخل الواحد أو الاثنانٍ دارٌ الحرب مُغِيرين بغير إِذنٍ الإمامء فأحذوا شيئًا فهو لهمء ولا 
يخمّس؛ لأنّهِ ليس بغنيمة؛ لأنَّ الغنيمة هو المأحوذ قهرًا بإذن الإمام» بل هو مباح سبقت 
أيديهم إليه. 

(وبعد القسمة تصدّقوا به) أي: [إذا جاءوا بما فضل من طعام أو عَلَّف أخذوا من 
الغنيمة بعد قسمة الإمام الغنيمة في دار الإسلام تُصدقوا به] 7 بعينه» وإن كان قائمّاء أو 
بشمنه إذا(" كانوا باعوه”)؛ كذا في المبسوط. فقال: حاج يحوج حوجاء إذا احتاج» وأحوحّه 
وأحوجه إليه غيرة» وأحوج أيضًا بمعنى احتاج ورجل مُحوج» وقوم تحاويج)؛ كذا بخط الإمام 
الزرنوحيّ» وذكر في المغرب: «الْمَحَاوِيِجُ الْمُحْتَاجُونَ عَامَين)” 0 

لتعذّر البَدّ على الغائمين لتفثقهم (وإِنْ كانوا انتفعوا به بعد الإحراز) أي: وإن كانوا 
انتفعوا بما فضل من الغنيمة الذي معه بعد خروجهم إلى دار الإسلام بأكل أو شرب أو 
غيرهما في الاستهلاك (لقيام القيمة مقام الأصل فأخذ حكمه) أي: أحذت القيمة حكم 
الأصل. ذكر ضمير القيمة على تأويل ما يقوم, أي: لو كان فَاضل الغنيمة الذي كان معه 
لو كان قائمًا بعينه وهو فقير» كان يطلق له التّناول منهء فكذا يطلق له التناول من قيمته 


0١‏ في (أ) «المتلقص)» والصحيح ما أثبته. ينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 588)؛ 
الْمتَلَصّصُ: الَارجُ بعَيْرِ ِذْنِ الْإمَام. شرح السير الكبير (ص: 177). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «إن». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 50) 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (ه/ 497). 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)١77‏ 


ا الدواب 
و من دار 
الحرب] 


أن القينة علوم مقام لاض وتسيهيها بالقي بدا 
تقوم مقام الأصل وتسميتها بالقيمة متأدية له [والله أعلم]©. 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


( يتف ميخ )لجع 


فصل: في كيفية القسهة: 

لما بين أحكام الغنائم؛ لا بُدَّ من بيان كيفية قسمتها. 

ذكر في الإيضاح: «القسمة عبارة عن جمع التّصيب الشّايع في مكان معين)0"©. 

(استَثْنى الخُمس) أي: أحرج الحُمس من أنْ ينبت حقٌ الغائمين فيه فكان استشاءً معن 
لا لفظاء فأطلّق لفظ الاستثناء لوجود معنى الإخراج فيه كما في الاستثناء اللفظي. ويحتمل أنْ 
يكون هذا من: استثنيث الشيء أي رُويته(" لنفسي» وهو من تن العُود إذا حناه وعطفه» أي: 
استبقى الله تعالى الخمس لنفسه بقوله: + دَأنَ يل مس 04" . 

(الغناء) -بالفتح والمد-: الإجزاء والكفاية. 

والكم 2 المكولة واطولة, 

(وَالفَرّ): بمعنى الفرار [منه والفرار]” إذا كان لأجل أنْ يكون الكمٌُ أشدّ كان هو من 
الجهاد» والفرار في موضيع الفرار محمودٌ لثلا يرتككب النْهي المذكور في قوله: +( ولا كلقا يريم إل 
كه" . 


.)5357 /5( العناية شرح الهداية‎ )١( 

.)١51/ /1( في (أ) «رويته)»» والصحيح ما أثبته. ينظر البناية شرح الحداية‎ )١( 
.5١ الأنفال:‎ )5( 

(5) ف (ب) «الكرة). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

.١55 البقرة:‎ )5( 


رس -_ لوق 


(وإذا تعارّضت روايتاه) أ: روايتا ابن عمر” » وي روايتهما عنه على وفق مذ !00 [سهم 


ورواية أبي حنيفة أيضًا على وفق مذهبه'". 


(ترجّح رواية غيره) وهو ابن عبّاس ” »2 بقوله «أَنَ النبي يل أعطى الفارس 


ومعنى قول (ترجّح) أي: سَلِم رواية ابن عباس" عن المعارضة فيُعمَل”' بما؛ لأن 


)١(‏ الرواية الأولى: لما روى ابن عمر د «أن النَبِي يه أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراحل سهما». 
أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب سهام الفرس» برقم (9851) 79/5 ومسلم 
برقم (1587/9)10755. 

الرواية الثانية: روي عن ابن عمر يه : «أن النَِّي يخ قسم للفارس سهمين وللراحل سهما» أحرحجه ابن 
أت شيبة في مصنفه كتاب الجهاد» باب في الفارس كم يقيم له؟ من قال: ثلاثة أسهمء برقم )١(‏ 
7 والدارقطني في سننه, كتاب السيرء برقم )4١715(‏ 257/5 وينظر الحداية في شرح بداية 
المبتدي (88/5" -ولم؟). 

قال أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة» لأن أحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن 
بشر» وغيرهما رووه عن ابن نمير حلاف هذاء وكذلك رواه ابن كرامة» وغيره عن أبي أسامة حلاف 

- يعني أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم -. نصب الراية (9/ 4117 -418). 

(؟) المراد بحما أبو يوسف ومحمد. 

() ينظر المبسوط للسرحسي .)١5 /١١(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب فيمن أسهم له سهماء برقم (078؟) 1174/8. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد» باب في من أسهم لهم سهماء برقم(1775؟)554/54. 

عن جُجمّع بن جارية الأنصاريٌ -وكان أحدّ القراء الذين قرؤوا القرآنَ- قال: شهذنا الحُدِيبيةَ مع رسولٍ 
الله “ا فلما انصرفنا عنها إذا النامث يَهُرُونَ الأباءن فقا بعض الناسٍ لبعض: ما للناس؟ قالوا: 
وجي إلى رسولٍ الله “ا فرحنا مع الناس تُوحِفُء فوجذنا النَِّي * واقمًا على راجلته عند كراع 


آ ‏ آ سه سس جه سر 


عَم فلما احتمع عليه الناسٌ قرأ عليهم: رنَا ََحالَكَ منَسا ينا 4 [الفتح: ]١‏ فقال رحل: يا 
وسو الله أَفْتحْ هو؟ قال: (نعم» والذي 0 محَمَدٍ بيده إِنَهُ لْمَنْخٌ) فقفُسمتٌ حيبز على أهل 
لديف نميا وسو للد على غاية عه سيما: وكان الحيشُ ألما وخمس مئة» فيهم ثلاث 
مقة فارمسنة فأعطى الفارس سهمَّينء وأعطى الراجل سهمًا. 

قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده ضعيف» سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ /77). 

(5) في (ب) «نعمل). 


الفرسان] 


( يدم ميخ )لجع 


للمترجّح لا بد من المرجحء وروايتا ابن عمر بعد التّساقط بالتعائض لا يصلح مرجحاء 
والدّليل على هذا ما ذكره في الأسرار بقوله: أو يحمل أخبار الفعل على التُعارض» فيبقى لنا 
قوله يِ: «للراحل سهم وللفارس سَهمانِ)”" من غير معارض”7"”". 


(ولأنَ الكرّ والفَرّ من جدس واحد)؛ لأنَّ نفس الفرار ليس بمستحسن بل المرّ ْنا 
حشن إذا فُعِل لأحل الكرٌ فحينئذ يكونانٍ من حجنس واحد”؟ إذ الكلام فيه؛ كذا في 
طريقة بعض المشايخ"2. 

(ولأنّه تعذَّر اعتبار مقدار الزيادة) أي: قد يريد الفَارس على فارس آعر ف الغناء 
والكفاية» وكذلك الرّاحل على راجلٍ آخرء فلم تُعتبر تلك الزّيادة (لتعدّر) الوقوف؛ لأنَّ 
تلك إِنا تظهّر عند المسابقة والمقاتلة عند التقاء الصّفينِ فكك2 منهم مشغول بشأن في 
ذلك الوقت» فيتعدّر الوقوف عليه فأدير كم زيادة الغناء على السّبب الظّاهرء وهو بحرد 
كونه فارسًا وكونه راجلًا. وذكر في الأسرار: والرّيادة لا تتعلّق بزيادة الغناء إذ بعضهم لا بِدّ 
أن يكون أغنى من بعضء والشاكي”" في السلاح أغنى من الأعزل» يعني: / مع أنَّ كلك 
واحدٍ منهما فارسء فلم يَفضُل أحد منهما على الآخر بزيادة الغناء» فَعْلِمِ أنَّ الحكم متعلّق 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)١55 //1( ينظر البناية شرح الحداية‎ )١( 

(5) ذهب بعض أهل النظر إلى أن الدليل الواحد لا يقاوم إلا دليلاآً واحدًًا من جنسه فيتساقطان 
بالتعارض فيبقى الدليل الآخر سالماً عن المعارضة فيصح الاحتجاج به. 
ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (78/5). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية 19 .)١51‏ 

(5) يقصد العلماء الذين لم يدركوا الإمام أبا حنيفة. 

(5) في (ب) «وكل». 

(0) الشاكي: قلب الشائك» وهو ذو الشوكة والحد في سلاحه. همس العلوم ودواء كلام العرب من 
الكلوم (5/ ١٠7ه").‏ 

(8) الأعزل: الذي لا سلاح معه. المحكم والمحيط الأعظم ,.)5٠١ /١(‏ همس العلوم ودواء كلام العرب 
العرب من الكلوم (17/ 57٠‏ 4). 


[4ى:/ب] 


( يدف ميخ بءعكلملحج م2 


بالمتّبب الظاهرء لا بزيادة الغناء التي لا يُوقف عليها(". 

(فلا يكون السَّبب الظاهر مُفضيًا إلى القتال عليهما) أي: فلا يكون مجاوزة الدّرب 
بفَرَسينِ مفضيًا إلى القتال على فَرَسينء فَلَم يُعتبر الفرس الآحر لذلك. وقال في الأسرار: 
بيدا" معتر على مآل الآخر من القتال» فإنَّ الإرهاب إِنا يحصل لخوفهم عاقب أمرهم 
من القتال معهم على الأفراس» والقتال لا يُتصوّر إلا على فرس واحدء فإذا عُلِمِ ذلك 
عدا قم واد راي يواد الي ار 
«(كما أعطى سَلَمةَ بن الأكوع”' 4ه سَهِمَين وهو راجل)؛ لأنّه أعطاه أحد 
الستّهمين على سبيل التنفيل لَيِدّه في القتال» فإنَّه قال: «خير رجالتنا سلمة بن الأكوع 


وعخير فرسائنا أب 0 


.)١71 /1( ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5345)» البناية شرح الحداية‎ )١( 

)١(‏ في (ب) «فالمبداً». 

(؟) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 5 .)١5‏ 

(5:) سلمة بن الأكوع: هو الصحابي الحليل سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع سنان بن 
عبد الله أول مشاهده الحديبيّة» وكان من الشّجعان» ويسبق الفرس عَدواء وبايع النَِّي “ عند الشحرة 
على الموت. رواه البخاريّ من حدينه» وقد روى أيضا عن أبي بكر وعمر وغيرهما. ونزل المدينة» ثم 
تحوّل إلى الرّبذة بعد قتل عثمان» حيٌٌّ كان قبل أن يموت بليال نزل إلى المدينة فمات بماء رواه 
البخاريٌ» وكان ذلك سنة أربع وسبعين على الصّحيح. وقيل: مات سنة سنة أربع وستين. ينظر 
الإصابة .)١717/9(‏ 

(5) أبو قتادة: أبو قتادة بن ربعي الأنصاريء المشهور أن امه الحارث» وجزم الواقدي» وابن القداح 
وابن الكلبي» بأن اسمه النعمان» وقيل: اسمه عمروء وأبوه ربعي هو ابن بلدمة بن خناس» بضم 
المعجمة وتخفيف النون» وآخره مهملة» ابن عبيد بن غنم بن سلمة الأنصاري الخزرحي السلمي» 
وأمّه كبشة بنت مطهّر بن حرام بن سواد بن غنم. اختلف في شهوده بدراء واتّفقوا على أنه شهد 
أحدا وما بعدهاء وكان يقال له فارس رسول الله «. ثبت ذلك في صحيح مسلمء توفي بين 
الخمسين واالستين كما ذكره البخاري في الأوسط. ينظر الاصابة (77/10؟). 


(5) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد» باب غزوة ذي قرد وغيرهاء برقم .١ 577/8 )١801(‏ 


( يدف ميخ 4ك ممللحجع2ه 


وهذه المسألة نظير ما بِيّنَا تي التّكاح أنَّ المرأةَ لا تستحقٌ النقّقة إلا لخادم واحدٍ عند 
أبي حنيفة ومحمّد» وقال أبو يوسف: تستحقٌ النفقة لخادمّين)7 كذا في المبسوط. 

البردّون: فرس العجم. والجمع: البراذين» وخلافها العراب» يقال: فرس عتيق» أي: 
رافع» والجمع: العتاق ويقال: عتاق الطّير والخيل كرائمها. 

والحجين: ما يكون أبوه من الكوادن» وأمّه من العربي» والمقيف ما يكون أبوه عربيًا 
وأمّه من الكوادن» فالكودن: البرذون» ويوكف ويُشْبّه به البليد» ثم قوله: (واليّراذين 
والعتاق سواء) إما ذكر هذا «لأنَّ أهل الشّام يقولون: لا يُسهم للبراذين» وروا فيه حديًا 
عن رسول الله يلو شاذًا2029: وَحجتنا فيه ما ذكر فى الكداب7)؛ كذا في المبسوط وغيرة. 

وروي قوله: (وأليّن عطقا -بفتح العين وكسرها- بمعنى الفتح: الإمالة» ومعنى 


يدنف " 

.)45 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) أخبرنا أبو عمرو الأديب» أنا أبو بكر الإسماعيلي» أنا الحضرمي» ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
ثنا إسرائيل» عن الأسود بن قيسء عن كلثوم الوادعي؛ عن منذر بن عمرو الوادعي» وكان عمر 2 
بعثه على خيل بالشامء وكان في الخيل براذين» قال: فسبقت الخيل» وجاء أصحاب البراذين» قال: 

ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس سّهمينء ولصاحبه سهمّاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فقال: «قد أصبت السنة) وفي كتاب القديم رواية أبي عبد الرحمن عن الشافعي: حديث 
شاذان» عن زهير» عن أبي إسحاق قال: غزوت مع سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سَهمينء ولي 
سهمًا. قال أبو إسحاق: وبذلك حدثني هانئ بن هانئ عن علي رضي الله عنه» وكذلك حدثني 
حارثة بن مضرب عن عمر رضي الله عنه. السنئن الكبرى للبيهقي (5/ 577). 

(5) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 57)» العناية شرح الحداية (5/ /41)» الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري .)357137/7١(‏ 

(5) المرد بالكتاب مختصر القدوري» وعبارته فيه: «والبراذين والعتاق سواءء ولا يسهم لراحلة ولا بغل). 


.)١5515( ص‎ 


[حكم البراذين 


والعتاق] 


( يتف ميخ بءىكللممللحجم2ه ‏ 


الككر اباي 

وهكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في المٌصل الثاني وهو ما إذا دَخَل دارٌ الحرب 
باجح ثم اشترى فرسًا وقائل فارسّاء روى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن له سَّهمَ فارس(". 
وف ظاهر الرُواية: لا يستجقٌ سّهم الفُرسان(")» كذا في المحيط؛ فعلى هذا كان قوله: 

/ ًَ 50 + إذى (0) 
(وهكذا) معطوفًا على قوله: (وجواب الشافعي”"). 

(أنَّ المعتبر عندنا حالة المجاوزة) أي: بحاوزة الدّرب7») وبه صّح في المبسوط؛ 
ولكن لما كر لفظ مجحاوزة الدّرب في استعمال أهل النَّظر حمَقُوه بحذف المضاف إليه اكتفاءً 
بالشهرقة وسبق أفهام السامعين إليه . 

ثم تفسير الدّرب: «وقال الحليل: الدّرْبُ الْبَابُ الْوَاسِعُ عَلَى رَأس السّكة وَعَلَى كل 
مَدَْلٍ مِنْ مَدَاحلٍ الرُوم وَدَرْبٌ مِنْ دُرُويا'" كذا في المغرب. لكنّ المراد من الدّرب ههنا 
هو البرزخ الحاإجز بين الدَّارِين أي: دار الإسلام ودار الحرب» حقٌّ لو جاوزت الّدرب 
دلت في حدٌّ دار الحرب» ولو جاوز أهل دار الحرب الدّرب دخلوا في حدٌّ دار الإسلام. 

(وعندهة حال انقضاء الحرب) وَهو عام ا حرب. 

وهذا رواية عن الشافعى» والظاهر من مذهبه َه يُعتبر كد شهود الوقعة . 

(له أن السبب) أي: سبَب استحقاق الغنيمة هو الأذء وإذاكان عند الأنخذ راجلا 


.)55 /١٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )1١( 

.)595 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) قال الشافعية: يسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئًا من الحرب فارسًا قبل أنْ تنقطع الحرب» 
فأمّا إن كان فارسًا إذا دحل بلاد العدو أو كان فارسًا بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة» فلا 
يسهم له بسهم فارس» وقال البعض: إذا دحل بلاد العدو فارسًا ثم مات فرسه, أسهم له سهم 
فارس. ينظر الأم للشافعي (/ 517 8)» الحاوي الكبير (/ .)47١‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 55). 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)١57‏ 

(5) ينظر الحاوي الكبير (/ 575). 


( يتف ميخ )للح 


يستحقٌ سهُمَ البكّالة. 

(فيعتبر حال الشّخص عندة) أي فَيُعتبر حال الغازي عند القتال. 

(كالخروج من البيت) أي: الخروج من البيت للقتال. 

(وَسِيلة إلى السَّبب) كابجحاوزة ثم عند تلك الوسيلة» وهي الخروج لأخل القتال لا 
لخر حالة""© الخاري مق كوه فارها وراحالة» فكذا فى هذه الوسيلة: 

(وتعليق الأحكام بالقعال)... إلى آخره. هذا جحواب عن قولنا الذي نقوله في تعليلنا 
بقولنا (ولأنٌ الوقوف على حقيقة القتال متعسّر)... إلى آخره. 

فقال: ولو كان وقوف حال الغازي متعسّرًا وقتَ شهود الك اف الأحكام 
بوجود القتال في تلك الحالة. ومن الأحكام هي أن الصّي إذا قاتل يُرضَّخ لَه وإِن لم يقاتل 
لا يُرْضْحْء وكذا المرأة» والعبد, والدمىة فَعْلِم حذا أنَّ القتال في تلك الحالة مما يمكن الوقوفٌُ 
عليه؛ هذا الجواب منه على طريق المع لوجودٍ التعسّر. 

وقوله: (ولو تعذر أو تعسّر الى آخره» هذا جواب منه على طريق التُسليم بَأن 
الوقوف متعسّر على حقيقة القتال في تلك الحالة فقال: ذلكا عكر وبحب أذ يملق حك 
كونه فارسًا أو الخلا بحاله وهي” 0 أقرب إلى القتال» وهي شهود الوقعة لا جحاوزة الدروييه 

(وَلنا أن المجاوّزة نفسها قتال)/ وهذا لأنّ القتال اسمٌ لفعل يقع به غيظ العدوى 
والخوف؛ ودخول دارهم عن شوكة» وقوّة سبب لإرهايهم وغيظهم وقهرهم, قال الله تعالى: 


صمح ماع وي مده ساون 


# وين رَْبَاظِ الخيل عوك به عدو للد وعدو وَكمْ 0 . وقال: # ولا يلثُوت 
20 


مَوْطِنا يقي ألْحِكُئَارَ )4 
فنبت (أن المجاوزة قتال) قَمَى وحد أصل القتال فارسًا لم يتغيّر حكمه بتغير 


)١(‏ في (ب) «حال». 

)١(‏ ف (ب) «هي) بدل «وهي). 
(5) الأنفال: .> 

٠١ التوبة:‎ )5( 


[لوح 485 /أ] 


قفصي م ل0ا|امماب كمه 


أحوالهم بعد ذلك؛ لأنَّ ذلك حالة دوام القتال؛ والمنظور إليه أصل القتال لا دوامه؛ (لأنّه لا 
بمكن تعليق الحكم بدوامه؛ لأنَّ الفارس لا بمكنه أنْ يقاتل فارسًا دائمًا؛ لأنّه لا بد له من أنْ 
ينِل في بعض المضايق حصوصًا في المّشكرة أو في الحيصن أو في البحر»» ”2 كذا في 
مبسوط فخر الإسلام”"). 

ثم ما ذكر من تعليق الأحكام» قلنا ذلك في حكم الرضخ» و«الرضخ ليس نظير 
السهم, ألا ترى أنه غير مقدّر بشيء فلا يستقيم اعتبار السّهم بما هو دونه)”" كذا في 
ابسو 

(وَلا مُعتبّر بها) أي بحالة الدّوام بالإجماع9 © فإنّه يُعتبر الشّهود فحسب. 

وذكر في الأسرار في تعليل الشّافعي: إِلَّا أنَا 0 نشترط 1 الفرس حال القتال 
والوغى؛ أن فعل القتال بعد الشُهود ليس بشرط» ولو ستحقّ السّهم أي: بمجيّد 
شهود الوَقْعة» فكذا إذا فات بقّوت القَّرَس؛ مَأْمَّا قبل 5 لو تَرَكَ القتال» ولم يشهّد 
المعركة لم يستحقّ السّهم» فكذلك إذا فات بِقَوتِ الفرس قبل الشهود. 


.)١77 /1( البناية شرح الهداية‎ »)0 ٠٠ العناية شرح الحداية (ه/‎ )١( 

(؟) هو مبسوط فخر الإسلام لعلي بن محمد البزدوي. المتوق: سنة 24/١‏ في: أحد عشر مجلدا. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١5/8١‏ 

(") المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 47). 

(4) ينظر الإقناع في مسائل الاجماع .)747/١1(‏ 


( يدف ميخ )ب ممللحجه 


(لم يسقط سهم الفرسان) أي: بالإجماع”". وذكر في المحيط: ومن جاوز الدَّرب 
بفرس لا يستطيع القتال عليه؛ إِمّا لكبّر ذلك الفرس أو لصِعّره بأَنْ كان مُهرًا لم يركب عليه 
لا يستحقٌ سّهم الفرسانء وإِنَْ كان مريضًا فهو على التفصيل المذكور فيه(". 

(وتوهم عجزه) أي: يحتيل أن المكاتب يعجز عن أداء بَدَل الكتابة فيعود إلى الوق 
فحينئدٍ يكون للمَولى ولاية المنع» فيمنع في الحال لوجود التوهّم. 

قوله: (لأنّها عاجزة عن حقيقة القتال) فإِنْ قيل: كيف تكون عاجزةٌ عنه مع أنه 
يصح أمائماء والأمان إِنا يصِحٌ مّن يُخاف عنه القتال لقدرته على القتال؟ 

كلناء ى لظ الكتاب جحوانة عن هذا فإكا عابدزة عن تعقيقة الققال» وليسيت 
بعاجزة عن شبهة القتال بمالها وعبيدها(© والأمان ما يثبت بالشّبهة» فيثبت أكَانما لذلك. 


وأمّا استحقاق السّهم من الغنيمة فمتوفّف على القدرة على حقيقة القتال أصالةٌ» وهي 


(ولا يبلغ به السّهم) أي: لا يبلغ برضخه سَّهُم المسلم. 

وقوله: (السَّهم) بالرفع؛ لأنّك تقول: بلغ بعطائك حمسن ماثئة» برفع «خمس مائة) لا 
بالنصب؛ إذ لو نَصّبتَ خرحت من كلام العرب» والأصل أنَّ المفعول به المتعدّى إليه بغير 
حرف فضلًا على سائر المفاعيل في إسناد الفعل إليه. 

(والأوّل ليس من عَمَله) أي: الدّلالة ليست من عمل الجهاد» ولما كان كذلك 
كانت الدّلالة عَمَلٌُا كسائر الأعمال» فيبلغ أجره بالعّا ما بلغ. 


.)57 ينظر الإجماع لابن المنذر (ص:‎ )١( 

(؟) وهو قوله: وإن كان مريضًا بحيث لا يستطاع القتال عليه بأنْ أصابه رهصة أو صلعء فجاوز الدّرب 
بهء ثم زال المرضء وبرأ وصار بحال يقاتل عليه» وكان ذلك قبل إصابة الغنائم ف الاستحسان 
يسهم. ينظر الفتاوى الهندية (؟/ ١؟).‏ 

(*) ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ .)59٠0‏ 

(؟) في (ب) «ممن). 


( يتف ميخ عىكلمللحجحج2ه ‏ 


(يدخل فقراء ذوي القربى فيهم) أي: في هذه الأصناف الثلاثة ومعنى هذا 
القول» أي: أيتام ذوي القربى يدخلون في سهم اليتامى» ومساكين ذوي القربى يدخلون في 
سهم المساكين» وأبناء السّبيل من ذوي القربى يدحلون في سهم ابن السبيل» وسبب 
الاستحقاق في هذه الأصناف الثّلائة الاحتياج؛ غير أنَّ سببّه مختلف في نفسه من اليتيم 
والمسكين وكونه ابن سبيل؛ كذا قال الإمام بدر الدّين الكردري7© 
ثم هذه الثلاثة مصارف الُمس على قولناء لا على سبيل الاستحقاق» حقٌّ لو صرف 
إلى صنف واحدٍ منهم جازء كما في الصدقات7)؛ كذا في التحفة. 
(وقال الشافعي “: لهم مس الخُمس). 
وحاغبيلة 1ذ الكيياة إذا ميت أذ ز أولّا المُمس على ما قال الله تعالى: © وَأَعلَمُ 


م و 2 ا لير ب 
نما عَنِمئُم من شَىْءِ فأنَ لَه حمسة لي مه 74 . 


واحتلفوا قُُ المخمس كف يقسم. قال علماوّنا: على ثلاثة أسهم: لليتامى» 
والمساكين» وأبناء السبيل. وقال الشافعي: على خحمسة أسهم: سهمٌ للإمام يصرفه على 
مصالح الدّين على ما يرى» وسهم لذوي القربى» ثم الثلاثة”»؛ لأنَّ الله تعالى قسمها على 


7 
ا ا ا 0 ١‏ ]الآ ع 1 


خمسة أسهُم 2 قوله: # وأعلمو أ أنْما عْنِمَثُم من شَىْء 4 [الأنفال: 
وسهم رسوله واحدء والله تعالى ذكر تبركًا به كذا جاء في التفسير» فما كان لرسول الله يل 
كان بحقٌّ الإمامة للأمَّة» فاستحقّها من حلفه في الإمامة»/ وقال يك: ريا بني هاشم إِنَّ الله 


)١(‏ هو محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف بخواهر زاده العلامة بدر الدين ابن أحت 
الشيخ همس الدين محمد بن عبد الستار الكردري همس الأئمة تفقه على خاله همس الدين 
الكردري توفي في ذي القعدة سنة ١55ه.‏ ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/ .)١171١‏ 

.)508-7.5 /9( ينظر تحفة الفقهاء‎ )١( 

١ الأنفال:‎ )5( 

(4) ينظر الحاوي الكبير (/ 575). المجموع شرح المهذب /1١9(‏ 559). 


[ تقسيم خمس 
الغنيمة] 


[لوح 85 /ب] 


( يتف ميخ )لجع 


تعالى قد حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم؛ وعوّضكم منها بخُمس الخمس)”"» فتبيّن 
أنَّ سهم ذوي القربى ثابت» وإِنَّ حمس الخمس وإنما يكون كذلك إذا قسم على خمسة 
أسهو'", كذا في الأسرار. 

( لقوله تعالى: + وَلِذِى الْفّرِىَ "من غير فصل بين الغني والفقير). 

فإِنْ قلت: كما أنَّ الله تعالى لم يفصل بين الغني والفقير في ذوي القربى» فكذلك لم 
يفصل في ذكر اليتامى بين الغني والفقير» فبالاتفاق يشترط الفقر في اليتامى في استحقاق 
الُمس» فيجب أنْ يكون في ذوي القربى كذلكء قلث: فرّق الشافعي بينهما وقال: فاسم 
ليتيم ما ينبىء عن الحاجة حقٌّ لو أوصى ليتامى بني فلان» وهم لا يُحصّون فالوصية 
لفقرائهم؛ بخلاف ما إذا أوصى لأقرباء فلان. وقد كان رسول الله يع يعطي الأغنياء منهم 
فإنَّهِ أعطى العباس» وقد كان له عشرون عبدًاء كل عبدٍ يتحر في عشرين ألف7. 

(وعوضكم منها بخمس الخمس)”"», (والعوض إِنَّما ينبت في حق من تَبَت في 
حقّه المعوّضء وهم الفُقراء) يعني: أنَّ المعوّضء وهو الركاة» لا يجوز في حقٌّ الأغنياءء 
فكذلك يجب أنْ يكون عِوَض الركاة» وهو الخُمس من الغنائم؛ أنْ لا يجوز على الأغنياء من 
ذو القرن لذ العوض إنا وفيت اق هو فين قانس عدد المدوض :وال الاتيكون عيها اذك 
ا معوّض. 

إن قيل: إِنّكم ما عملتم بموجب هذا الحديث حَيتُ لم بجعلوا الُمس على خمسة 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: «غريب بهذا اللفظ». ينظر نصب الراية (؟/ 07 5)» وروى مسلم ف 
حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» 
وإنما لا تحل لمحمد, ولا لآل محمد) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الركاة» باب ترك استعمال آل 
لني على الصدقة» برقم 5/75)١١177(‏ 75. 

(١؟)‏ ينظر البناية شرح الحداية (9/ .)45٠‏ 

الأنشال 2 

(5) ينظر حاشية البجيرمي على شرح المنهج - التجريد لنفع العبيد (؟/ .)7٠١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


( يتف ميد الك لجع 


أسهُم» بل جعلْتم عَلى ثَلاثة أسهُمء فكيف تتمسكون بحذا الحديث؟ 

قلنا: للحديث دلالتان: 

إحداهما: إثباثُ العوض ف اللحلة الذي فّات عنه المعوّض على ما ذكرنا. 

والثانية: عله على حمسة أسُّهمء ولكن قام الدَّليل لنا على انعدام حُكم جعل 
الُمس على خمسة أسهّمء وهو فعل الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- على ثلاثة 
أسهم'". وَلم يَقُم الدليل على تغيّر العّضء فَمَنْ مات في حقّه المعوّض فُقُلنا به ونظير 
هذا ما تمسّك به الختصم في تكرار صلاة الحنازة بحديث”" أنَّ لني يك صلَّى على حمزة 
سبعين صلاة”" وَهُو لا يَقُل بالصّلاة على الشهيد: ولكن يقول: للحديث دلالتانٍ: 


)١(‏ روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس الذي كان يقسم على عهده 
عليه السّلام على خمسة أسهم: لله والرسول سهمء ولذي القربى واليتامى سهمء وللمساكين سهمء 
ولابن السبيل سهم؛ ثم قسم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى) 
وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل قال في فتح القدير: «فإن الكلبي مضعف عند أهل 
الحديث). فتح القدير للكمال ابن الحمام (5/ 6005)). 

وأخرج الطحاوي في شرح معان الآثار ما يدل عليهء كتاب وجوه الفئ وخمس الغنائم؛ 
برقم(479 27٠09/7)5‏ عن محمد بن إسحاقء» قال: «سألت أبا جعفر» قلت: أرأيت علي بن أبي 
طالب ه حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس» كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك 
به والله سبيل أن بكر وعمر ©... ). 

)١١‏ ف (ب) «لحديث). 

(6) أخرحه أحمد في مسنده, برقم(4 5419/17)4541١‏ من حديث ابن مسعود (... فَوَضَعَْ رَسُولُ الله 
حَترَة فَصَلَّى علَيْهِه وحيء بِرَجْلٍ من الْأنْصَارِ فَوْضِع إِلَ حَنْبهء َصَلَى عَلَيْه فرْفعَ الْأَنْصَارِي 
ونرِكَ حَتركُ م جيء بآخر هْوَصْعَة إل َنْب حََةٌ َصَلَّى عَلَيْد م رفع ويرك حَرَةٌ حَقٌّ صَلَّى عَلَيْد 

قال إمام الحرمين هذا خطأ لم يصححه الأئمة» وقال ابن حزم: قولهم إنه صلى على حمزة سبعين صلاة 
أو كبر سبعين تكبيرة» باطل بلا شك. ينظر البدر المنير (8/ .)55٠‏ 


( يدف ميخ لجع 


فإحداهما باقيةٌ ون انتسححت الأخرى27©؛ فَعْلِم بهذا أنَّ الختصم عَمِل هناك بمثل ما عملنا 
ههنا. 

فإن قيل: لا نَسَْخ بعد رسول الله و قلنا: نعم كذلكء ولكن لا بقاء للحكم بعد 
ذهاب العلّة» فإِنْ تُصْرةً النِي يك أينما ذهب كانث قَرضًا حال حياته» وسقطت بعده 
لذغناب: العلةه وهو رسول الك و20؛ كذا'ى الأسرار. 

«الشّبك: الخلط والتّداحل» ومنه تشبيك الأصابع)”"؛ كذا في الصحاح. 

(ودلٌ أنَّ المراد من النّص قُرْبٍ التُصرة لا قرب القرابة). وبهذا التقرير يندفع 
سؤال من سأل بأنْ قال: قال الله تعالى: 8 وَلِذِى أَلْفّرَقَ 4؛ رتب الاستحقاق على 
لفظ مشتقٌء فكان موضع الاشتقاق» وهو القرابة» عِلَّة لذلك الحكمء كما في الزاني 
والسارق» ثم كن مال يُستحق بالقرابة يُقِسّم قِسمة الميراث» كالتركات» فحينئذٍ يشترك فيه 
الغني والفقير. 

فأحاب عنه بهذا وقال: نّعم» إن الحكم مرتب على لفظ مشتق وهو ذو القربى» لكن 
المراد منه قرب التُصرة لاقرب القّرابة بدليل تعليل الي يخ ذلك بقوله: «أتمم ل يزالوا معي 
في الجاهلية والإسلام)”2. 


)١(‏ ينظر العناية شرح المداية (ه/ ه٠٠‏ ه). 

(1) ينظر الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (ص: ».)١7١‏ العناية شرح الهداية (5/ 
068 ). 

(؟) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ .)١5957‏ 
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(5) أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الخراج والفئ والأمارة» باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم 
ذوي القربى برقم (25917/4)5940 والنسائي فس سننه برقم(0/9)41717١اعن‏ جبير بن مطعم 
قال: لما قسم رسول الله “ا سهم ذي القربى بين بني هاشمء وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان 
فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم» أرأيت بني 
المطلب أعطيتهم ومنعتناء فا نحن وهم منك بمنزلة» فقال رسول الله : «إتّمُم لم يفارقوني في 


( يد ميد )م لللحجهه 


فإِنْ قيل: الاستحقاق كان بالقرابة» ولكئ بنو المطلّب خُرموا لسيّب خذلانحم 
رسول الله يه في الجاهلية» ويجوز أنْ يتعلّق الحرمان بالخذلان كما أنَّ صلة الإرث يحيم بالقتل 
الذي هو جناية في حق الموثث. قلنا: لو كان علَّة الاستحقاق القرابة لما شارك غير القريب 
القريب”2 بالاشتباك على وجه المساواة في الاستحقاق؛ ألا تَرى أنَّ الحليف” مع القريب لا 
فساوياة فق الشحفاق الآرية: 

فإن قيل: لا يجوز أَنْ يكون الحكم بعين النُصرة لثبوت الاستحقاق للنّساء والذَّراري 
وهم ليسوا بأهل التُصرة. قلنا: ما كانت هذه تُصرةٌ قتال» وَلِتّا كان هذا نصرة اجتماعء 
ومثل هذا يكون من النّساء والولدان على أنَّ النساء والذراري تَبَع للرّحال؛ ألا ترى أنَّ أهل 
الذَّمّة صاروا كالمسلمين في أحكام الدُّنيا يذل الحزيق» وثبت الحكم للنّساء والذراري تبعًا لهم 
مع أنه لا جزية عليهه””"؛ إلى هذا أشار في الأسرار. 

مثل (درع أو سيف أو جارية) كما رُوي أنَّ البي ‏ اصطفى ذا الفقار من غنائم 
بدر”)» واصطفى صفية من غنائم خيبر”''» وسقط/ ذلك بوفاته يك بالإجماع'". 


جاهلية ولا إسلام؛ ما بنو هاشم؛ وبنو المطلب شيء واحد»» وشبك بين أصابعه. 

أصله في البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم(4759) .١1//5‏ 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) الحليف: المعاهد يقال منه تحالفا إذا تعاهداء وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة» 
والحماية. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )١ 57 /١(‏ 

(*) ينظر السير الكبير /١(‏ 545 7). 

(5) في (ب) «ذو). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن العباس برقم (2555/5)15145 والترمذي 
في سننه» كتاب أبواب السير» باب في النفل» برقم »110/54)١5571(‏ وابن ماحه ف سننه» كتاب 
أبواب الجهاد. باب السلاحء» برقم (288/5)58048 والطبراني في معجمه. برقم 


ومسو وب جرع #واقال الوسمدى: حديث بيغي يكل اليدر لمر ولا رفوم 


]]/45٠١ إلوح‎ 


( يدف ميخ 46كل ملح 2ه 


(والحُجّة عليه ما قدّمناه) وهو قوله: (ِلأَنَّها"ي كان يستحقٌ برسالته)... إلى 
ره 

(بالنصرة لما رويناه)» أراد به قوله: (والنبِييةٍ أعطاهم للنصرة)... إلى آخره. 

قال “: (هذا الذي ذكره قول الكرخي”) وهو قوله: (يدخل فقراء ذوي القربى 
فيهم). 

وقوله: (لما رُوينا من الإجماع) إشارةً إلى قوله: (ولنا أنَّ الخلفاء الأربعة الرَّاشْدين 
قسَموه على ثّلاثة)» وجه الأوّل» وهو قول الكرحي: وقيل: هو الأصحٌ» وإنا لم يَقْل: وهو 
الأصح؛ لأنَّ في المبسوط اختار قولَ أبي بكر التازني على ما تذكرء إِنْ شاء الله تعالى» 
فكان الصّحيح قول الكرحي قولّا قيل فيه» لا قولا مُتَعَهَا على صكته. 

وذكر في المبسوط: «فأمًا سّهم ذوي القربى فقد كان رسول الله يك يصرفه إليهم في 
حياته» وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب» ول يبق لحم ذلك بعده عندنا. وقال الشافعي: 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» برقم(١1١2175/5)171‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوحهاء برقم .٠١ 45/7)١7(‏ 

.)7545/١1( ينظر الإقناع في مسائل الاجماع‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) هو عبيد الله بن الحسين الكرحي, أبو الحسن: فقيه» انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. ووفاته 
ببغداد .٠81ه.‏ له «رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» و«شرح الجامع الصغير) 
و«شرح الجامع الكبير)». ينظر تاريخ الإسلام ت بشار (17/ 2)9757» سير أعلام النبلاء 
"5/1١5١‏ 45). 

(ه) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشان المعروف بالجصاص وهو لقب» فاضل من 
أهل الري» سكن بغداد ومات فيها سنة ٠/1ه.‏ انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن 5 
القضاء فامتنع. 
ينظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 85)» تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: 57). 


( يدف ميخ َءحلمللوحج س2 


هو مستحكقٌ لهم يجمعون من أقطار الأرضء فَيُقسم بين ذكورهم وإناثهم بالتسوية". وكان 
الكرحي يقول: إِنّا سقط بموته هذا السّهم في حقٌ الأغنياء منهم دون الفقراء. والطحاوي2© 
كان يقول: سقط في حقٌّ الفقراء والأغنياء منهم جميعًا. وكان أبو بكر الرازي يقول: لم يكن 
لهم هذا الهم مستحقًا بالقرابة» بل كان لرسول الله يخ يصرفه إليهم بحازاةً على النُصرة التي 
كانت منهمء ولم يِبقَ ذلك المعنى بعد رسول الله ي؛ قال: والاعتماد على هذا)”". 

ثم قال: «ومن مشايخنا مَن قال: إِنَّ الاستحقاق للفقراء منهم دون الأغنياء واستدلٌ 
بقوله تعالى : +[ لا يكو دولة ين اليك دي .»فب مصارف الُمسء ثم بين المعنى 
فيه» وهو أنْ لا يكون شيء فيه دُولةَ بين الأغنياء تتداوله أيديهم» واسم ذوي القربى عام 
يتناول الأغنياء والفقراء» فيخصّهء متحمله على الفقراء بحذا الدّليل. ومّن قال: لا حقّ 
للفقراء والأغنياء منهم جميعًا قال7©: المراد بالآية بيان جواز الصّرف إليهم؛ لا بيان وحوب 
الصّرف إليهم؛ وكان هذا مشكلاء فإِنَّ الصدقة لا تَحَكُ لهم فكان يُشكل أنه هل يجوز 
صرف شيعًا من الحُمُس إليهم؟ ول يرل هذا الإشكال يبّيان سَهم رسول الله يك لأنّه ما كان 


يصرف ما كان يأَحُذ إلى حاجة نفسه. فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله: © وَلِذِى الْمَرَقَ 


4" . ونا حملنا على هذا لإجماع الخلفاء الراشدين7". على قسمة الحُمُس على ثلاثة 


/١5( الحاوي الكبير (8/ 455). المجموع شرح المهذب‎ »)١07 ينظر الإقناع للماوردي (ص:‎ )١( 
م‎ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بمصرء وتفقه على مذهب الشافعئء ثم تحول حنفيًا. توي ١‏ 7“ه. ينظر تاريخ الإسلام ت 
بشار (1/ 479)» سير أعلام النبلاء /١5(‏ 177؟)» طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: 579). 

(؟) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 9). 

(:) الحشر : 7. 

(5) في (ب) «فإن). 

.7 : الحشر‎ )5١( 

(0) ينظر: نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية (4/7 57)» والسير الصغير ص: 55. 


( يتف ميخ بلج 


أسهُم ولا يِظنَ بحم أنه حفي عليهم هذا النّْصّء ولا أَتُم منعوا حقٌّ ذوي القربى؛ فعرفنا 
بإجماعهم أنه لم يبق استحقاق لأغنيائهم وفقرائهم. 

والشّافعي '؛ يقول: لا إجماع. ويستدلٌ بالحديث الذي ذكر عن أ جعفر محمد بن 
علي قال: «كان رأي علي د في المُمُس رأي أهل بيته» ولكن كره أن يخالف أبا بكر 
وعمر ” »). قال: والإجماع بدون أهل البيت لا ينعد ولكنًا نقول: ليس في هذا الحديث 
بيان مَن كان يرى ذلك من أهل البيت» وقد كان فيهم مَنْ 8 الأايكوق كولم حدقةه واقا كه 
علي هذه المخالفة لأَنّه رأى الحجّة معهماء فقد خالفهما في كثير من المسائل حين ظهر 
الدَّليل عنده؛ وهذا لأنّه كان مجتهداء ولا يحكُ للمجتهد أنْ يدع رأي نفسه برأي محتهدٍ آخر 
انونشاما لم7 

ثم وحدث بخط شيحي في تحقيق قولنا: (وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه 
في زمن التّبي * بالنصرة),أن النِي يد أعطى بني المطلب وحرم بني أمية)”"22 وهم إليه 
أقرب لأنّ أمية أحو هاشم لأبيه وأمّهه والمطلّب أحوه لأبيهء ولو كان الاستحقاق بالقرابة 
لكان بنو أمية أولى. 

(في الأصناف الثلاثة) أي: في اليتامى والمساكين وأبناء السّبيل. 

(وإذا دخل الواحد أوالاثتان دار الحرب مغيرين). 

ولفظ «مغيرين» على لفظ الجمع بدليل قوله: (فأخذوا)» مكان هذا نظير قوله 


تعالى: # إن يك عَنِيا َو فَقِيرَا كاله أَوَلَ 2 0 في رد الضّمير إلى المعطوف والمعطوف 


.)١١- 51١ /٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
(؟) قال الشافعي في «الرسالة»: «فقسم النِّي “ا سهم ذوي القربى في بني هاشمء وبني المطلبء ولم يعط‎ 
الآخرين شينًاء وإن كانا أخوي هاشم والمطلب؛ لأجل الفرق الذي ذكره رسول الله “ا وهو: أن بني‎ 
هاشم وبني المطلب شيء واحدء ولم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام» وحلوا معهم في الشعب دون‎ 

بني أمية بن عبد همس وبني نوفل. ينظر البدر المنير (715//91). 
9؟) النساء: .١78‏ 


[ما لا يخمس] 


تت_ت الاك 


والمعطوف عليه جميعًا في كلمة «أو)» وَإِنّْ كانت هي مقتضى أحد الشيئين. 
(إذ لو حَذَلهِم كان فيه وَهَن المسلمين) يقال: عَدَّله عَذْلَا وجذلانًا 


عرزل وابرزكه د لد لتتره وال عله 


يئ: رك 


( يتم ميخ )4 للوح2 


فصل في التنفيل: 
لتيل نوع من أنواع قسمة العّنائم» فلذلك ألحقّهُ بما؛ يقال: نقّل الإمام الغازي» أي: 
أعطاه زائدًا على سهمه بقوله: (من قتل قتيلا فله سلبه). 
وذكر في السّيّر الكبير: التَفْل في أصل الوضع الغنيمة» ومنه/ قول القائل: [لوح ١٠43/ب]‏ 
إِنَّ تقوى ربنا عخير نفل(" 
وقال تعالى: .#[ يَستَنُوتَكَ عن آلْأََمَالٍ /ه”" . أي: الغنائم””. 
قوله: (ولا بأس بأن ينضل الامام...) إلى آحره””. 
قبهذا اللّفظ يُعلم أنَّ ما قال البعض: «وكلمة «لا بأس» لنفي الشّدةء واستعمالها إِنا 
يكون فيما كان تركُه أولى» ليس بمحجري على عمومه؛ بل قد تُستعمل هي في موضع كان 
الإتيان به مستحيّا؛ لأنَّ التنفيل قبل إحراز الغنيمة مستحبٌ. 
وذكر في المبسوط: «ويُستحب للإمام أن ينقّل قبل الإصابة بحسب ما يَرى الصواب 
فيه للتّحريض على القتال» قال الله تعالى: +[ يَكايبًا لين كرض الْمُؤْمِيت عَلَ 
لْقِكَالَ الا 
وقوله: (من قتل قتيلًا) فيه تسميته الشيء باسم ما يؤؤل إليه» فكان هذا نظير 


)١(‏ هو شطر من بيت للبيد بن ربيعة. 
ِنَّ تَقُوَى رَيّنَا خَيرُ نَمَلْ... وباِذْنٍ الله رثني وعَجَلْ. 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ص: .)1١‏ 
(5) الأنفال: .١‏ 
69 ينظ السين الكبير :#5 ومع 
(5) قوله: ولا بأس بأن ينفل الإمام في حالة القتال ويحرض به على القتال... 
المداية في شرح بداية المبتدي (؟/ .)791١‏ 
(ه) الأنفال: 56. 
(1) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 49). 


( يتف ميخ يي لس ج02 


ع 


قوله: تعالى | وَاسْسَشوِدُوأ سَِيِدَيْنِ )4”'' » وقوله تعالى: .ِف أَرَن أَعَوِرٌ مرا 4(" ؛ لأنَّ 
قتل المقتول لا يُتصوّرء فكان معناه: مَن قتل رحلًا يؤول أمره إلى القتل؛ والفاء في (فيقول) 

قال الله تعالى: 00 6 الى حرّض الْمُؤْمِنيتَ عَلَ َلْقِسَال 47" ٠‏ فإن قيل: 4 1 
يكن التحريض واجبًا مع وجود الأمرء ومطلقه منصرف إلى الوحوب؟ قلنا: في التثفيل ترجُح 
بعض الغازي مع توهين بعض الغازي الآحرء فتوهين المسلم حرام خصوصًا في مثل هذا 
الوقت؛ ولأنَّ التُحريض شيء مُبِهَم» قد يكون ذلك بالتَّتفيلء وقد يكون ذلك بذكر تُواب 
الآخرة» فلو كان التّحريض نفسُه واجبّاء لا يَلزم أن يكون التحريض المعيِّن للتنفيل واجبًا. 

(ثم قد يكون التّفيل بما ذكر) وهو التنفيل بالسَلبء (وقد يكون بغيره) نحو 
اذهب والفضة. 

وفي الإيضاح: ويوز الشفيل في سائر الأموال من الذّهب والفضمٌة وغير ذلك. 
وكذلك يجوز في السّلب» وغير ذلك نحو أنْ يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» ومن 
أصاب شيئًا فهو له. أو قال: ما أَصبئُم فَلَكُم منه الببع أو النُصف©. 

ل أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل لكل" المأخوذ). 

وذكر في السّيّر الكبير: وإذا قال الإمام لأهل العسكر جميعًا: ما أصبثُم فهو لكم نفلا 
بالمكوية بعد الحُمسء فهذا لا يجوز؛ لأنَّ المقصود من التّنفيل التُحريض على القتال» ولا 
بحصل ذلك إذا حصّ البعض بالتّتفيل» وأمًا إذا عمّهم فلا يحصل به ما هو المقصود 


.5/57 البقةقر:‎ )١( 

59) يوسف: 5321. 

وم الأنقال: 6 

(5) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0 6) العناية شرح الحداية (ه/ ١ع‏ البناية شرح 
الحداية (10/ .)١8٠‏ 

(5) في (ب) «بكل). 


( يتف ميخ )4 للح 


بالتّفيل» وإنما في هذا إبطال السُّهمان التي أوحبها رسول الله يِ وإبطال تفضيل الفارس 
على الاجل» وذلك لا يجوز. وكذلك [إذا كان]”" قال: مَا أَصبتُم فَلَكُمء ولم يَقْل بعد 
التمس. فهذا له ميد [أن]|"؟ فيه إيطال. للفس" الذي أمحبه. الله تعالى .فق الكديمة 
وإبطالًا لحىٌّ ضعفاء المسلمينء وذلك لا يجوزء فقال ي: «وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكو)2020. 

(فإن فعله مع السّرية جاز). 

وق المبسوط: «فالسّرية عدد قليل يسيرون بالأيل: ويكمنون بالنهار» فالجيش هو 
الجمع العظيم الذي يحيش بعصهم في بعض؛ قال ليِهِ: «وخير الأصحاب أربعة وخير السرايا 
أربع مائة» وخير الحيوش أربعة آلآف)2"0)*0, فكان التنفيل للسّرية تنفيلًا لبعض الليش» 
فيجوز. 

(إلا من الخْمّس)الأنّه لا حقَّ للغانمين في الخُمُس). 

فإِنْ قلت: إِنْ لم يكن فيه حقٌ الغانمين» ولكن فيه حقٌّ الأصناف الثلاثة» فكان فيه 
إبطال لحقوق الأصناف الثلاثة» وَإِنْ ل يكن فيه إبطال حقٌ الغاائمين» وذلك لا يجوز أيضًا 
على ما ذكرت من رواية السّيّر الكبير. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)» 

)١(‏ في (أ) «لأنه). 

(9؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في 
الخرب: برقو 5 تم 4 

(5) ينظر السير الكبير (؟/ 51). 

(5) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الجهاد» باب فيما يستحب من الحيوش والرفقاء والسراياء برقم 
»,157/4)5711١(‏ والترمذي في سننه. باب ما جاء في السراياء برقم (5ه5١)55/5١»‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه حبان بن علي» وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رحاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
358/5١‏ ). 


(1) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 4). 


( يتم ميخ يىاللحص 


قلت: «إنا حاز هذا باعتبار أَنَّ المنّل له عل واحدًا من الأصناف الثلاثة» فَلَمْ يكن 
فيه حينئذٍ إبطال حقٌّ الأصناف الثلاثة؛ إذ يجوز صرف المُمْس على أحد الأصناف 
الفلاثة)(؟ على ها ذكرنا من رواية الشحفة2: وكذا أيضًا فق المبسوط7". 

والدّليل على صكّة هذا القول ما ذكره الإمام همس الأئمة السرحسي في السّير 
الكبير: «لا بأس بأنْ يُعطي الإمام التحل امحتاج» إذا أبلى» من الحُّمْس ما يُعينه ويجعله نفلا 
له بعد الغنيمة لأنَّه مأمور بصرف الحُمُس إلى المحتاحين» وهذا محتاج» وإذا جاز صرفه إلى 
محتاج لم يقاتل» فَلَدنْ يحوز صرقه إلى محتاج قائل وأبلى بلاءً حسنًا كان أولى؛ وهو نظير مَن 
وجد ركارا”' فرآه الإمام محتاجحاء وصرف الخُمس إليه» إن ذلك يجوز)””. 

قلت: فعلى هذا ينبغي أنْ لا يجوز الشّفيل بالُمس للأغنياء» وبه صبّح في الذخيرة» 
فقال: ولا ينبغي للإمام أنْ يضّع ذلك في العَنيء ويجعل نفلًا له بعد الإصابة؛ لأنَّ/ الُمس 
حقٌ امحتاحين؛ لا حقّ الأغنياء» فجَغْله للغني إبطال حقٌّ امحتاجين”2. 

(وقال الشافعي: السَلّبٍ للقاتل). 

وحاصله أنَّ القاتل لا يستحقٌ السلب بالقّتل عندنا مِن غير تنفيل الإمام. 

وقال الشافعي: إذا قتله مقْبلًا بين الصَّفّين على وجه المباررة استحق سلبّه. احتجّ 
بقوله عله يوم بدر: «من قتل قتيلا فله سلبه)7". 


.)١8١ /1 البناية شرح الهداية‎ ))١ ينظر العناية شرح الحداية (ه/‎ )١( 

.)8.8-.5 /9( ينظر تحفة الفقهاء‎ )١( 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي (5/ .)١8‏ 

(4) الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن. المحكم والمحيط الأعظم (5/ 789). 

(ه) السير الكبير (؟5/ 50137). 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ »)51١‏ البناية شرح الحداية (1/ .)١80١‏ 

(0) ينظر مختصر المزني (/ 55 .)١‏ 

والحديث أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب» برقم 
(47/5)8145 عن أبي قنادة رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله “ا عام حنين... ثم إن 


[لوح ]]/55١‏ 
[بيان حكم 


السلب] 


( يتم ميد )»للح 


ومثل هذا اللفظ في لسان صاحب الشّرع لبيان السّبب كقوله َلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه)0©. 

(فظاهره لتصب الشرع فإنّه بُعث لذلك). 

وما رواه» وهو قوله ي: «من قتل قتيلا فله سلبه»» يحتمل التنفيل» وهو الظاهر لأنَّ 
مثل ذلك إِنَا يكون لتصب الشرع إذا قاله بالمدينة في مسجده. وَل يُنقّل أنه قال ذلك إلا 
يوم بدر عند القتال للحاجة إلى الّحريض» وقد كانوا أذلة» ويوم حنين'"“حين ولّوا مُنهَزِمِين 
للحاحة إلى التّحريض. و[كما كان]”(" رسول الله يخ قال ذلك يوم بدرء قال أيضًا: «من 
أذ أسيرا فهو له)9©: مه كان ذلك منه على وحه التنفيل» فكذلك في المكلب7"©؛ كذا في 


الناس رجعواء وجلس الي فقال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه... الحديث. 

)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب لايعذدب بعذاب الى 
برقم(51/54)9011. 

(؟) حدين: هو واد قريب من الطائق» بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء والأغلب غلية التذكير لأثه 
اسم ماء. 

ورا أنّتته العرب» لأنه اسم للبقعة» وهو الموضع الذي هزم فيه رسول الله “ا هوازن. معجم ما استعجم 
من اسماء البلاد والمواضع (؟/ 57-417 ). 

)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في «سيرته عيون الأثر» - في باب قصة بدر: والمشهور ف قوله عليه 
السلام: «من قتل قتيلا فله سلبه) إِنما كان يوم حنين» وأمّا يوم بدر فوقع من رواية من لا يحتجّ به 
ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به سندًا ومتناء قال: والكلبي ضعيف» 
وروايته عن أبي صالح عن ابن عباس مخصوصة بمزيد ضعفء انتهى. نصب الراية (470/9) 

رواه الواقدي في «كتاب المغازي» حدثني عبد الحميد بن جعفر» قال: سألت موسى بن سعد بن زيد 
بن ثابت» كيف فعل الني “ا يوم بدر في الأسرى, والأسلاب, والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذء 


«من قتل قتيلا فله سلبه» ومن أسر أسيرًا فهو له). 


( يتف ميخ )للح 


السوط. 

(فتحمله على الثّاني) أي: فيحمّل ما رواه على التنفيل. 

(لما زُويّناة) وهو قوله يه لحبيب بن مسلمة9؟: وليس للك... © الحديث27؛ ولو 
مانا (ما رواه على تصب الشرع) يلزم السّتاقض. 

قوله: (كما ذكرناه) إشارة إلى قوله: (ولأنّه تعذَّر اعتبار مقدار الرّيادة) أو إلى قوله: 


(ولأنَ الكرّ والمَوٌ جدس واحد) في فصل كيفية الققسمة؛ وذلك لأنّه كم من فارس يترجّح 


.)45 /١٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي, أبو عبد الرحمن» قائد من كبار الفاتحين» يقرنه 
بعضهم بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح. ولد بمكة ورأى رسول الله “ا وخرج إلى الشام مجاهدًا 
ف أيام أبي بكرء فشهد اليرموك» ودخل دمشق مع أبي عبيدة» وكان يقال له (حبيب الرُوم) لكثرة 
دحوله بلادهم ونيله منهم. توي في أرمينية سنة (؟4ه). سير أعلام التُبلاء (085-1848/9): 
الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 7؟١).‏ 

(*) قال عليه السلام لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك من سلب قتيلك إلا ما طابت به نفس 
إمامك)»» قلت: هكذا وقع في «الحداية) حبيب بن أبي سلمة» وصوابه حبيب بن مسلمة» والحديث 
رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم 7٠١/54)8877(‏ - والوسط برقم (7/1)71789 حدثنا 
أحمد بن المعلى الدمشقي» والحسين بن إسحاق التستري» وحعفر بن محمد الفريابي» قالوا: ثنا هشام 
بن عمارثنا عمرو بن واقد ثنا موسى بن سيار عن مكحول عن جنادة بن أبي أمية» قال: «نزلنا 
دابق» وعلينا أبو عبيدة بن الحراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن بنة صاحب قبرص» خرج يريد بطريق 
أذربييجان» ومعه زمرد» وياقوت» ولؤلق وغيرهاء فخرج إليه فقتله» وجاء بما معه» فأراد أبو عبيدة أن 
يخمسهء فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني رزقًا رزقنيه الله» فإن رسول الله “ا جعل السلب 
للقاتل» فقال معاذ: يا حبيب إن معت رسول الله “ يقول: إِنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)» 
انتهى. نصب الراية 5 40 -4751). 

قال الشيخ الألباني: ضعيف حداً. ينظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 


1 1ا/). 


( يتف ميخ يبعكللوحج2 


غناءً على فُرسان كثيرة» وكذلك الاجل قد يزيد غناؤه على رَكَالة كثيرة» فلا يُعتبر ذلك في 
زيادة استحقاق السّهم لما أنَّ تلك الزيادة في جنس واحد. 

قوله: (لِما مرّ من قبل) إشارة إلى ما ذكر في باب الغنائم وقسمتها بقوله: (و 
الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة) فلمًا لم يثبت الإحراز بدار الإسلام» لم يثبت 


ع 


3 
3 
ل 


الناقلة» فلا يثبت الاستيلاء؛ ولما لم يثبت الاستيلاء ل يثبت الملك. 

قوله: (وَوُجوب الصّمان بالإتلاف) باليّفع معطوف على قوله: (الملكُ عنده) أي: 
يغبت وجوب الصمّمان بالإتلاف عند محمد؛ يعني: إذا أتلف غير المنقّل له من الغزاة السلب 
الذي أصابه المتقّل له يضمن عند محمد؛ وعندهما لا يضمن بناءً على أنَّ الملك يثبت له 
بنفس التّتفيل عند محملء وعندهما لا يثبت بدون الإحراز بدار الإسلام. فوحةٌ قولٍ محمد أنه 
اتصّ بملكهاء فيحلٌ له وَطوُها بَعد الاستبراء» كالمسلم يشتري جارية في دار الحرب, يحل 


اس 
2 


له ووه يعف الاسعراة وهذة لأن عللك المعة شينة ملك الكقية وقد تمت هذا القبب ف 
حّه حٌّ اختصّ بملكها بتنفيل الإمام؛ وهذا بخلاف اللْصّ في دار الحرب إذا أذ جاريةً 
فُاستبراهاء فإنَّه لا يح له وَطَوُهاء لأنّه ما اختصنّ بملكها. آلا ترى أنه لو التحق بجيش 
المسلمين ف دار ا لحرب شاركوه فيها. 

واب مضي واب جونك اقالةة سبب الملك في المتقّل هو القّهر فلا ينه إلا بالإحراز 
بدار الإسلامء كما في الغتيمة في حقٌ الجيش؛ وهذا لأله [قبل] © الإحراز قاهر”© يدا 
مقهورٌ دارّاء فيكون السّبب ثابنًا من وحه دون وجه. ولا أثر للتّتفيل في إتمام القهر. إِنا تأثير 
تفيل لي قطع شركة الحيش مع المنقّل له فأنًا سبب املك للمتقّل له ما هو الستبب لولا 
اللتقيل» .وهو القهر» قأشيه مح هذا البح نا اذه اللصك"ق. وار اللرب. عدلاف:» الستراة: 
فسبب الملك فيها تم بالعقد والقّبض. وعلى هذا الخلاف» لو قسّم الإمام الغنائم في دار 
الحرب فأصاب رحلكٌ جاريةٌ فاستبرأها؛ لأنَّ بقسمة الإمام لا ينعدم المانع من تمام القهرء 


)١(‏ ساقط من (أ). 
)١(‏ في (أ) «قاصر»» والصحيح ما أثبته. ينظر المبسوط للسرحسي 77/٠١١9‏ 


سا0 


وهو كونهم مقهورين دارَاء ومن أصحابنا من يقول: لما نُقَدت القسمة من الإمام تصير هي 
منزلة المشتراة؛ لأنَّ مَن وَفَعت في سّهمه إِنا بملك بالقسمة» وقد تمّتء فينبغي أنْ يحل الوطء 
عندهم جميعًا. والأوّل أظهر”"©؛ كذا في المبسوط في «باب ما أصيب في الغنيمة). 

فعلى هذا كان في مسألة القسمة في دار الحرب اخحتلاف أيضاء كما في الضمان. 


(وقد قيل: هذا" أي: وحوب الضّمانء وفي نسحخة بدون الواو [والله أعلم]”". 


.) 780-1779 /٠١( ينظرالمبسوط للسرحسي‎ )١( 
(5؟) في (ب) (هنا).‎ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


ححتر 0 


باب: استيلاء الكفار: 

لما ذكر استيلاءّنا على الكمّار ذَكر في هذا الباب عكسه؛ لأنّ له أحكامًا مختلفة 
أيضّاء فكان قوله: (استيلاء الكطار) من قَبيل إضافة المصدر إلى الفاعل؛ لكنْ بدأ الباب 
بذكر/ استيلاء 6 الكفارٌ فقال: (وإذا غلب الترك على الروم ). 

فالثُرك: جمع التركي والُوم: جمع الدُومي» فالمراد منه كمّار الترك ونصارى الروم» 
0000 

(حَلَ لنا ما تجده من ذلك) أي: ما بدُه من الذي أخذه الثُرك من أهل اليُوم؛ 
لأنَّ ذلك المأوذ صار ملكا لجرك كسائر أملاكهم. 

(لأنَ الاستيلاء محظور ابتداءً) أي: في دار الإسلام (وانتهاء) أي: في دار الحرب 
عند الإحراز بحاء وجاز أن يكون قوله: (انتهاءً) احترارًا عمّن رمى إلى مسلمء وارتد قبل 
الإصابة؛ فَإنّه لم يبق معصومًا. 

(والمحظور لا يَنْتهض سَبَبّا للملك على ما عرف [من قاعدة الخصم]'') وتقيّده 
بقاعدة الخصم إِنا يصِح في المحظور الذي هو محظور مِن وحه دون وجهء كما في البيع 
الفاسد. وأا ا محظور من كلٌ وحه بأنْ يكون محظورًا بأصّله ووَصّفهء كما في البيع الباطل بأن 
باع شيئًا بميّنة أو دم أو استولى المسلم على مالٍ مسلمء فإنّه غير موجب للملك 
بالاثفاق7". 


)١١(‏ قال في البحر الرائق : قَمَا في النّهَايَة مِنْ أن ادك + جَنْعْ انوكي وال وم جَنْعُ الرُومِنَ قَفِيه نظ لا 
يَخْمّى. وف شرحه منحة الخالق: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 
): ال تمر لا لَه يتما بوه إن كلا من لوم ولك اشم جنْسٍ جنهئ حقٌ مرق 
بَِهُ وََيْنَ مُفْرَدهِ بالْيَاءِ رج وَرَنِيَ وَغَايَةُ الْأمْرِ أَنَّ التْكَ الّذِي هُوَ جَنْغ كيين جنع عَلَى أَنْرَاكِ وَهَذَا 
لا يفيه صّاحَبْ النْهَايَة. ١‏ 
)١(‏ في (أ) «من ما عن لهم»» والصحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 5957). 
() ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5-5)» البناية شرح الحداية (10/ .)١8107‏ 


[لوح 0/ب] 


( يتم ميخ )لوح 


ولنَا (أنَّ الاستيلاء وَرَّد على مال مباح فينعقد سَبِبًا للملك) كما في الاصطياد 
والاحتطاب. وإِما قلنا: أن استيلاء الكفار مد مال مباح؛ لأنَّ استيلاءهم على أموالنا 
ما يثبت الملك لمم إذا أحرزوها بدارهم, والكلام فيه» فبَعد الإحراز بدارهم يزول عصمة 
صاحبهاء ويصير مباح املك فلا يكون أخدّهم ذلك امال غدو 0+ كذا فق الأسران: 

(وهذا لأنَّ العصمة”" تنبت على مُنافاة الدليل) أي: هذا المدعّى. 

وهو [أن](" استيلاءهم ورد على مال مباح؛ إنما هو كذلك لأنَّ العصمة في المال 
لِك من يغبت من المسلم والكافر» إِنا يغبت على خلاف الدليل؛ فإِنَّ الدليل يقتضي أذلا 
يكون المال معصومًا لأحَدٍ لقوله تعالى: +( هُوَّ ألَرِى خَلَقَ لَكُم مان الْأَرْضِ جيِيكًا 7( 
نالصي اميت لو ]يدن عو لبي ون الب ان لا را 
غيرهماء ليتمكن من الانتفاع به؛ إذ لو لم يكن مخصوصًا هو به بالعصمة نازعه آخر في 
0 به فأثبت الشارع العصمة للمالك قطعًا للمنازعة وتمكيئًا للمالك من الانتفاع؛ 

فلما زال فكُنه من الانتفاع بسبب إحرازهم بدار الحرب ل يبقَ ما يوحب عصمته» وهو 
مكين المالك من الانتفاع, عاد المال مباحًاء كما يقتضيه الدليل» فصار بمنزلة الصّيد 
والحشيش. ثم لما وقع استيلاؤهم إياه في هذه الحالة» كان استيلاءً مباحًاء فأوحب الملك 
لهم وعن هذا وقع القّرق بين أموالنا ورقابناء فإن القاب كلها لم تخلق محلا للتمنّك في 
الأصل؛ وإِنما تثبت المحلية بعارض الكفرء وليس في رقابنا ذلك» فلذلك لا يملكون إحرازناء 
وإن أحرزوها بدارهم» فكانت صفة الأموال مَع الرقاب على طرفي نقيض. 

أنه أي: لأن الإحراز بالدارء (عبارة عن الاقتدار على المحلٌّ حالًا ومالَا). 


.)١85 /1( ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5)» البناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) العصمة: الحفظ ودفع الشر. خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ .)55/٠١‏ 
(؟) ساقط من (أ)؛ ولعل الصحيح ما في (ب) لموافقته سياق الكلام. 

(5) البقرة:9؟. 


لاسو 


يعبي: أنَّ الكفار إذا استولوا أموال المسلمين فه.7", ما داموا في دار الإسلام» لم يكن لهم 
لاخر فى كل ينه كيك ل يوك انها ؤ فس :الك لا اذ الظاهر أذ اللشليين يقليونة 
عليهم ويأحذون الأموال. وأما إذا أحرزوها بدار الحرب فلا يغلب المسلمون على الكافرين 
لانقطاع الولاية فلا يُوْحَذْ منهم الأموال فيقتدرون حيئئدٍ على الأموال حالًا ومآلَا. 

(والمحظور لغيره إذا صلّح سببًا)... إلى آخره. جواب عن قول الخنصم أنه محظور 
قلنا: نعم هو حظون إل أله حتظور الخيرم و" 'مباح في نفسه» لكونه سببًا لإقامة المصالح 
على ما ذكرناء والمحظور لغيره لا يتمنع السبب عن كونه سيبًا للملك» كالبيع وقت النداءء 
دل”" عليه أن المحظور لغيره» وهو الصلاة في الأرض المغصوبة» تصلح سببًا لاستحقاق 
أعلى التّعم وهو الثواب في الآخرة» فلأنْ يصلح سيبًا للملك في الدَّنيا أولى»؛ كذا في 
الطريقة العلانية©. 

فإِنْ قلت: لو ثبت الملك في مال المسلم للكافر بالاستيلاء عند الإحراز بدار الحرب» 
لما تبث ولاية الاسترداد للمالِك القدم من الغازي الذي وقع في قسمتهاء ومن المشتري 
الذي اشتراه من أهل الحرب» بدون رضا الغازي والمشتري بالقيمة أو الثّمنء كما لا يثبت 
للمالك القديم ولايةً الاسترداد فيما إذا اشتراه المستأمن من أهل الحرب» وأدعله في دار 


ع 


الحرب» ثم وقع في قسمة الغازي أو اشتراه المسلم. 
قلت:/ إِنَّ بقاء حقٌّ الاسترداد بحقٌ”" الماليك القدم لا يدل على قيام املك للماِيك 


ع 


القديم. ألا ترى أنَّ الواهب يَرحع في الهبة ويعيدها إلى قّديم ملّْكه بدون رضا الموهوب له مع 
)١(‏ في رب) روهم)». 
)١(‏ ف (ب) «وهو). 
(5) في (ب) «ودل». 
(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 571).» العناية شرح الحداية (5/ 5)؛ 
البناية شرح الحداية (/1/ .)١3٠‏ 
(5) الطريقة العلانية: بحد الأئمة» السرحكي. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١١17/7(‏ 
(5) في (ب) «لحق). 


[لوح ؟1/45] 


( يتم ميخ )لوج 


زوال “فلك الواهبه للحال23؛ كذانق الأسرار: 
وكذا الشفيع يأمحذ الدّار من المشتري بحقٌّ الشفعة بدون رضا المشتري مع ثبوت الملك 


وذكر في الإيضاح: ثم الملكء وإِنْ زال عندناء فللمالك القديم حقٌ إعادةٍ الملك؛ لأنَّ 
الملك زال بدون رضاهء فأوجب الشّرع له حقّ الإعادة نظرًا له لكن من شرط النّظر له أن 
لا يؤدي إلى إلحاق الضّرر بالغير» فيقول: إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء» وإن 
وجده بعد القسمة أحذه بالقيمة!' على ما يجيء. 

(فإن ظهر عليها المسلمون) أي: على الأموال التي أخذها الكافرون منثّاء 
(فوجدها المّالكون قبل القسمنّ فهي لهم بغير شيء) أي: وإِنْ أخرزها الغانمون 
بدار الإسلام. 

وذكر في الإيضاح: فأمًا إذا وَحَد قبل القسمة» فكان ينبغي أن ناكل عبالقسية أ 
لأنَّ حقّ الجماعة متعلّق به؛ وقّد استحكم هذا بالإحراز بدار الإسلام. ألا ترى أنه لو أتلف 


إنسان: كينا من القنيمة قل القسمة يضمق ,ل آذ كنا هذا الأصل: ديت 


عبد الله بن عباس * فإنَّه روى عنه أنَّ المشركين غلبوا على عير لرحل ثم ظهر المسلمون 
عليه» فسأل النَّى يك عن ذلك فقال: «إن وجدته قبل القسمة)©؟ الحديث؛ إِلّا أنَّ في 


7 


.)١8/ /10( ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5)» البناية شرح الداية‎ )١( 

.)١ 57 /5( ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري‎ )١( 

(9؟) ينظر تحفة الفقهاء (59/ 5 .)"١0‏ 

(5) قال يَيِ: «إن وحدتّه قبل القسمة فهو لك بغير شيء» وَإِنْ وحدته بعد القسمة فهو لك بالقيمة)» 
بالقيمة»» قلت: أخرج الدارقطني» ثم البيهقي في «سننيهما» عن الحسن بن عمارة عن 
عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس عن النّبِي *» قال: فيما أحرز العدو فاستنقذه 
المسلمون منهم؛ إن وحده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به» وإِن وحده قد قسمء فإن شاء أحذه 
بالنمن» انتهى. قال: والحسن بن غمارة متروك» انتهى. 'نضصب الراية 89 4 2). 


قال ابن حجر: وفيه الحسن بن عمارة وهو واه. الدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ .)١59‏ 


( يدف ميخ ىلج 


الأعدل يع القسية طتهنا بالمأخرة هده ك7 إذا كان يعد القسمة كلك تعلق يدق هاذلكف 
معيّن» ونا تعبّن له هذا الحقٌ بإزاء ما انقطع من حنّه عمًا في أيدي الباقين» فإذا قطع حمَّه 
عع هذا العيّن انا أذ إلى الأضرار يه وقد ذكرنا أذ النظر وابعب غاكن :ويغد [8 يعن 
بالغير» ولو اشتراه بعرض أحذه بقيمة العرض. أمّا لو اشترى مسلمٌ من أهل الحرب عبدًا 
لمسلم بحكّمر أو خنزير أخذه صاحبه بقيمة العبد لأنَّه يأحذ بطيبة نفس منه لا بالبيع فصار 
كالهبة”؛ كذا في الإيضاح, لأنّه ثبت له ملك خاصء فلا يزال إلا بالقيمة. 

إن قيل: هذا الملك ثبت للموهوب له بغير غوض» مخلاف .ما لو ثبت لأحد الغزاة 
بالقسمة؛ لأنَّ هذا الح نا تعّن له بإزاء ما انقطع من حمّه عمًا في أيدي الباقين على ما 
0 

قلنا: ههنا أيضًا نبت له هذا الملك بالعوض معيعء لما أنَّ المكافأة مقصودةٌ في الهبةع 
وإ لم [تكن مشروطة]("» فجعل ذلك المعنى معتبرا في إثبات حقّه في القيمة؛ إلى هذا 
أشار'ق المبسوط, 

(ولو كان مغنومًا 7 وهو مثلي) كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير» أي: ولو كان 
الذي أحذه الكفار من المسلمين مثليًا كما ذكرناء ته وقع ذلك المثلي في الغنيمة فلصاحبه 
القدم أنْ يأحذ قبل القسمة بغير شيء» وإن كان بعد القسمة لم يأحذه؛ لأنّهِ لا فائدة في 
أذه لما ذكر في الكئاب2"7. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ ينظر الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 555)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر 
.)55/١١‏ 

(5) ف (أ) « يكن مشروط»). 

(؛) ينظر المبسوط للسرحسي /٠١١(‏ 517). 

(5) في (أ) «معلوما»» و الصحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 91"). 

(5) ينظر مختصر القدوري (ص77١).‏ وعبارته فيه: « فإِنْ ظهر عليها المسلمون فوحدوها قبل القسمة 
القسمة فهي لمم بغير شيء» وإِنْ وحدوها بعد القسمة أحذوها بالقيمة إن أحبوا». 


( يدف ميخ ىلج 


(لما بين إشارة إلى قوله: (ِلِأنَّ الأخذ بالمثل غير مفيدء وكذا إذا كان مشترىٌ 
بمثله قدرًا ووصقًا) أي: إذا كان الذي أحدّه الكفار من المسلمين شيئًا مثليًا('© فاشتراه 
ال 0 
ونا قيد بقوله: (قدرًا ووصفًا) احتراز عمًا لو اشتراه المسلم بأقلّ قدرًا منه» أو بجنس آخرء 
أو بجنسه» ولكن أردى منه وصماء فله أن يأحذه بمثل ما أعطاه ا مشتري. 

وقال في الإيضاح: إل أن يكونَ اشتراه منهم بخلاف جنسه. فيكون الأخذ 
وكذلك لو اشتراه بجنسه بأقك منه» فله أن يأنحذ بمثل ما اشتراه» ولا يكون هذا ربا 0 
فدى ليستخلص ملكّه ويعيدّه إلى قديم ملكه”". 

(وأمّا الأَحْذ بالفمن فلما قلنا) وهو قوله: (لأنّه يتتضرر بالأخذ مجانًا/؛ 

(لأنَّ الملك فيه صحيح) احتراز عن المشتري شراءً فاسدًاء فإِنَّ الأوصاف هناك 
مضمونة على ما ذكر في الكتاب7© 

(لأنَ الأوصاف لا يقابلها شيء من الفمن). 

قيل: فيه نظر؛ لأنَّ الوصف إِنَا لا يقابل شيء من الثمن 2010 يعر ضر 
بالتناول. ألا ترى أنْ لو اشترى عبدًا ففقعت عينه ثم باعه مراحة)؛ لد عن افونا 


)١(‏ المثلي: ما كان مكيلًا أو موزوناء وجاز السّلم فيه. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
ره .)5١‏ 

(؟) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ »)١75‏ العناية شرح الحداية (7/ 8). 

(*) ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 591). 

(54) بيع المراحة: لغة: مأحوذة من الرّبح» وهو الثماء والرّيادة» تقول: «ربح في جحارته) إذا أفضل فيهاء 
وأربح فيها بالألف: أى صادف سوفًا ذات ربح؛ وأرحت اليّحل إرباحًا: أعطيته ركًا. 
واصطلاحًا: عرّفها صاحب «الحداية): بأتَا نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأوّل مع زيادة ربح. 
وعيّفها ابن رشد: بأكما أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السّلعة» ويشترط عليه ربحًا ما 
للدينار أو الدرهم. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية »)4١7 /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع (/ .)١18‏ 


( يتف ميخ )»ل سج 


خدة الغيم؛ لأفاصارت مقتصوذة بالقناو ل0)؛ كذااق_ الفراقد الظييرية 

(بخلاف الشفعة”)؛ فإنَّ الأوصاف يقابلها شيء من الثّمن في الشفعة» حقٌّ لو 
اسشهلك المشتري من الذّار شيئًا يُسقط حصئه من الدمن؛ لأنّ المشتري في الذي وحبت”© 
الشفعة (بمنزلة المشتري شراءً فاسدًا)» من حيث إنَّ كك واحد منهما/ واحب اليد 
والأوصاف. تُضمن فق اللمشترئ. شراء فاسداء كما فى الغصب بأنّ غصب حارية؛ فذهيك 

أن لثراب كن مسآلة لذافية للتكررة ‏ ىق القوائب: قلعا الشنية بق لماه ملكقة 
بالحقيقة» وأمّا ههنا فإلحاق الأطراف بالعين شُبّهة, فلا يُعتبر» فلذلك لا يأخذ المالك القديم 
اا 

فإن قيل: شرءٌ التّاجر هنا أيضًا بمنزلة شراء المشتري شراءً فاسدًا من حيث وجحوب 
الف قلناة الاق هسألة الشفعة بللكيري قرلة كاسدًا أول من تقر الكاخر من الكافر» هرد 


.)١917 /1( ينظر العناية شرح الهداية (5/ 4)» البناية شرح الحداية‎ )١( 

(١؟)‏ الشفعة: الزيادة وهو أن يشفعك فيما تطلب حيٌّ تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بما. وقال 
القتيبي في تفسير الشفعة: كان الرحل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أتاه رحل فشفع إليه فيما باع 
فشفعه وحعله أولى بالمبيع ممن بعد سببه» فسمّيت شفعة وسمي طالبها شفيتعًا. ينظرغريب الحديث 
لابن قتيبة /١(‏ ؟50)» لسان العرب (8/ .)١815‏ 
الشفعة: هي مأخوذة من الشفع وهو الضّم الذي هو خلاف الوتر؛ لأنله ضم شيء إلى شيء 
وسميت الشفاعة بذلك؛ لأتّما تضم المشفوع إليه إلى أهل الثواب فلمًّا كان الشفيع يضم الشيء 
المشفوع إلى ملكه مي ذلك شفعة. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 175؟). 

(؟) في (ب) «وهبت)» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الهداية (5/ 5). 

(5) الأرش: الذي يأحذه الرحل من البائع» إذا وقف على عيب في الثوب» لم يكن البائع وقفه عليه 
شمي: أرشاء لأنه سبب من أسباب الخصومة والقتال والتنازع» فسُّمي باسم الشيء الذي هو سببه. 
يقال: فلان يُوْرّشُ بين القوم: إذا كان يوقع بينهم الشر والفساد. الزاهر في معاني كلمات الناس (؟/ 
.)”٠7‏ لسان العرب (5/ 7517. 


[لوح 5 ]/ب] 


( يتف ميخ )للج 


حيث أنَّ شراء المشتري بدون رضا الشّفيع مكروه؛ بخلاف شراء التّاحر بدون رضا المالك. 

ثم اعلم أنَّ قوله: (بخلاف الشفعة) إِنَا يستقيم فيما إذا كان فوات الأوصاف في 
الشّفعة بفعل قصديء فحيتئدٍ يقابل الأوصاف شيءٌ من الثّمن في الشفعة» بخلاف 
مسألتنا»ء حيث لا يقابلها شيء من الثمن؛ وإن كان فواتما بفعل قصدي. وأمّا إذا كان 
فوات الأوصاف بآفة سماوية في الشّفعة بِأَنْ [حف]20 شجرة البستان» فلا تقابل الأوصاف 
شكا من الكمرين فحيفل لا الك سسالة العفعة مالقا 

( و١‏ للمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن). 

فإن قيل: لو أَنُبتنا حقٌ الأحذ للّذي اشتراه من العدو أولّاء لأضررنا بالمالك القدم؛ 
لأنّه حينئلٍ يأحذ بِالتَمَئَينِ. قلنا: «رعاية حقٌّ من اشتراه من العدو أولًا أَولى؛ لأنَّ حقّه يعود 
في الألف التي نقدها بلا عوض يقابلهاء والمالك القديم يلحقه الضرر» لكن بعوض يقابله, 
وهو العبد» فكان ما قلناه أولى)2"0؛ كذا في الفوائد الظهيرية. 

(وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبًا) وهو المشتري الأوّلء (وكذا من سواه). 
أي: مَن سوى الحرّء وهو المدبّرا" والمكائب وأمٌ الولدا', (بخلاف رقابهم) أي: رقاب 
أحرار: الكقارء ومدبّريهم وأمهات أولادهم. 

(ولا جناية من هؤلاء) أي: من مدبّرينا وأمّهات أولادناء ومكائبينا وأحرارناء فلا 


بملكهم الكفار وإِنْ استولوا عليهم. وإذا ل بملكهم الكمّار لم يبملكهم الغزاة» حقٌّ لو كان 


)١(‏ في (أ) «وحف»» وما أثبت في من (ب). 

(١؟)‏ ينظر العناية شرح الهداية (5/ .)١٠١‏ 

(") المدبر: المدبر من العبيد وَالْإمَاء مَأَحُوذ من الدبر لِأَنَّ السيّد أغتقة بعد مماته وَالْمَمَاتَ دبر الحيَاة 
تقيل مُدبر وَالْقُمَهَاء المتقدمون يَقُونُونَ الْمُغْتق من دبر أي بعد الْمَؤْت. ينظر غريب الحديث لابن 
قتيبة »)5١ 5 /١(‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: .)١١5‏ 

(54) أمّ الولد: قال ابن عرفة: «هي الحرٌ حملها من وطء مالكها عليه جبرا). 
قال في «دستور العلماء): هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور أو استولدها رحل 
بالنكاح, ثم اشتراها. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)١589 /١(‏ 


[شراء العبد 


المأسور] 


[العبد الآبق] 


( يتف ميخ )لح 


أهل الحرب أخذوا من دار الإسلام مدبّرا لرحل وم ولده أو مكاتبه» ثم ظهر عليهم فهم 
لمالكهم؛ قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء» لأنَّ هذه لمعاني تمنع السللك لكات 
التشبيه''2 بالأحرار» والكمّار لا يملكونمم, فكذلك ههنا7"؛ كذا في الإيضاح. 

(وإذا أبق عبد لمسلم... ) إلى آخره. 

والعبد» بأنْ كان العبد لمسلع آبًّا قّء فإنه إذا كان لذمّي فالحكم كذلكء فإِنّه ذكر 
الإمام أبو اليُسر في غنى الفقهاء”": العبد المسلم لمسلم أو لذمّي إذا أبق إلى دار الحرب 
وأحذه الكفار””»» لم يملكوه عند أبي حنيفة» حت أنَّ مولاه متى وحد في يد إنسان بعد ذلك 
يأحذه بغير شيء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يملكونه''؛ حقٌّ لو وجَدّه المسلم في يد مَن استولى عليه 
بعدما أسلم أو ضار ذمّيّاء لا يأخذه منه؛ ولو وَحَدّوه في يد غائم أن معمللك ,بغير الغو 
يأحُذه بالقيمة. 

لأبي حنيفة أنه آدمي ذو يد معتبرة بالإجماع حقٌّ إذا أودع العبدٌ وديعة لم يكن لمولاه 
حقٌ القبض. فإ قالوا: الخلاف في عبد مسلم آبق» أو في عبد مسلم ارتدّ ولق بدار 
الحرب» وف عبد كافر لمسلم آبق حلاف واحدء [فنقول]”©: لا كذلكء بل المرتدٌ يعلكه 
الكقار. وأمّا العبد الكافرء فهو ذمي كا كرك ومانيطلك: لدم باللتحرق بدار الحرب» فلا 
بملكه الكفار. هكذا كان مكتوبًا بخطً شيخي محال إلى غنى الفقهاء. 


)١(‏ في (ب) «الشبه). 

.)١١ /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

(5) نص البداية: «لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يملكونه». ينظر الحداية في شرح بداية 
المبتدي (894/5). 

(4) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ »)١١/‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (*/ 701؟7). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي 79-/١1١(‏ 0")» شرح السير الكبير (ص: .)١501‏ 

(5) في (أ) «فيقول»» وما أثبت من (ب). 


سس ليوو 


وذكر في طريقة بحد الأئمة السرحكى”'': العبد إذا كان ذميا ففيه قولان» وأمّا إذا كان 


مرتدًا فأبق وق بدار الحرب يملكه الكفار بالإجماع”". 
(لأنَّ سقوط اعتباره) أي: اعتبار يد العبد. 


(فظهرت يده على تفسه) لأنّه حين دحل دار الحرب» فقد زالت يد المولى عنه لا 
إلى من يخلفه» فيصير في يد نفسه وهي يد محترمةلأنّه مسلمء بمنع ذلك إحرارًا لمشركين إياه 
وبدون الإحراز لا يملكونه. 

فإن قيل: كيف تَظْهر يد العبد عَلى نفسه» وقد حلف يد المولى يد الكفرة بدون 
واسطة فور فوت يد المولى لأنَّ دار الحرب في أيديهم؟ قلنا: «لأنَّ بين الدّارين حدًا لا يكون 
نيد الخد وعند ذلك تظهر يد العبد على نفسه؛ ولأن يد الدار/ يد حكمية؛ ويد العبد 
يد حقيقية» فلا تندفع بيد الدار)”"؛ إلى هذا أشار فخر الإسلام. 

(بخلاف [المتردّد]) أي: في دار الإسلام؛ لأنَّ يد المولى باقية في حقّه حكمّاء 
«وهذا لو وكَبه لابنه الصّغير صار قابضًا له فبقاء المانع حكمًا يمنع ثبوت اليد له في نفسه 
فيتم إحراز المشركين إياه. وأمّا الآبق إلى دار الحرب» فلا يكون ف يد مولاه حكمًا حتى لو 


9م هو عد الأتمةه أبى بكر عسدنين عبد الله اموق هنة روه 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١5154 /١(‏ 

)١(‏ ينظر فتح القدير »)١ 1١-/7(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
ااي 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ »)١7‏ البناية شرح الحداية (9/ »)١517‏ وقالا فيه نظر. 


(5) في (أ) «المرتد»» والصّحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (7/ 5915). 


[لوح 55 /1] 


( يتف ميخ )للحن 


وهبه لابنه الصغير لا يجوز؛ هكذا ذكره أبو الحسين قاضي الدرفين7© عن أن حنيفنن 27 
كذا في المبسوط والأسرار. 


قوله: (ِيؤدّي عِوَضِه) أي: فيما إذا وحده المالك في يدٍ مَن وقع في سهمه في الغنيمة 


الثلاث؛ وهي ما إذا كان موهوبًا أو مشترئ أو مغنومًا قبل القسمة» فلا يؤدّي عوضه. وأ 
في الشراء فِئما لا يغرم للمشتري شيئًا مما قد أدَّى لأَنّهِ قَدى ملكه بغير أمره, إلا أن يكون 


أمره بالفداء» فحينئذٍ يرحع عليه بم(" أذّى. وعندهما يأحذه منه بالثمن» إِنّْ شاءء؛ كما في 
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العبد المأسور بالاتفاق» ثم إِنا يعوّضه مِن بيت المال في المغنوم بعد القسمة لأنَّ نصيبه 
استّحِقٌّ» فله أن يرجع على شركائه في الغنيمة» وقد تعذّر ذلك لتفرقهم؛ فيعوّضه من بيت 
الال لأن هذه هيح غرافب الملفويه ومال بيت امال هعد لذللكة ولاه لو فطل سن الس 
شيًا يتعذّر قسمته كالجوهرة ونحوهاء يوضع في بيت المال» فكذلك إذا لق غُرم يجعل ذلك 
فيء2 على بيت امال لأنَّ العُرمم يقابل بالعُنم. وهكذا على أصل الكل إذا كان المأسور 
مدبرًا أو أم مكاتبًا أو أم ولد» فإنَّ المالك القّدم يأحدّه بغير شّيءٍ بعد القسمة» ويعوّض 
الإمام لمن وَقع في سهمه قيمته من بيت المال لما قُلنا0”»؛كذا في المبسوط. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله» القاضي أبو الحسين النيسابوري الحنفي» قاضي الحرمين وشيخ 
الحنفية في زمانه. ولي قضاء الحرمين بضع عشرة سنة) ثم قدم نيسابور وتقلد قضاءهاء وبما توي سنة 
١ه”‏ ها ينظر تاريخ الإسلام ت بشار 0// ) سير أعلام النبلاء /15١‏ 51-6 الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية (؟/ 59 ؟١).‏ 

.)١7 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ »)05 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(5) في (ب) «ما». 


(؟:) ساقط من (ب). 


(5) ينظر المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 07). 


( يتم ميخ »)للج 


(وليس له) أي: للعّازي أو للتّاحر (ِلأنّه عامل لنفسه), والعل(2 إنا يجب إذا أحذه 
الآخذ على قصد الّد إلى مالكه. 

(اعتبارًا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد) يعني: إذا أَبّق العبد بدون البَعير لا يملكونه 
غك أن 00 

(وإذا نَدّ بعير إليهم) بدون العبد بملكونه, فكذا إذا أَبّق العبد مّع البعير أو مع 
شيء آغر من المال» فيأحذ المولى العبد بير شيء, ويأخل المال. بالكّمن لما أنّ الك تيت 
للكفار في المال دون العبد. 

إن قيل: على قول أَبي حنيفة ينبغي أنْ يأحذ المالك المتاع أيضًا بغير شيء؛ لأنّه لما 
ظهر يد العبد على نفسه ظهرت على المال أيضّاء لانقطاع يد المولى عن المال؛ لأنّه في دار 
الحرب؛ ويد العبد أسبق من يد الكقّار عليه فلا يصير ملكا لهم. 

قلنا: ظَهّرت يد العبد على نفسه مع المنافي وهو الرقَّء فكانت ظاهرة من وجه دون 
وجهء فجعلناها ظاهرة في حقٌّ نفسه غير ظاهرة في حقّ المال. 

(وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى عبدا مسلمًا وأدخله دار الحرب عتق 
عند أبي حنيفت: وقالا: لا يعتق). 

وعلى هذا الاختلاف إذا كان العبد ذمّيًا؛ لأنّه يحبر على بعه ولا سكن هن الذهاب 
به إلى دار الذرب؛ كذا 03 الإيضاح. 


)١(‏ الجعل والحعالة» والنعيلة: التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو بجهول يعسر ضبطه. 
وقيل: والجعل» والجعالة» والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. 
اصطلاحا: أن يجعل- جائز التصرف- شيئًا- متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلومًا- كُردٌ عبده 
في محل كذا أو بناء حائط كذا. 
وقيل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يحب إِلّا بتمامه. معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 071). 

.)١55١ ينظر السير الصغير ت خحدوري (ص:‎ )١( 

() ينظر السير الصغير ت خدوري (ص: .)١53‏ 


[شراء العبد المسلم 


وإدخاله دار 


الحرب] 


( يتف ميخ )ملح 


وأصل المسألة ما ذكره في المبسوط: «وإذا اشترى الحربي المستأمن في دار الإسلام عبدًا 
مسلمًا أو ذمّيًا أو أسلم بعض عبيده الذين أدخلهم ل يُترك ليردّه إلى دار الحرب لأنّه 
مسلم» ولأاقرك نملك الكافر ليشعذلة ولكن حير على ببعه .من اللسامية درل الذّمِي 
يسلم عبدة. 

إن قيل: الذَّمي مُلتَزم أحكامَ الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات؛ والمستأمن غير ملتزم 
لذلك. قلنا: المستأمن ملتزم ترك الاستخفاف بالمسلمين» فإنًا ما أعطينا الأمان ليستذل 
المسلم؛ إذ لا يجوز إعطاء الأمان على هذاء فلهذا يبر على بيعه)0© 

(لأنَ الإزالة كانث مستحقةً بطريق معيّنء وهو البيع) يعني: لا بالعتق؛ لأنَّ مال 
المستأمن محترّم”')؛ كذا ذكره صدر الإسلام. 

(ولأبي حنيفة ' أنَّ تخليص المسلم عن ذُلَ الكافر واجب). 

ولكنّ ذلك الكافرٌ ما دام مستأمنًا في دار الإسلام يُرَال بالعوضء وهو الإزالة بالبيع» 
ولا يزال بالعتق؛ لأنَّ مال المستأمن محترم ما دام في الإسلام» فإذا أدخله دار الحرب انتهت 
الحرمّة بانتهاء الأمان» فاستحقٌّ الإزالة بالعتق؛ لأنّه لما انتهى أمانه بالعود إلى دار الحرب 
سقطثُ عصمة مالهء فتعيّن العتق مخلصًا للعبد؛ أي: لو كان الإمام قادرًا على إزالة العبد 
هناك/ عن استيلائه» كان الواجب على الإمام؛ أَنْ يجبره على الإعتاق لا على البيع لانعدام 
عصمة ماله» فلم يستحق الحربي العّض مقابلةَ إزالة مُلكه لسقوط حرمة ملكه؛ بخلاف ما 
إذا كان في دار الإسلام. ثه لما قَصّرت ولاية القاضي عن إزالة ملكه بالإعتاق» وهي العلّة في 
زوال ملكه» فقام شرط زوال عضمة مال المستامن» الذي هو دخول دار الحرب مقام علة 
لوال وهي إعتاق الإمام عليه لما أنه قد يقام الشرط (مقام العلة) عند إمكان إضافة 
الحكم إلى العلّة؛ِ كما في حفر البثر على قارعة الطريق. وذكر الإمام الإسبيجابي": وهذا 


.)894 /٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١ 5 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 


59) هو أحمد بن منصور» أبو نصر الإسبيجابي» القاضيأأحد شراح ( ختصر الطحاوي). 


( يتف ميخ )ىل لوح2 


بخلاف أ ولد التُصراني إذا أسلمت؛ حيث يقتضي”" بالسّعاية عليهاء وتُعتق» وههنا يعتق 
بحانًا؛ لأَنَّ ملك الذَّمِي محتر وملك الحربي غير محتر ولا قيمة له©. ولا يقال: الإحراز 
بذان الخرب سيت لالبات اللللك فيما: ل .يكن مالك لف آلا ترق أعي إذا أسروا عيدًا فسليا 
في دارنا ملكوه إذا أحرزوه بدارهم. فيستحيل أن يزول ملكه بالإحراز لأنَّ الإحراز لما صار 
سببًا لإثبات الملك ابتداءً» فأولى أنْ يبقي الملك الثابت كما كان وإلا يَْرَم أنْ يكونَ ما هو 
لمثبت للملك مزيلًا له» وهو مدفوع بمدةٍ. 

قلنا: ليس هذا كما أحذوا عبدًا في دارنا؛ لأَتَمُمِ لا يملكونه بالأخذ حي يستحق 
عليهم الآزالة بسبي: الاستيلاء4 .وإنا ملكوته بالإنحراز جدلاك .ما تحن «فيدة قاعم .ملكوه 
بالشراء» فاستحقٌ عليهم الإزالة بالبيع ما داموا في دارنا. ولما أدحلوه في دارهم استحق الإزالة 
أيضًا بإقامة شرط الزوال مقام الإزالة على ما ذكرنا من انتهاءٍ عصمة ماله بالإحراز بدار 
يريب 

وذكر في المبسوط: (فَإِن قيل: بارتفاع الأمان زال صفة ا حظر لا أصل الملك؛ كمن 
أباح لغيره شيئًا لا يزول أصل ملكه به. فملكه المباح في دار الحرب إبقَاءُ ما كان من الملك 
لد زه اياف ملاع لكيه اعداء. 

قلنا: ما كان ملكه بعد إسلام العبد في دار الإسلام إلا باعتبار صفة التظرء فإنّه لو 
لم يكن مستأمًا لكان العبد المسلم قاهرًا له وكان حيّاء فإذا زال الحظر بزوال الأمان زال 


كان من المُتبحرين في الفقه» ودخحل سعرقند» وجلس للفتوى» وصار المرجع إليه في الوقائع» 
وانتتظمت له الأمور الدينية» وظهرت له الآثار الجميلة. قال التميمي: وأما تاريخ وفاته فلم أقف 
عليه» لكن رأيت بخط بعضهم أنه بعد الثمانين وأربعمائة. والله تعالى أعلم. 
ينظر: الطبقات السنية في تراحم الحنفية »)١5 5/١(‏ والجواهر المضية .)١71/1١(‏ 

)١(‏ في (ب) «يقضى). 

.)١5 57 /5( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


ا جلللتاار 0 


أصل الملك» ألا ترى أنه في دار الحرب لو قَتَل مولاه» وأحدّ ماله وحرج إلينا؛ كان خْبَاء 
وكان ما خرج به من المال له)("©. 

قوله: (ولأنّه أحرز نفسه بالخروج إلينا) يتّصل بقوله: (ثمُ خرج إلينا). 

وقوله: (أو بالالتحاق) يتَصِل بقوله: (أو ظهر على الدار). 

وقيّد بقوله: بالخروج إلينا (مُراغمًا(" لمولاه)؛ لأنّه إذا حرج إلينا غير مراغم» فهو 
عد خولاة بيع الإمامه بويلق انه للمول» لآله. لم ين على سيبل التعلب» بقصبان كمال 
الحربي الذي دخل به مستأمنًا إلى دارنال"؛ كذا في الإيضاح. والله أعلم0). 


.)30 /٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

5) مُرَاعَمَا: أي مُعَاصَبًا بدا وَالُْراعَمْ بِالقنْح الْمَذْعَبْ وَالْمَهْرَبُ من فَوْله تَعَالَ: ومن مَاجِرٌ في 

سبل الله جد في الْدرضٍ مُرَطَمًا © [النساء: .]٠٠١‏ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: 
45). 

(؟) ينظر العناية شرح الهداية (5/ .)١5- ١‏ 

(5) في (ب) «أعلم بالصواب». 


( هيده ميخ 46لى_امةَا4 ل 22 


باب: المستامن”". 
لما ذكر مسائل الاستيلاء» والذي هو عبارة عن القّهر والعَلَبة؛ أعقبه باب المستأمن؛ 
لأنَّ الاستئمان إِنَا يُمتاج إليه بعد تحقق القّهر والغلبة» فقدَّمِ استئمان المسلم على استئمان 
الكافر؛ لأنَّ المسلم هو المقدَّم فكذا ما يتعلق به. 
(والغدر حرام) قال النَِي يِ: «لكلّ غادر لواء يركز عند باب استه يوم القيامة يعرف 


5 0 
به غدرته)” ا 


(بخخلاف الأسير) فإِنَّ الأسرى إذا تمكنوا من قتل قوم من أهل الحرب غيلة"» وأحذ 
أموالهم من ذلكء «فإِن فعلوا ذلك؛ ثم خرجوا إلى دارنا ولا مَئعة لهم» فكلٌ مَن أحذ شيئًاء 
فيو لد حامق 19 داق الثير الكبين ق «زيابه ما يضنيه الأشرفه: 

(فيُباح له التعرُض, وإِنْ أطلقوه طوعًا) لا أنّه لم يستأمن صريحًا حتى يكون غادرًا 
بأخذ أموالهم. 

(ملكه ملكا محظورًا) 

«وإن كانت جارية كرهت للمشتري أن يطأها؛ لأَنَّه قائم فيها مقام البائع؛ وكان يكره 
للبائع وطؤهاء فكذلك للمشتري. وهذا بخلاف المشتراة شراءً فاسدًا إذا باعها المشتري حاز 


)١(‏ المُستأمن: من الاستئمان» وهو طلب الأمان من العدو حربيًا كان أو مسلمًا. أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: 55)» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
.)77/1١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدرء برقم(/51/9)117١١‏ 
عن أبي سعيدء عن النَِّى * قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة). 

(5) الغيلة: أن يخدع اليَحلُ التحلء حيّ يخرحه إلى موضع يخفى فيه أمرهماء ثم يقتله. الزاهر في معاني 
كلمات الناس (؟/ »)١5‏ الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ »)١7817‏ لسان العرب /١٠١(‏ 
اع ). 


(4) شرح السير الكبير (ص: .)١١17١‏ 


( يتم ميد )للح 


للثاني وطؤها بعد الاستبراء؛ لأنَّ الكراهة في حقّ الأوّل لبقاء حقٌّ البائع في الاسترداد» وقد 
زال ذلك بالبيع الثاني. وههنا الكراهة لمعنى العّدر وكونه مأمورًا بردّها عليهم ديئاء وهذا المعنى 
في حقٌّ الثاني كهو في حقٌّ الأول)”'"؛ كذا في المبسوط قبيل «باب المرتدّين). 

قوله: (على ما / بيّناه) إشارة إلى قوله في أوائل «باب استيلاء الكفار): (والمحظور 
لغيره إذا صلّح سببًاا'' لكرامة تفوق الملك... ) إلى آخره. 

(فأدانه حربي أوأدان حربيًا) الإدانة: البيع بالدين» [و]7" الاستدانة: الابتياع 

بالدّينَ» وقولهم: ادّان بتشديد الدال من باب الافتعال» أي: قبل الدَّين. والجواب في مسألة 
الإدانة قول أبي حنيفة ومحمدٍ؛ وعلى قول أبي يوسف القاضي يقضي على المسلم بالدّين؛ 
وقوهما في المسألة مشكل لالتزام المسلم أحكامٌ الإسلام مطلقّاء فصار”' كما لو حرجا 
إليدا مسلمين» غير أن أباحفيفة اغعير ديانة ك2 واتحذ نوما عق لقف انأل ونا كل عرق 
الفوائد الظهيرية. 

(فلأنٌَ القضاء) أي: حكم القاضي. 

(ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنَّه ما التزم أحكامٌ الإسلام فيما مضى من 
أفعاله) وكما لا يُقضّى على الحريء لا يُقضّى على المسلم أيضًا تحقيمًا للنّسوية. 

(وأما العَصْب) فلأنّ مال كاه واحدٍ منهما كان مباحًا وقت العَصْب في حقّه فملكه 
بالأحذ إلا أنَّ الغاصب إِنْ كان هو المسلِم يُفَىّ برَدٌّ المغصوب على المالك» ولا يُقضّى عليه؛ 
لأنّه لما دحل دارهم بأمان التزم أنْ لا يغدر بممء وفي أحذ مالحم على هذا الوجه غَدر 


.)917/ /٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

()إسائط ين زب 

(”) ساقط من (ب). 

(؟) ي (ب) روصار», 

(5) في (ب) «خرج). 

(5) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ »)١88- ١+5‏ فتح القدير (5/ .)١9‏ 


[لوح 455/]] 
[قضاء الدين 
والغصب بين 
الحربي والمسلم] 


( يدف ميد لمكي للح 


وحيانة» فيُوْمَر بالردٌ ديانةً. وكذلك لو فعلا ذلك وهما حربيانٍ ثم حرجا مسلمّين أو 
مستأمئينِ» فهذا والفصل الأول سواء”'"؛ كذا ذَكره الإمام قاضي خان. 

(صار ملكا للذي غَصّبه) أي'": سواء كان الغاصب كافرًا في دار الحرب أو مسلمًا 
مستأمئًا فيها. 

(على ما بيّئّاه, أنَا غصب الكافر فقد ذكر ف مسألة الاستيلاء بقوله: (وَلنا أنَّ 
الاستيلاء ورد على مال مباح... ) إلى آخره. 

وأمّا غصب المسلم ففيما إذا دخل الواحد أو الاثنان مُغيرين بغير إذن الإمام» فأحذوا 
شيئًاء فإتُم يعلكونه. 

(المداينة) (جيزي”" بفام بكسي فروححين7*): فلمًا كانت المداينة بمعنى الإدانة التي 
ذكرناء ذكر المداينة مقامٌَ الإدانة» إذ هذه تتميم تلك المسألة. 

(فغصب حربيًا) أي: مال حربي (ثم خرجا" 'مسلمين أمر برد الغصبء ولم 
يقض عليه).؛ وهذا الحواب غير مختصّ بخروجهما مسلمّين» فإنَّ الحربي إذا حرج مستآمنًا 
فعّصب”' مع المسلم الذي دخل دار الحرب مستأمِنًاء وقد كان عَصَّبٍ المسلم في دار 
الحرب» فالحكم كذلك على ما ذكرنا من رواية الإمام قاضي خان. 

(وإذا دخل مسلمان... ) إلى أنْ قال (فعلى القاتل الديي في ماله)"؛ أي: في 


(1) ينظر الفتاوى الحندية (؟/ 577)» العناية شرح الحداية (5/ 53١-1١9‏ ). 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) في وب) «جرى). 

(5) جملة فارسية ترجمتها حرفيًا بمعنى: شيئع يعتمد على البيع المتزايد» أفادني بما الأستاذ/ أحمد فواز 
المي 

(5) في (ب) «خرج)». 

(5) ساقط من (ب). 

00 نص الحداية: «إذا دل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدًا أو خطًا فعلى 
القاتل الدّية في ماله)» الحداية ف شرح بداية المبتدي (؟/ 598). 


[ققل المسلم 
صاحبه ف دار 
الحرب] 


( يتم ميد )للح 


العمد والخطأ. هكذا ذكر من غير لاف في عامّة النُسخ من شروح اللجامع الصغير. وذكر 
الإمام قاضي خحان هذه المسألة في الجامع الصغير» وحعل هذا الحكم قول أبي حنيفة ثم 


ليس من أهل دار الحرب» فيجب ما يجب بقّتله في دار الإسلام. ولأبي حنيفة أنّه تكثير 
سوادهم من وحهء ولو كان مكثرًا سوادهم من كل وجه بأنْ كان متوطُنًا هناك لا يكون 
معصومًا. فإذا كان مكثّرًا من وجه تمكنت الشّبهة في قيام العصمة» فلا يجب القصاص”". 

وذكر الإمام الأحكٌ شمس الأئمة السرحسي هذه المسألة في الجامع الصغير» ثم قال: 
ورَوى أصيحاث الإملاء عن ا يوسف قال: القصاص في العيذ"” أن بدحول المسلم 32 
دار الحرب لا ينتقض إحرازه نفسه بدار الإسلام» فالمسلم من أهل دار الإسلام حيث ما 
يكون» والقصاص تحض حق الولي ينفرد باستيفائه من غير حاجة فيه إلى ولاية الإمام فلا 
فرق حينئدٍ بين الدارين. 

وَجْه ظاهر الرّواية أنَّ الإحراز باق» ولكن دار الحرب دار إباحة الدم» فيصير ذلك 
شبهة مُسقطة للعقوبة”؛ لأنَّ مجرّد صورة الإباحة تكفي لإسقاط العقوبة» ون لم تنبت 
حقيقةَ كمّن يقول لغيره: اقتلني فيقتله. 

(أما الكفارة فلإطلاق الكتاب”) وهو قوله تعالى: +( ومن ككل متا حَطَكا تَرُ 


ع كك د سي 00١‏ 


)١(‏ ساقط من (ب). 

.)7١ /5( فتح القدير‎ »)7١5 /19( البناية شرح الحداية‎ »)7١ /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

(9") المرجع السابق. 

(4) ذكر في الجامع الصغير: «مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدًا أو خحطأء 
فعلى القاتل الدّية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ». الجامع الصغير (ص: .)7١7‏ 

(5) يقصد كلام الله عرّ وحل. 

(5) النساء: 957. 


( يتف ميخ )للح 


(على ما بِيّنّام وهو قوله: (لأنّ العصمة التّابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل 
بعارض الدخول بالأمان), لما قلناء وهو قوله: (لأنَّ العواقل(" لا تعقل العمد؛ ولأبي 
حنيفة أنَّ بالأسر صار تبعًا لهم) فكان أهل الحرب الأصولء؛ والأصول غير معصومين, 
فكذلك ما كان تبعًا طهم. 

(وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا)» فليس في قتله إلا الكقارة”"2, وف الخطأء 
فكذلك ههنا يجامع أنَّ كل واحدٍ منهما تَبَع لأهل الدّار بالتوطّن» وبكونهما مقهوزين لهم 
بخلاف المستأمن؛ لأنّه تكن(" من الخروج إلى دار الإسلام ولا يكون تبعًا لحم» فلا يبطل 
العصمة”)؛ إلى هذا أشار الإمام قاضي/ خانء والله أعلم. 


[لوح؛ 5:/ب] 


«والعَيْنُ: الديدبان» والجاسوس)”"'والعَونُ: الظهيرة على الأمرء والجمع الأغوان)27. 


الأغواث)2)7. 


)١(‏ العاقلة: عاقلة البحل عصبته وهم القرابة من قبل الأب الّذين يُعطونَ دِيَةَ من قتله خطًا. الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية (/ .)١1/1/١‏ 
وقال النّسفي: الّذين يؤدّون الدّية جمع عاقل» وصار دم فلان معقلة بضمٌ القاف أي دية والمعاقل 
جمعها. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: .)١5/8‏ 

)١(‏ في (أ) «الكفار»» والصحيح ما أثبته» لموافقته سياق الكلام. 

(©) في (ب) «متمكن). 

(5) العناية شرح الحداية (5/ »)55-51١‏ البناية شرح الطداية (10/ .)5١5‏ 

(5) الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ١٠1١؟).‏ 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 54١؟).‏ 


تيم يسو 


«الميرة: الطّعام يْتارهُ الإنسان؛ وقد مار أهلّه يهم مَيرَام() 

(وامْمَلَبُ والأجلاب: الذين يجلبون الإبل والعَتم للبيع)'""؛ كذا في الصّحاح. 

وذكر في المغرب «جلب الشَّيْءَ: جَاءَ به مِنْ بَلَدٍ إل بَلَدٍ لِتَجَارَةِ حَلْبا وَسخَلبْ 
المكلونةة ومنةه وتقى عه تَلَقّي الجلب)00 

(بعد تقدّم الإمام إليه) «ِبُثَالُ ب به الأمية بكذا أو اق كذا إذا أمزة يي هذا 
ف اللغرت: 

قوله: (لأنّه لما أقا 0 ' سَنَة بعد تقدِّم الإمام إليه. صار ملتزمًا الجزية فيصير 
ِمَيّ) ولفظ المبسوط يدل على أنَّ تقدّم الإمام ليس بشرط لصيرورة الحربي المستأمن ذم 
عند إقامته تمام السنة في دار الإسلام» بل يصير ذمّيًا إذا أقام سّنَة فيهاء وإِنْ ل يتقدَّم إليه 
الإمام بقوله: إِنْ أقمت تمَام السّنة وضعتُ عليكٌ الجزية؛ فإنه قال في المبسوط: «وينبغي 
للإمام أَنْ يتقدّم إليه ويأمرَهِ بالخروج إلى دار الحرب على سبيل الإنذار والإعذار. وفي التقدّم 
اليه إن م مدة فقال: إِنّْ حرحث إلى وقتٍ كذا... وإِلّا حعلتك ذمِّياء فِإِنْ غَرجَ إلى ذلك 
الوقت تيكه ليذهب. وإِنْ لم يخئج لم يكنه من الخروج بعد ذلك وحعله ذثيًا لأنَّ مقامّه بعد 
التقدّم إليه حقٌّ مضت المدّةَ رضا منه بالمقام في دارنا على التأبيد. وإِنْ ل يقدّر له مُدَّة 
فالمعتبر هو الحول» فإذا أنم في دارنا بعد ذلك حولًا لا يمكنه من الخروج؛ 
العذرء والتول لذلك حَسّنء كما في أجل العنين)”©2. 

ولم يقدّر الإمام قاضي حان بشيء من المدّة وقال: ينبغي للإمام أنْ يتقدّم إليه في 


ع 


لأنَّ هذا لإبلاء 


.)85؟١ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟5/‎ )١( 
.)١٠١١ /١( ههه لسحاح تج اللغة وصحاح العربية‎ 
.)825 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ 9 

(4) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 3754 7). 

(5) في (ب) «قام). 

(5) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 84). 


[حكم الحربي 
المستأمن في دار 
الإسلام] 


يفصي م اماه 


أوانها دخخل» ويشرب لدهذة على كدر ماايق7. 

(لِما قُلّنا) وهو قوله: (ِلأنّه لما أقام سَنة بعد تقدّم الإمام إليه صار ملتزمًا الجزية). 

وَذكر الإمام قاضي خان ؛: فإذا مضت سّنَة بعد مُضيٌ المدّة المضروبة كان عليه الخراج 
للك إن سار .ختها سعاروة للثثة الشرميه نهر اطول يعدا ضار كما إلا أن يكون قبط 
عليه أنه إذا جاوز السّنة يأحذ منه الخراج» فحينئنٍ يأحذه منه, وَإذال'؟ وضع عليه الخراج فهو 
ذمي. وكذلك لو زمه عَشْرٌ في قياس قول محمد بأن اشترى أرضًا عشرية”لأنَما جميعًا من 
مُوّن الأرض”*)؛ كذا ذكره فخر الإسلام. 

(لأنّ خراج الأرض بمنزلة خراج الرّأس) لأنَّ كلا منهما من أحكام دارناء فلكًا 
رَضي بوجوب الخراج عليه رضي بأنْ يكونَ من أهل ديارنا"". 


(فتعتبر المُّدَّة من وَقت وجوبه) أي: وحوب الخراج. 


اه له 1 000 1 7 و 
وقوله: (في الكتاب: فإذا وضع عليه الخراج فهو دمي) تصريح بشرط الوضع” 
الوضع”"') أ في جعله ذمّيّاء ومن المشايخ من قال: يصير ذمّيًا بنفس الشراء لأنّهِ لحا 


.)77١ ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

(5) في «(ب) «فإذا). 

() الأراضي نوعان: عشرية وخراجية» أمّا العشرية فمنها أرض العرب كلها قال محمد “: وأرض العَرب 
من العذيب إلى مكة وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة» وذكر الكري هي أرض الحجاز 
وحامة واليمع ومكة والطاقق. والبرثة وإنما كانت هذه آرض غقر لأنّ رسول الله > والشلفاء 
الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجًا فدلٌ أتما عشرية إذ الأرض لا تخلو عن إحدى 
المؤنتين ولأنُ الخراج يشبه الفيء فلا يغبت في أرض العرب كما لم يثبت في رقابهم والله أعلم. بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 51). 

(4) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ 59)» ينظر العناية شرح الهداية (5/ 
ب" 


:2( قُ (ب) «دارنا». 


(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ١؟57).‏ 


( يدف ميخ 4 للح 


اشترى أرظن خراج» وحكم الشّرع فيها وجوب الخراج» صار ملتزمًا حَكيا من أحكام 
الإسلام؛ كذا ذكره الإمام قاضى نحان0"©. 

وذكر في الفوائد الظهيرية: والمراد مِن وضع الخراج: التزام عراج الأرض عباشرة سَيْبه 
وهو الرّراعة» أو تعطيلها عنها مّع التمكن منهاء وهو الصّحيح. فدلّت”2 المسألة على أنه لا 


بعس 3لا فس القراو. 


وذكر في المبسوط: «وإِنْ اشترى الحربي المستأمن أرضَ خراج فزرعهاء يوضّع عليه 
خراج الأرض و«الرّأس. أمّا خراج الأرض فإِنّه مُؤْنة الأرض التّامية» وقد تقرّر ذلك في حمّه 
حين استَعَكَ الأرض» ثم بالتزام خراج الأرض صار راضيًا بالتزام أحكام دار الإسلام» فيكون 
بمنزلة الدَمِّي؛ٍ لأنَّ الذمّي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرحع إلى المعاملات» والالتزام تارة 
يكون نضا وتارة يكون دلالة)©). 

(فيتتخرّج عليه) على بناء الفاعل (أحكامٌ جمّة)» وهي المنع من الخروج إلى دار 
ا حرب» وجريان القصاص بينه وبين المسلم» ووحوبُ العمات في إتللاف حمر وخنزيره» 
ووجوب الذية لقتله صا وهذه الأحكام إئماهه» تنيت بعل كونه دما لا قبله» وبوضع الخراج 
الخراج يكون ذمّيّاك فكذلك يجب أنْ لا يُغفل عن شرط الوضع. 


)١(‏ يقصد بالكتاب هنا أي: الجامع الصّغير» ثم نقل صاحب العناية قول الإمام قاضي خحان» وعقب 
بقوله: «وليس بصحيح لما أشار إليه للضصش من قوله: لأنه قد يشتريها للتجارة». ينظر العناية شرح 
الحداية (5/ 4 ؟). 


)١9‏ في (ب) «ودلت). 
(9") المرجع السابق. 
(5) المبسوط للسرحسي /١١(‏ 84). 


(©) ساقط من (ب). 


( يتف ميخ )ملح 


والضمير في (عنه) في قوله (فلا يغفل عنه'') راجع إلى شرط الوضع. 
(فتزوّجت ذميًا صارت ذمية) فبُجرى عليها أحكام أهل الذَّمّة من وضع الخراج في أزواج الحربية من 
أرضهاء ومنع الخروج إلى دار الحزب وغيرهما. ب 
(لأنَّ حكم الأمان باق في ماله'" فيْردُ عليه أو على”" وَرَنته) لأنَّ يدَ الْمُودِع كيد 
الْمُودَع» فلمًا لم يصِرْ/ نفس المودّع وماله مغنومًا ما لم تصر وديعته مغنومة أيضًا تبعًا للمودع 
لما 0 يد الْمُودِعَ كيده. 
فإِنْ قبل: ينبغي أنْ يصير قَينَا كما إذا أسلم الحربي في دار الإسلام وله وديعةٌ عند إلوح/ 410/] 
مسلم في دار الحربء ثم ظّهِر على دار الحرب يكون فيئّا فلا يكون يد المُودّع كيد المُووع 
في تلك المسألة. 
قلنا: يد المُودَعَ كيد المالك من وحه دون وجه, والعصمة ما كانت ثابتة في تلك 
المسألة لما أنَّ دار الحرب ليست بدار عصمة؛ فلا"؟ تصير معصومة بالشّك. وأمًا ههنا 
العصمة كانت ثابتة وقت الإيداع» ولم يُظهّر على دار الحرب» فكانت العصمة باقيةً كما 
كانت إذ دار الإسلام دار العصمة”"؛ إلى هذا أشار الإمام قاضي “حان. 
وجحفت”' الفرس أو البعير: غداء وجيفًاء وأوجَمّه صاحبه إِيجامًا. 


[ ما أحذ من 


)١(‏ أي: عن شرط الخراج . بدون قتال] 


.)791 /7( في (أ) «ملكه», والصحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 

() ساقط من (أ) والصّحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (7/ 591). 

(5) في (ب) «ولا»). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (9/ .)5١١‏ 

(5) وجف: قال النِّي #: «إِنّ البر ليس في إيجاف الخيل ولا في إيضاع الإبل»» يقال: وحف الفرس 
يحف وجيمًا إذا أسرع» وأوحفه راكبه إيجافًا أي: حمله على الإسراع قال الله تعالى: «إهما أَوحَفْثُمَ 
جه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » [الحشر: 5]. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: »)8١‏ 


( يتم ميخ )للح 


وقوله: (وما أوجف المسلمون عليه) أي: أعملوا حيلهم وركابهم في تحصيله. 
«والجلام) بالمئْح وَالْمَدَّ الوح عَنْ الْوَطَنٍ وَالْإِخْرَاج» يُقَالُ: جلا السطان الْقَْمَ عَنْ 
أَوْطَافِمْ وَأَحَلَاهُئْ فَجَلَوًا وَأَجْلَوا أي: أُخْرَحَهُح مَخَرَجُواء كلاثما يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَىي؛ (" كذا 
في المغرب. 

قوله: (والجزية) بالحرٌ عطمًا على قوله: (الأراضي) (أي: هو مغل الأراضي التي 
أجلوا أهلها)؛ ومثل الحزية. 

(وقال الشافعي فيهما”"') أي: في الأراضي التي أجلوا أهلّها عنها وني الجزية. وني 

بعض النُسخ (فيها) أي : 32 الكّلائة وهي الأراضي؛ والجزية؛ والخراج . 

زولآثه مال مأخوقم أيه ولكة ما اتح المسلموق عليه من المال مال مأعرد يققة 
المسلمين» (من غير قتال) بل بوقوع البُعب في قلوب الكمّار من قرّة المسلمين. 

(بخلاف دا فإِعا مأحوذةٌ بسيّبينِ وهما: (مباشرة الغازي) القَثْل("© (وقوّة 
السلمين): 'فلكا استحق ها أوحك المسلمون عليه بسبب واحد» وهو اليُعب بقوة 
المسلمين» كانت جحهته واحدة و يتبكّض استحقاقه انلف حا في مال الرّكاة والعغشر» فلم 

(فاستحق الخُمُس بمعنى)» وهو اليُعب بقوّة المسلمين» (واستحقّه الغانمون 


لسان العرب (9/ ؟:365. 

.)88 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعي أن المال المأحوذ من الكقارء منقسم إلى ما يحصل بغير قتال وإيجاف خيل 
وركاب» إلى ما هو حاصل بذلكء» ويسمّى الأول: فيئا. والثاني: غنيمة وكلاهما مخمس. ينظر الحاوي 
الكبير (/ 288-585)» تحاية المطلب في دراية المذهب /١١(‏ 5445)» مغني امحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج (5/ .)5١‏ 

(؟) ساقط من (ب). 


( يتف فخ لبج 


بمعنىّ) وهو مباشرة القتال. 

(وفي هذا) أي: فيما أوجحف المسلمون عليه (السّبب) بالرفمٌ على الابتداء واحدٌ 
حبر" وهو الُعب من قوّة المسلمين. 

(وهو ما ذكرنا) وهو قوله: (ولأنّه مال مأخودٌ بقوّة المسلمين لما قلنا من قَبْل) 
أي: في «باب الغنائم وقسمتها» وهو قوله: (وزوجتُه فَيء لأنّها كافرة حربية لا تَتْبعه في 
الإسلام) وكذا حثلها يّء؛ لأَنّه حزوها منها فيُرَقٌ يرقّها. 

(وما كان من مال أودَعَه مسلمًا أو ذمَيًاه فهو له) وإّا قيّد بالإيداع لأنّهِ إذا كان 
غَصبًا في أيديهما يكون قينا لِعَدَمِ الثيابة. وعند أبي وسك وعيه عي نلا يكية 11 ١‏ 
مااكان غَصبًا عند حربي على قياس المّصل الثالث» وهو أَنْ يُسِلِم الحربي في دار الحرب فَلَمِ 
فح دق لير على الذار» قالواب؟؟ أغا كان وديعة عند مدن أ خضكا عند مسلم أو 
ذمّي أو ضائعًاء فهو ِِّءِ عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يكون فَينَ0"؛ كذا في 
الجامع الصّغير لفخر الإسلام؛ وقد ذكرناه بوباب” الغنائم). 

(لكونه مستجْلبًا للكرامة) لأنَّ العصمة تَثبتُ نعمةً وكرامةً» فيتعلّق بماله أَنَّرَ في 
استحقاق الكرامات» وهو الإسلام» إذ به يحصل السّعادة الأبديّة» لا بالدّار التي هي جماد 
فلا أَنّرَ لحا في استحقاق الكرامة. 


! ل أصل الجر بها أي : لنهوات التحر الذي هو الكمّارة بالعصمة المؤتمة 


)١(‏ في (أ) «جبره»» لعل ما في (ب) هو الصحيح لموافقته سياق الكلام. 
(5) في (ب) «فالجواب فيه). 

(؟) ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 5١5؟).‏ 

(5) في (وب) «في باب). 


(5) ساقط من (ب). 


( يتمع ميد )للح 


بالاثفاق2"0. 

(والمقوّمة كمال فيه) أي: في أصل العصمة, وذلك لأنّه إذا وَحَب الإثم والمال 
كان ذلك أكمل وأتهّ من الذي وجب فيه الث دون المال» فكانت العصمة المقوّمة وصمًا 
زائدًا على أصل العصمة الَِّى هي المؤئمة. 

(فتتعلّق بما علّق به الأصل) أي: تُعلّق العصمة المقّمة كما(" عُلَّقَ به العصمة 
لمؤقّةء وهو الإسلام. فلمًا عَلّقت المؤفّة بالإسلام» فينبغي أن تُعلّق العصمة المقّمة أيضًا 
بالإسلام» فيجب الدَّية والكفارة في قَتل الحربي الذي أسلم في دار الحرب, ول يهإجر إلينا 
لذلك. 

(رجوعًا إلى حرف الفاء) يعني: أنَّ الفاء دلت في جزاء الشّرطء ثم الجزاء ما يكون 
جزاء للشرط أنْ لو كان كك الحزاءٍ مذكورًا لأنّه لا يكون غير المذكور جزاءٌ له حي أنّ الكبخل 
إذا قال لامراته: إِنْ دخلت الدَّار فَأنتِ طالق» وعبدي د كان الجزاء طلاقهاء وعتق عبده. 
ولّو لم يَقْل قوله: وعبدي خْرٌء لا يكون عتق العبد الذي هو غير مذكور جزاءً له بل الحزاء 
ينحصر على طلاق المرأة» فإِنَّ الشرط يعلّق به الموحود لا المعدوم كما في التعليق الحسي. 
فكذلك ههنا / يتعلّق بقتل هذا المؤمن الذي لم يهاجر إلينا ما هو المذكور» والمذكور هو 
تحرير الرقبة لا غير» فَيجب أنْ يكون كل الجزاء ذلك أو رجوعًا إلى (كل المذكور”)؛ ههنا 
النّحرير لا غير. والموضع موضع الحاحة إلى البيان لأنّه شرع في بيان الواجب واقتصر بذكر 
التحرير» فعُلِم به أنَّ الواحب هو التّحرير لا غيرء إذ الشّكوت في موضيع الحاجة إلى البيان 
بيانٌ؛ فإ ما هو المذكور كل الواحب وإلا يلزم الإخلال في بيان صاحب الشرع؛» وهو لا 
يحوز. وكان شيخي يقول: «بيان الشارع على نوعين: بيان كفاية وبيان تحاية» فاختار ههنا 


.)777 /5( العناية شرح الحداية (5/ 5/8)» البناية شرح الحداية (1/ 5 ١؟)» فتح القدير‎ )١( 
.)791 في(أ) «كحال»» والصحيح ما أثبته. ينظر الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 
في (رب) ربما).‎ )9 

(4) في (ب) «لأن المذكور» بعد قوله «المذكور». 


إلوح 56 /ب] 


( يتف ميخ )لح 


بيان النهاية”" لأنَّه ذكر أولّا كم قتل المؤمن الذي في دار الإسلام خطًا بأنّه الكفارة 
والدّية» ثم قتل المؤمن الذي لم يهاجر إلينا كحُكيهماء مذكر فيه الكفارة دون الدّية» ثم 
ذكر قتل الذّميء وأوحب فيه الكفارة والدّية فلو كان حكم المؤمن الذي لم يهاحر إلينا 
كحكمهما”" لما ذكر حكمّه على حلاف حكمهما في الموضع الذي اختار بيان النهاية). 
إلى هذا أشار أيضًا في الإيضاح» وقال: فهذه'"" الآية سيقت”2؟ لبيان أنواع القتل 
وموجباته» فذكر قتل المسلم في دار الإسلام وأوحب بقتله الدّية والكمّارة وذكر قتل الذّمي 
وأوحب فيه الدَّية والكقّارة» وذكر المسلم الذي دلم يهاجر إلينا وأوكب بقتله الكقّارة» ولم 
يوضه الثيف أفدل على العداي الوحوب): لآث الآية سيقى7" نياك لمكم الوالحي! فسن 
جعلنا الدّية واحبة ولا ذكر لما في الكتاب »كان قاصرًا في البيان» وإنَّهِ لا يحوز. والفقه فيه 
أنَّ الأصل في التقوّم غير الآدمي» والآدمي في هذا المعنى ملكق بالأموال بخلاف العصمة؛ 
فإنَّ العصمة إِنَا تنبت للآدمي بطريق الأصالة» والأموال تابعةٌ له لأنَّ معنى التبر يتحدّق في 
الأموال دون التّفوسء فصارت التُفوس ملحقةً بما في التقدّم. وإذا كان كذلكء والتقرّم 
للأموال ا يقبت بالإحراز لأنَّ التقوم يبنى عن خخطر المحل واللخطر إنما يثبت إذا كان ممنوعًا 
عن الأخذء فأما إذا كانت الأيدي تصل إليه من غير منازعة لم يكن خطيرً كالماء والتراب» 
فعلّقنا التقوّم بالإحراز بمنعه» وأسقطنا حكم الإحراز بمنعه أهل الحرب بالشرع لأن الشّرع 
سلّطّنا على إبطالهاء فلم" ينبت التقوٌم بالإحراز”", قلنا: الإحراز لم يوجد ههنا فلا ينبت 


.)؟١8‎ /1( البناية شرح الحداية‎ )١( 

9١؟)‏ ساقط من (ب). 

(59) في (ب) «وهذه). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (أ) «سبقت»» ولعل مافي (ب) هو الصحيح لموافقته سياق الكلام. 

(5) في (ب) «فلما). 

(0) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 5548)» البناية شرح الحداية (/ 
7"). 


( يتف ميخ )للح 


يثبت التقوّم. 

فأمًا الإسلام فلا يور في إفادة العصمة المقوّمة لأنَّ الدّين ما وضع لاكتساب الدّنيا 
وإنّا وضع لاكتساب الآخرة, وما الكفارة فتجب بالنص7©. 

قوله: (والقيام بها) أي: بأعباء التكاليف”" أي: بأثقاله'” جمع عب بالكسرء وهو 
وهو التمل. فهذا يقتضي”' أنْ يكون الآدمي حُحَرّم التعيُض إذ لو لم يكن ححَيّم التَعرض لا 
يتمكٌن من إقامة التكليف» (والأموال تابعة لها) أي: للتّْس الي تنبت العصمة المؤثمة 

(لأن التَقَوْمَ يُوْذِنْ بجبر الفائت) لأنَّ الفائت في ذوات الأمثال يُجبر بالصّورة والمعنى» 
وفي ذوات القِيّم يُجبّر بالمعنى» وهو القيمة» وذلك لا يكون إلا في المال» فكان التَّمَوُمَ في المال 
صلا والعصمة المقومة ى الأموال قبت بالدارء وكذلك فق النفوس وامرتد» والستامن. هذا 
حواب شبهة تَرِدُ على قوله: (ثم العصمة المُقَوّمة بالإحراز بالدّار... ) إلى آخرهء بأنْ 
يقال هما محرزان بدار الإسلام ذانًاء فينبغي أنْ يجب لمما التَّقَوُمَ ولم يحب حقٌ أ 
قتلهما لا يحب الدّية مع أَتمُما في دار الإسلام. 


1 
«(ومعنى قوله: للإمام أن حقٌ الأحذ له) إلا أَنْ تكون الدية 0-7 له بل نأخذها 
(وإانَ كان عمد فإن شاء الامام قتله) وأَنّا إذا كان المقُتول لَقِيطاء كان للإمام أَنْ 


0 - 5 5 0 يد رعو سد دء< سسءدء د 12 2 كرت ا > 
)١١‏ النص هو قوله تعالى: «#وّإن كات ين قوم يسَحكم وَيَدْنَهم صنق فدية مَسَلمَة إلى أهله 


صد 
م وداه>. شحج 070 


وَكَحَرِرٌ رَهَبَةٍ مُوَمكقٌ هَمَن لَّمّ يد فَصِيَامْ شَهْرَنِ مُكتابميقٍ وَصَه ين الله 
حكيما 47 [النساء: 47]. 
)١(‏ في (أ) «باعتبار التكليف»» والصحيح ماأثبته. ينظر البناية شرح الحداية (19/ 5١؟).‏ 
(؟) في (أ) «بإقالة»» والصحيح ما أثبته. ينظر البناية شرح الحداية 9 5١؟).‏ 
(5) في (ب) «القبض»). 


[قتل المسلم عمدًا] 


( يتف ميخ )للح 


يقثل قاتلّه 2 قول ل حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف : ليس له ذلك2)0 أن المولود 2 
دار الإسلام لا يخلو عن الوارثء فَلّو أثبتنا الولاية للإمام كان فيه احتمال إثبات الحقٌ لغير 
صاحب الحقٌّ» والقصاص يمتنع بالشّبهات. ولهما أنَّ الحقّ إِمَا ينبت للولي بطريق القيام مقامَ 
الميت نظرًا للميت» وا مجهول الذي لا يمكن الوصول إليه لا يُنتفع به الميت فلا يصلح 
الكن” فكان وحوده بمنزلة العده”©؛ كذا ذكره الإمام قاضي حان 2. 

قوله: (وهو العامّة أو السّلطان). 

فإِنْ قيل: تردّد من له ولاية القصاص يوحب/ سقوط القصاص كما في المكاتّب إذا 
قُتِل عن وفاء وله وارث. 

قُلنا: الإمام ههنا نائبٌ عن العامّة فصار كأن”' الولي واحدٌ بخلاف مسألة المكاتب» 

بل ع (5١‏ 

والكلم بالصراج . [لوح 435 /أ] 


.)؟5١8 ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

5 في أ «ولنا»» والصحيح ما أثبته. ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 
3307). 

(؟) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 55 5)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية 
الشلبي (9/١171؟).‏ 

(5) ف (أ) «كان»» ولعل ما في (ب) هو الصحيح لموافقته سياق الكلام. 

(5) ساقط من (ب). 


( يدف ميخ للج 


باب: العشر والخراج: 

لما ذّكر فيما قبل ما يصير الكافر به20 ذمّيّك ذكر في هذا الباب ما يجب على الذّمي 

من الوظائف المالية؛ وهو الخراج؛ لكنٌ لما ذكر الخراج استدعى ذلك ذكر العُشر لأنَّ سببها 

الأرض الثّامية» فكان ذكر الخراج هو الأصل إِلّا أَنّه قدّم ذكر العُشر عليه لأنَّ فيه معنى 
القربة» وهو أيضًا من وظائف لسار فكان هو بالتّقدم”' أحقّ على الخراج. 

اعلم أن العُشرء بضّم العَينء لغدً: أحد أجزاء العشّرة. والخراج: اسم لما يخرج من 

غلّة الأرض أو الغلام؛ ثم مي ما يأحذه السلطان حراجًا فيقال: أذّى فلانٌ حراج أرضه 

وأذّى أهل الذَّمة خراج رؤوسهمء يعني: المحزية”©؛ كذا في المغرب. 
وذكر في المبسوط: «والخراج ل # فَهَلْ بَعَلُ لك 


ا 4 آم 22 6 24 اج ريك ل 4 ون 
(أرض العرب كلها و لا أرض غراج؛ وهذا لأنْ (من شرط الخراج أن 
بُْقَرَ أهلها على الكفرء ومشركو العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف)"'" لقوله 
: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)””"؛ فلمًا لم يخ وضعٌ الخراج على أراضيهم كان ما 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب) «التقدم). 

(") ينظر المغرب ف ترتيب المعرب (ص: 57 .)١‏ 

(:) الكهف: 55. 

(5) المؤمنون: 77. 

.)8١ /١٠١١( المبسوط للسرحسي‎ )1( 

(0) فأما مشركو العرب فلأنّه “ا نشأ بين أظهرهم, والقرآن نزل بلغتهم, والمعجزة في حقهم أظهر؛ لأنهم 
لأتحم كانوا أعرف بمعانيه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ 7071)» العناية شرح الحداية (57/ 549)» الجوهرة 
النيرة على مختصر القدوري (١؟/‏ 5074)» البناية شرح الهداية (1/ 50 5)» فتح القدير (5/ 59). 

(8) أخرحه مالك في الموطأء كتاب الجامع» باب ما جاء في اليهود» برقم (4/5)8787 11 عن ابن 


[أرض العشر] 


( يتم ميد )للح 


وضع عليها العغشر. 

ون كتاب العُشر والخراج ذَكر أبو يوسف في الأمالي'2: حدود أرض العرب ما وراء 
حدود الكوفة إلى أقصى صخر" باليمن” © وهو مهرة””. 

وف شرح القدوري قال الكرحي: أرض الغرب كلها عُشرية» وهي أرض الججاز وامة 
واليمن ومكّة والطائف” والبرية: يعني البادية» وقد ظهر أنَّ من روى إلى أقصى حشر 
باليمن» بسكون الحيم» وفسره بالجانب» فقد حرّف لوقوع صخر موقعه. 


(والسواد) أي: أراضي سواد العراق)” ©» وبه صرّح الإمام التمرتاشي. يقال: سواد 


ابن شهابء» فذكره مرسلا. ينظر التلخيص الحبير (5/ .)7١5‏ 

)١(‏ كتاب الأماللي من كتب النوادر في المذهب الحنفي التي أملاها أبي يُوسّف من مذهب أبي حَنِيَةَ في 
الفقة» ولعله لايزال مخطوطًا. 

وكتب الأمالي: وهي أن يقيد الشيخ فيملي على تلاميذه بما فتح الله عليه ثم يجمعون ما أملاه 
عليهم في كتب. ينظر مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص(5١٠).‏ 

)١(‏ في (أ) «حجر». والصحيح ما أثبته. ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
الطوري (5/ .)١١1‏ 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ ».)١١*‏ اللباب في شرح 
الكتاب (5/ »)١37‏ فتح القدير (5/ .)7١‏ 

() مَهْرَةٌ: بالفتح ثم السكون» هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح مهرة بالتحريك وجدته بخطوط 
جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفون فيه» ومهرة قبيلة وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف 
بن قضاعة تنسب إليهم الإبل المهريّة وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه» وبينه وبين 
عمان نحو شهرء وطول مخلاف مهرة أربع وستون درجة» وعرضه سبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة» 
في الإقليم الأول. معجم البلدان (0/ 574). 

(5) ينظر مختصر القدوري (ص357)» الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ »)37١‏ البناية شرح 
الحداية (10/ .)507١‏ 

(5) العناية شرح الحداية (5/ .)"3١‏ 


[أرض الخراج] 


( يتم ميد )للح 


الكوفة والبصرة أي: قراهما. «وسمي (سَوَادَ الْعِرَاقِ) حْضْرَة أُشْجَاره وَرْرُوعهِ) 

«(العذيب): ماء ميب 

(وحلوان) اسم بلد 

«وَالتَعْلَبِيَيُ) مِنْ مَنَازِلٍ باو يه وَوَضْعُهًا مَوْضِعٌ م العَلْثِ في خُدُود السّواد نا 

«(الْعَلث)-بِمَنْح الْعَبْنٍ وَشَكُون الألامت؛ َِيَةٌ مَؤْقُودَةٌ عَلَى الْعَلَويّة وَحِىَ أَولُ الْعرَاقٍِ 
شَرْقَىٌ دخلة)0. 

(إقكاذان) حطرة صتغية على شط م في الصحاح والمغرب. 

وقوله: (ما بين العذيب إلى عقبيّ حلوان) هذا عرضه. وقوله: ( ومن الثعلبيي 
إلى عبادات)”2 هذا طوله؛ إلى هذا أشار اناه العمرقاشي 

والخراج أليّق به, لأنَّ في الخراج معنى العقوبة» ولأنَّ فيه تغليظًا حقٌ أنّه يحب وإِنْ لم 
يزرع» والكافر أليّق بالعقوبة» ومكّة مخصوصة من هذا. 

«وكان ينبغي في القياس أن تكون أرض مكّة أرض خراج؛ لأن رسول الله “ا فتحها 
عنوة وقهرا", ولكنّه لم يوظّف عليها الخراج» فكما لا رق على العرب لا راج على 
أرضهم)2”0)؛ كذا في «ركاة)المبسوط. 


.)١7/ المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

.)١78 /١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
.)137 المغرب ف ترتيب المعرب (ص:‎ )( 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 75375). 

(5) المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)١١7‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي (5/ 8). 

(10) سبق تخريجه. 


(8) المبسوط للسرحسي (7/ 07. 


( يتف ميخ )لوج 


5 وى ١‏ 5 8 5 5 5 )اع 
(وفي الجامع الصّغير' '... ) إلى قوله: (فهي أرض خراج)”' أي: سوا 
الغانمين أو أَقِكَ أهلها. 
ثم اعلم أن حراج الأراضي على نوعين: 
خراج مُقَاسمة: وهو أنْ يكونَ الواحب شيئًا من الخارج نحو الحُمّس والسُّدُس وما 
أشبه ذلك. 
١‏ 50006 ع9 0000 وخ ا ا ع كن 7ش ا 
وخراج وظيفة: وهو أنْ يكون الواحب شيئًا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع 
0 5 ا 03 ل 59000 قد 5 5 ع 53 
بالآارض 5ل 000 يصلح للزراعة في كل سنة قفي 0) من الحنطة9) أو اللي 


ودرهم7؛ كذا 2 فتاوى قاضي حان. 


5 
1 


(ومن أحيى مواتا فهي عند أبي يوسف معتبرة بحيزها). 
هذ الأطلاق عتقول علن اللثقد وهى ما إذا كان خرن حسلقاء وكا إذر كان لشي 


.)5١١ الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

(؟) نص الهداية: «وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأتمار فهي أرض 
حراج). الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 595). 

() في () زيادة «من). 

(5) المتريب: مكيال قدر أَرْبَعة أقفزة والمتريب من الأَرْض - قدر مَا يُررَع فيه ذَلِك. ابْن ذُرَيْد: ولا 
أخسبةُ عَرَبِيا وَالجمع أجربة وجُرْبان. لسان العرب /١(‏ 570)», معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (؟/ /77). 

(5) القفيز: مكيال؛ وهو ثمانية مكاكيك. والجمع أَقْفِرَةٌ وقفزان. المنخصص (7/ 1١‏ 4)» الصحاح تاج 
تاج اللغة وصحاح العربية (*/ 837 )» النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)5١‏ 

(1) الحنطة: البر» وليس له واحد من لفظه؛ والجمع: حنط. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 
.)11١ 75‏ 

0) الشَّعِيد: حَتٌ مَعْرُوف, قَالَ اليّكَاج: وَل جحْدٍ مُوتَتك وَعَيْيهُمْ يُدَكْرهْ مَيْقَالُ هِي الشَّعِيُ وَهْوَ 
الشّعِيرُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)7١ 8 /١(‏ 

(8) ينظر فتاوى قاضيخان »)١77 /١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (؟/ 57-55). 


[حكم ما أحبي 
من أرض الموات 
عشرا أو نخراجا | 


يمك بره 


دما فعليه الخراج. 

(وان كانت من حيز أرض العٌشر"' إلى هذا أشار في «زكاة) المبسوط. 

وذكر الإمام قاضي خان في الجامع الصغير: وليس على المجوس في داره شيئًا؛ عليه 
إجماع الصحابة. فإِنْ جعَلّها بستانًا ففيه الخراج سواء سقاها بماء العُشر أو بماء الخراج» لأنَّ 
في'"' العُشر معنى العبادة فلا يمكن إيجابما على الكافر””. 

قوله: روان كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجيت). 

إن قيل: هذه المسألة موضوعة في المسلم» وقد ذكر محمد في سِيّر الزيادات© أن 
المسلم لا يبتدئئٌ بتوظيف الخراج””؛ فَإِئما0"© قال همس الأئمة السرحسي: معتى هذا أنه لا 
يبتدئ بتوظيف الخراج عليه إن" لم يكن منه صنيع”) يستدعي ذلك؛ وهو السّقي من ماء 
ماء الخراج» إذ الخراج/ يجب جزاءً للمقائلة» فيختصٌ وجوب الخراج بما يُسقى بماء حَمْيْه [لوح435/ب] 
المقاتلة» والماء الذي حَمَته المقاتلة ماء الخراج» فلهذا يجب الخراج إذا سقاه بماء الخراج”2؛ كذا 
كذا ف الفوائد الظهيرية. 


)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي (7/ 7), مختصر القدوري (ص777). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: .)١57‏ 

(4) الزيادات: في فروع الحنفية» للإمام: محمد بن الحسن الشيباق» المتوق: سنة 2١5‏ تسع وثمانين 
ومائة» وله: (زيادة الزيادات). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (5/ 577). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)86٠١ /١٠١(‏ 

(5) في (ب) «قلنا»). 

(0) في وب) «إذا». 

(8) في (ب) «صنع). 

(9) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 36). 


( يتف ميخ يب ل لوج 


(والبصرة''2 عنده عشرية) هذا جحواب لإشكال يردُ على مذهب أبي يوسفء وهو 
أن ما يكون” من حيَّر الأرض الخراجية فهو خراجي» والبصرة من حيّرَ الأرض الخراجحية» 
ومع ذلك إِتّما عُشرية» فقال: ذلك حكم يثبت بإجماع الصحابة”” بخلاف القياس©. 

(كفناء الدّار يعطى له حكم الدار) ف حقّ الانتفاع؛ يعني: وإِنْ كان ذلك الفناء 
غير مملوك له يجوز له الانتفاع بهء لاتصاله بملكه أعطي له حكم الملك في حقٌّ لانتفاع» 
فكذلك ههنا أعطي لحذه الأرض المحياة حكم جوازها لاتصالحا به. وذكر في باب ما يُحدثه 
التحل ف الطريق من «كتاب الحنايات) من الكتاب» «إذا قال المستأجر للأّحراء: هذا 
فنائي» وليس له فيه حقٌ الحفر فحقرواء فمات فيه إنسات فالضّمان على الأجراء قيانما 
لأَمِ علموا بفساد الأمر فما غئهم. وفي الاستحسان الصّكمان على المستأجر لأنّ كوئّه فناءً 
له عترلة كريد علوكا له الاتطاذق يقد ى' اللفير فت فيد طن الكل لطيو والشطني نوري 
الدابة» والركوب» وبناء الدكان)””. وبحذا يُعلم أنَّ فِناء الدّار في إطلاق التصدُف لصاحب 
الدّاره وإِنْ لم يكن الفناء ملكا له بمنزلة الملك فيه. 


)١(‏ البصرة: وهي في الإقليم الرابع» وبعدها عن خط المغرب أربع وستون درحة» وذلك من الأميال؛ 
أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثمانون ميلا. والبصرة مدينة الدنياء وقاعدة العراق» وموسم التجار. 
مستطيلة طول فرسخين في عرض فرسخ. آكام المرحان فى ذكر المدائن المشهورة فى كل مكان (ص: 
8). 

)١9‏ في (ب) (ركان). 

(") وقد جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وظف على البصرة العشرء وذاك بمحضر 
الصحابة ولم يعارضه أحد فكان إجماعا. ينظر الأحكام السلطانية للماوردي (ص: 5717-575). 

(5) نص الهحداية: «والبصرة عنده عشرية بإجماع الصّحابة - لأنّ حيز الشّيء يعطي له حكمه كفناء 
الدار يعطى له حكم الدّار حيٌ يجوز لصاحبها الانتفاع به وكذا لا يجوز أحذ ما قرب من العامرء 
وكان القياس في البصرة أن تكون خراجية لأتما من حيز أرض الخراج». الحداية في شرح بداية المبتدي 
(099/5). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ ه/اغ -5/). 


( يدف فخ للج 


وذكر فق السوط: أل ترف أن ما يقرب من القرية في حقّ الانتفاع» ومَنْع الإحياء 

بمنزلة فناء الدَّار”"2» ولفظ المنع من الإحياء إِنما يُذكر فيما إذا كان يصلّح للإنتفاع للعامة, 

وهو ليس مملوكًا لأحد. وما في حقٌّ المملوك فلا يستقيم ذكر المنع من الإحياء لأنَّ المنع إِمًا 

يتحقق فيما يتصوّر فيه الإحياء لكن مَنَع لمانع. 

وقوله: (وكذا لا يجوز أخذ ما قرُّب) وفي نسخة «إحياءً ما قيئب» كما هو لفظ 
المبسوط» والمراد من الأخحذ الإحياء أيضًا. 

تمر الملك7©: على طريق الكوفة من بغداد. 

يزدحرد7©: ملك من ملوك العجم. 

الجريب”22: أرض طوطا ستون ذراعاء وعرضها ستون ذراعّاء بذراع الملك 
كسرىء يزيد هو على ذراع العامّة بقبضة”)2؛ كذا ذكره الإمام التمرتاشي في «رّكاة) 
الجامع الصغير. 

وذكر في المغرب: «الذَّرَاعٌ الْمُكَسَرَةُ سِتّ قَبَضَاتٍ وَهِيَ ذَرَاعٌ الْعَامَّة وَإِعَا 

.)07/ /9( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ تمر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد تمر عيسى يقال إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين قرية على عدد أيام السنة» 
إن أول من حفره سليمان بن داود»ء عليهما السلام» وقيل إنه حفره الإسكندر لما حرب السواد وكذلك الصراة. 
معجم البلدان (5/ 14؟5). 

(*) يزدحرد بن شهريار بن برويز ال محوسي الفارسي» [المتوق: "١‏ ه]ء 
كِسْرَى زمانه. هزم من المسشلمين في دار مُلكه إلى مَرُوه وَضَّعْمَتَ دولة الأكاسرة وَوَلَْتْ أيامهم» فكان هذا 
امتهم ثار عليه أمراء مَرُوء وقيل: بل بَيّنَهُ الك وقتلوا حواصّه» فهرب والتجأ إلى بيت رحلٍ فقتله درا ثم قُيِلَ 
بهء والله أعلم. تاريخ الإسلام ت بشار (؟/ .)3١١‏ 

(5) الجريب: بالفتح ثم الكسر: اسم واد عظيم يصب في بطن اليّمّة من أرض نحد قال الأصمعي وهو يذكر بحد 
الرْمّة: فضاء وفيه أودية كثيرة. معجم البلدان (؟/ .)١1‏ 


(5) ينظر العناية شرح الحداية (7/ 735)» البناية شرح الحداية (1/ 75؟). 


( يتف ميخ )لوح 


حي 8 د 


2 4200 201 ابر 7 0 2 ا م . 
وُصِمَتْ بذَلِكَ لآأنهًا تَقَصّتْ عَنْ ؤرَاع المَلِكِ بِقَبْضَّةِ وكاتَث ذراعَهُ سَبْعَ 


ف ١‏ 
قبّضات 1 


'» وقفيز هاشمي» وقد ذكرناه من فتاوى قاضي خان: إِنّه حنطة أو شعير» 
ولكن ذكر في شرح الطحاوي قفيز مما يزرع فيها'©. 

«الرطبة: الإسفست”2 ومنه حديث حذيفة وابن حنيف2)... )إلى آعره9© كذا في 
لكوي 

(فالكرم" أخفها مؤنة) وأكثرها ريعًا لأَنَّه ييقى على الأبد بلا مُؤنة» والمزارع أقلّها 
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ريعًا وأكثرها مؤنة لأا تحتاج إلى الرّراعة وإلقاء البَذر في كللٌ عام. 


.)١75 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر العناية شرح الحداية (7/ 737)» البناية شرح الحداية (1/ 717؟). 

(9) الرَطْبَةُ: وهي الإِسْفِسْتُ بالفارسية. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 7١؟).‏ 

(:) حدثنا كثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» أن عمر بن الخطاب بعث 
حذيفة بن اليمان» وسهل بن حنيف - قال أبو عبيد: هكذا قال كثير» وإِنما هو عثمان بن حنيف 
- قال: ففلجا الأرض بالحزية على أهل السوادء وقالا: «من يأتنا فنختم في رقبته فقد برئت منه 
الذمة)» قال: فحشدوا وكانوا أول ما افتتحوا خائفين من المسلمين» قال: فختما أعناقهم؛ ثم فلجا 
الجزية: على كل إنسان أربعة دراهم في كل شهر, ثم حسبا أهل القرية وما عليهم» وقالا لدهقان كل 
قرية: على قريتك كذا وكذاء فاذهبوا فتوزعوها بينكمء قال: فكانوا يأحذون الدهقان بجميع ما على 
أهل قريته. الأموال للقاسم بن سلام (ص: 55). 

(5) تمام الكلام: «حَدِيث حُدَيْفَة وَابْنِ حتَيْفٍ وَظَمَا عَلَى كُلّ جَدِيبٍ مِن أَرْض اليَرْع دِْهمًا وَمِنْ أْض 
َرْضٍ الرَطْبَةِ حنْسَةَ دَرَاهِمَ وف كَِاب الْعْشْرِ). ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)1١5٠0‏ 

(5) قال تاج الشريعة: الكرم المتصل؛ والنخيل المتصلة ما يصل بعضها يبعض على وحه تكون كل 
الأرض مشغولة بما. البناية شرح الهداية (778-5751/9). 

الكرم: هو شجر العنب. والمقصود بقوله أخحفها مؤنة: أي أخف الأشياء المذكورة وهي الرطبة» والكرم 
والنخل» وريعه أكثر» فالواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم» وهذا لأنه يبقى دهر مديدا مع قلة 
المؤنة. 


( يتف ميخ )للح 


(والوُطاب7) بينهما) لأنما تبقى أعواماء ولا تدوم دوام الكروم؛ فكانت مُؤنتها فوق 
مُؤنة الكرم, ودون مُؤنة المزارع. والوظيفة تتفاوت بتفاوت الموّن لقوله وَلِِ: وما سقته السّماء 
ففيه العشر وما سُقى بِعَرْب أو دالية ففيه نصف العشر)”". 

(كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقتة) أي: أرض 
التّعفران تُلحق بأرض الرّرع أو الرّطبة أو الكرم وبأيّها كانت أشبة في قدر العَلََ فهو مبلّغ 
الطّاقة كذا ذكره الإمام التمرتاشي””". 

الاصطلام: الاستفصال؛ أزبن بركردن7©. 


(أواصطلم الزّرع آفنّ فلا خراج عليه) لأنَّه مصاب فيستحقٌ المؤئّة» ولو أذ نا9) 
ا 0 


)١(‏ اليَطَاب: نَع رَطْبَةٍ كَالْمَصْعَةِ وَالْقِصاعء وَالخَقنَة وَالِمَانِء وَالْبُقُولُ غَيْرْ اليَطَابٍ كَالْبَقُولُ مِثْل 
الكُياثِ وَلْبقْلٍ والسلتقٍ وَكْو دَلِكَ» الطاب كالقئَءِ والْبطيخ والئَانٍ والْعِنَب والتمَحل ولْبَاذنْحَانٍ 
وَأَشْبَاهِ دَلِكَ. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ /1"). 
وقال صاحب البناية: الرطبة هي التي يقولها أهل مصر البرسيم» وأهل البلاد التركية ينجاء بضم الياء 
أول الحروف وسكون النون وبالجيم مقصور. البناية شرح الحداية (1/ 5717؟). 

(؟) عن جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحق عن عاصم بن ضّمرة عن علي © قال: قال رسول الله 
“: «فيما سقت السماء العشرء وما يُسقى بالعَرْب والداليّة ففيه نصف العشر). قال أبو عبد 
البحمن: فحدثث أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدّاء وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم 
لضعفه عنده وإنكاره لحديثه. أخرحه أحمد في مسندهء» ت شاكر .)١9 /١(‏ 

() ينظر امحيط البرهانى في الفقه النعماني (؟/ 47 5). 

(:) الاصطلام: الاستئصال» واصطلم القوم: أبيدواء والاصطلام إذا أبيد قوم من أصلهم قيل 
اصطلموا. وفي حديث الفتن: وتصطلمون في الثالثة؛ الاصطلام افتعال من الصلم القطع. 

الكرد: الْعُنّق وَأصلهبالفارسة: كردن. غريب الحديث لابن قتيبة (؟/ 41-4٠‏ 8)» ترجمتها الحرفية: القطع 
من العنق. وهي ترجمة للاستقصالء وبعبارة فارسية أخرى: از بيخ بركردن. 

(5) في (ب) «أحذناه). 

(5) الأكاسرة: سمة لملوك الفرسء خمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (9/ 5/70). 


[الأسباب الي 
توحب سقوط 


الخراج] 


[لوح 55107 /1] 


( يتم ميد )للح 


الرّرع آفة يردُون على الدّهاقين27 من خزائنهم ما أنفقوا في الأرضء و [يقولون]”" التّاحر 
شريك في الخسران كما هو شريك في الربح. فإن لم [نرة]”" عليه شيئًا فلا أقلّ من أن لا 
[[حذ]2 منه الخراج. وهذا بخلاف الأجرء فإنّه يجب بنَدُر ما كانت الأرض مشغولة 
بالرّرع؛ لأنَّ الأحر عِوّض المنفعة» فيقّدر ما استوق من المنفعة يصير الأجر ديئًا في ذمّته. 
فأمًا الحراج فصِلّة واحبة بقدر ريع الأراضيء فلا يمكن/ إيجابه بعدما اصطلم الزرع آفةههنا 
أعطي لهذه الأرض المحياة حكم جوازها لاتصالها به. لأنّه ظهّر أنّه لم يمكن من استغلال 
الأرض. 

«فإذا عطّل أرضه لم يسقّط عنه خراجها لأنّه هو الذي اختار ترك الاستغلال 
والانتفاع بحاء وقصد بذلك إسقاط حقّ مصارف الخراج» فَرُدٌ عليه قصدّه بخلاف العُشرء 
فالواجب هناك جز مِن الخراج. والإيجاب بدون المح لا يتحقّق» وههنا الواجب مال في 
قله بغار الح من الانتفاع بالأرض» فلم ينعدم ذلك بتعطيله الأرض)”2؛ كذا في 
السو 

وذكر في الفوائد الظهيرية القّزْق بين الأحر والخراج مع أنَّ وحوب كل واحدٍ منهما 
متعلّق اله هو أنَّ الأحر يحب شيئًا فشيئًا بمقابلة استيفاء المنمّعة» ولا كذلك الخراج؛ 
لأنَّه لا يحب شيئًا فشيئًاء فيُعتبّر المُكنة في المدَّة التي يحصل فيها الريع. 

ثم قال: هذا إذا ذهب كك الخارج؛ أمَا إذا ذهب بعضه: فإِنْ بقي مقدار الخراج ومثله 


أن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج لأنّهِ لا يزيد على نصف الخارج» وإن بقي أقكُ 


.)١57 /١*( الدهقان: التاحر» فارسي معربء وهم الدهاقنة والدهاقين. لسان العرب‎ )١( 
في (أ) «ويقول».‎ )( 
في (أ) «يرد).‎ )5( 


(4) في (أ) «يأحذ). 


(5) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 87 87). 


( يتف ميخ )للحم 


من مقدار الخراج يحب نصفه("©. 


«قال مشايخنا: ما ذكر في الكتاب أنَّ الخراج يسقط بالاصطلاه9" محمولٌ على ما إذا 
لم يبق من السّّنة مقدار ما يمكن أنْ يُزرع الأرض ثانيًا. أمّا إذا بقي فلا يسقّط الخراج)”". 


(وان عطلها صاحبها فعليه الخراج) (لأنَّ التمكّن كان ثبنا وهو الذي فوتم؛ 
غذا: إذا كاده الأرض عاط الس واكك ونانف 0 من الرّراعة» فلم يزرَغها. أمّا إذا 
عَجَر المالك عن الرّراعة باعتبار عَدَمْ قوته وأسبابه فللإمام أنْ يدفعها إلى غيره مزارعة”2 
ويأخذ الخراج من تّصيب المالك» ويمسك البّاقي له؛ وإِنْ شاء آجرها وأَحَدٌ ذلك من 
الأحرة» وإِنّْ شاء زرعها بنفقة من بيت امال فإن لم يتمكّن ولم يجد من يقبل ذلك باعها 
وأخذ من ثمنها الخراج» وهذا بلا حلاف”. وإن كان هذا نوع حجر وفيه ضررء ولكن هذا 
هذا إلحاق ضرر بواحد للعامة. 

«وعن أبي يوسف: تُدفع إلى العاحز كفايتّه من بيت المال ليعمل فيها قرضاء وفي جمع 
الشّهيد”© باع أرضًا خراجية» فإِنْ بقي من السسّنة مقدار ما [يتمكن](2 المشتري من الزراعة 


.)35١ ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (؟/‎ )١( 

.)١737ص( ينظر مختصر القدوري‎ )١( 

(5) العناية شرح الحداية (5/ 85)» البناية شرح الحداية (1/ 737)» وأحاله إلى شرح الطحاوي. 

(5) في (ب) «للزراعة). 

(5) ف (ب) «متمكن). 

(5) المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع» والزرع له معنيان: أحدهما: طرح الزريعة وهي البذرء والمراد إلقاء 
البذر على الأرض. وثانيهما: الإنبات» والأول معنى محازي» والثاني حقيقي. 

وشرعا: عند الحنفية هي عقد على الزرع ببعض الخارج من الأرضء والمخابرة: مرادفة للها معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (517-5755/5)» الحداية في شرح بداية المبتدي (5/ 35010). 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ 505)» البناية شرح الحداية (1/ 578)» 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ .)١١/‏ 

(8) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفيء المتوق: سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» 


( يتف ميخ )للحم 


الزراعة والخراج عليه وإلا فعلى البائع)7'؛ كذا ذكره الإمام التمرتاشي. 
(قالوا من انتقل إلى أخسسنّ الأمرين... )إلى آخره”"؛ بأنْ كانث الأرض صالحةً 
للأعلى» وهو الزعفران”©» فررَع الشّعيره يجب الزعفران إلا أنَّ هذا [مما يُعلم]”" ولا يفى به. 
قوله: (كيلا”"” يتجرأ الظّلمة على أخذ أموال الئّاس). 
فإِنْ قيل: كيف يجوز هذاء وهُمء لو أحذواء كان أخذهم في موضعه لكونه واجبًا؟ 
قلنا: المعنى من ذلك أنَّا لو أفتينا بذلك يدّعي كك ظَالم في أرض ليس هذا شأنماء 
كانت هي قبل هذا يُرع الزعفران والرّراحين”2 فيؤحذ منها عراج الزعفران أو الرّراحين» 
وهذا منهم طْمّع في غير مطمّع؛ فيكون هذا ظلمًا وعدوانًا/؛ كذا في الفوائد الظهيرية. 


وثلاثمائة» جمع فيه كتب محمد بن الحسن (المبسوط)» وما في جوامعه. وهو كتاب معتمد في نقل 
المذهب» شرحه السرحسي في المبسوط. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (5/ .)١378‏ 

)١(‏ في (ب) سمكن»). 

(؟) البناية شرح الحداية (1/ 733). 

(؟) نص الحداية «... من غير عذر فعليه حراج الأعلى لأنه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفق 
به). الحداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)5٠٠‏ 

(5) الزعفران: هذا الصبغ المعروف» وهو من الطيب. وروي عن النَِي * أنه تمى أن يتزعفر الرحل 
وجمعه بعضهم. وإِنْ كان جنساء فقال جمعه زعافير. قال: الجوهري: جمعه زعافر مثل ترجمان وتراحم 
وصحصحان وصحاصح. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ 570)» لسان العرب (5/ 
ا" 

(5) في (أ) «بعلم). 

)5١‏ في (ب) «لثلا). 

(0) الزراحين: جمع زرجون بفتحتين وهو شجر العنب وقيل قضبانه. المغرب ف ترتيب المعرب (ص: 
/0007). 


(8) ينظر العناية شرح الحداية (5/ ٠‏ 5)» البناية شرح الداية (10// 5 7؟). 


( يتمع ميخ )للحم 


(ومن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله) بخلاف الحزية على ما 
يحيء. وقال مالك: يسقّط ذلك أيضًاة'2. وكذلك إذا باعها من مسلم, واعتبر نخراج الأرض 
بخراج الرّأس» فكما لا يجب على المسلم بعد إسلامه ذلك» فكذلك خراج الأرض. ولكنا 
نقول: الخراج مُؤنة الأرض الثّامية كالعُشر» والمسلم من أهل التزام المؤنّة» وهذا لأنّه بعد 
الانتاض له خلى أرطله عن موثة. فإبقاء رما تقدر*' .وليك أرق أ إن ابقظنا ؤللق سكن 
إلى إيجاب العُشر بخلاف خراج اليّأسء وإِنّا لو أسقّطنا ذلك عنه بعد إسلامه لا يحتاج إلى 


إيجاب مؤنة أخرى عليه. 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الخراج العنوي لا يسقط عن الأرض الخراحية بإسلام صاحبها ولا بانتقالها 
إلى مسلم لأنّْ الأرض المفتوحة عنوة موقوفة على جميع المسلمين» والخراج المضروب عليها بمثابة 
الأجرة فلا يسقط بإسلام من بيده هذه الأرض ولا بانتقالها إلى مسلم. 
واخختلفوا في الخراج الصلحي (المضروب على الأرض التي صالح المسلمون أهلها على أن لم الأرض 
وللمسلمين الخراج) هل يسقط بعد إسلام صاحبهاء أو انتقالحا إلى مسلم؛ 
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى سقوط الخراج الصلحي إذا أسلم صاحب 
الأرض»ء أو انتقلت إلى مسلمء لما روى العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله * إلى البحرين» أو 
إلى هجرء فكنت آنٍ الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهمء فآخذ من المسلم العشر» ومن 
المشرك الخراج» ولأن الخراج الصلحي بمثابة الحزية التي تتعلق بالكفر» فإذا زال الكفر سقط الخراج 
كما تسقط الحزية. 
وذهب الحنفية إلى عدم سقوط الخراج الصّلحي قياسًا على الخراج العنوي؛ ولأثالخراج مؤنة الأرض؛ 
والأصل فيها أتما لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة» فإذا أسلم صاحب الأرض الخراجية أو باعها 
من مسلم فلا ضرورة» لتغير المؤنة؛ لأنَ المسلم من أهل وجوب الخراج - أي ف الحملة. 

ينظر: مواهب الحليل ” / 378, الكافي ١‏ / 487 الماوردي: الأحكام السلطانية ص 2١417‏ رحمة 
الأمة على هامش الميزان ” / 174» الأحكام السلطانية ص .١159‏ المغنيى ؟ / 775. والمبسوط 
8٠١/٠‏ فتح القدير ه / 585 تبيين الحقائق * / 2517١‏ الخراج ص 57 2.14 بدائع الصنائع 


/1؟ 0 . 


( يتف ميخ )للح 


قوله: (من غير كراهية) احتراز عكًا يقوله المتقّشّفة0"» فإِكُم يكرهونه» ويستدلون بما 
زوي أنَّ لني يه رَأى شينًا مِن آلات الحراثة فقال: «ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلوا)7"؛ 
ظنوا أن المراد الذَّل بالتزام الخراج» وليس كذلكء بل المراد أن المسلمين إذا اشتغلوا بالرّراعة» 
واتبعوا أذناب البَمّر وقعدوا عن الجهاد كدَ7© عليهم عدوّهم فجعلوهم أذلةً. ولكنًا نستدلٌ 
ديق ابو عووو* يمال أله كان له أرض خراج بالسّواد» فكان يؤدّي فيها الخراج» 


: و | 7 06 شان فم 
وكذلك رُوي عن الحسن بن علي" © وأبي هريرة” “رحمهما الله تعالى ' '. 


(1) في (أ) «المتفقهة)», والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية (5/ ١4)»وقال:‏ هم طائفة من 
الوقية 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المزارعة» باب مايحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» 
برقم(١7/9)77571١٠‏ عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيٌ» َالَّ: وَرَأَى سِكَةٌ وَسَيْنًا من آلَةِ الحثء فَقَالَ: ع 
اللي * يَقُولُ: دلآ يَدُخْلم هذا يَبْتَ كَوْم إِلّد أ أفشلة الله الد ل 

(5) في (ب) «تولى). 

(4) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي» أبو عبد الرحمن: صحابي» من أكابرهم» فضلا 
وعقلاء وقربًا من رسول الله *ء وهو من أهل مكة» ومن السّابقين إلى الإسلام» وأّل من جهر 
بقراءة القرآن بمكة» وكان حادم رسول الله الأمين توفي سنة (97ه). الإصابة في تمييز الصحابة (؟ / 
.)50١.-8‏ 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام. يكنى أبا محمد» وعن أنس بن مالك قال: كان 
الحسن بن علي أشبههم وجهًا برسول الله “. توفي سنة(. هده). صفة الصفوة /١(‏ 8.0.0-599)ع 
الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 59). 

(5) عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب ب أبي هريرة: صحابي» كان أكثر الصحابة حفظًا للحديث 
وروايةٌ له. نشأ يتيمًا ضعيمًا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله “ بخيبر» فأسلم سنة ٠7‏ ه ولزم 
صحبة النَِيء فروى عنه 5714 حديثاء توفي سنة(01) وقيل (9 هده). صفة الصفوة /١(‏ 555)» 
الإصابة في تمييز الصحابة (/1/ /55؟). 

(1) أخرجه أبو يوسف ف كتاب الخراج(ص: 4 7)» وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (51/7 5)» وابن 
حجر في الدراية (؟/71١)‏ عدة آثار تفيد هذا المعنى. 


( يتف ميخ )احص 


ثم معنى الصّغار في ابتداء وَضّع الخراج دون البقاء» كما أنَّ معنى العُقود في ابتداء 
الاسترقاق دون البقاء حيٌّ إذا أسلم اليّقيق يبقى رقيمًا بخلاف حراج الرؤوسء فإنّه ذل ابتداءً 
وبقاءً» فلهذا لا يبقى بعد الإسلام”'"؛ كذا في المبسوط. 

(في محلين سين مختلقَين) أي: في تلن مختلفين يسببين مختلفين» وكذلك 
بمصرقين مختلفين. أمّا اختلاف المحك» فإنَّ الخراج في ذمّة المالك» والعشر في الخارج. وأمًا 
احتلاف السّبب, فإنَّ سبب الخراج الأرض النّامية تقديرّاء وسبب العْشر الأرض التّامية 
تحقينًا. وأمّا اختلاف المصرفء فإنَّ الخراج مصروف إلى المُقَاتِّة» والُشر مصروف إلى 
الفقراء. 

(والوصفان لا يجتمعان) فإنَّ بينهما تنافيًا لأنَّ الضّوع ضِدّ الكره الحاصل من القهرء 
فلمًا لم يجتمع السّببان لم يثبت الكمانء ولهذا يُضافان إلى الأرضء فيقال: عُشر الأرض 
وخراج الأرض. 

(وعلى هذا الخلاف الزكاة مع أحدهما) أي: يجب القُشر أو الخراج عندناء ولا 
يجب الرّكاة صورته: «وإذا اشترى أرض عُشر أو خخراج للتّجارة لم يكن عليه ركاه التّجارة 
عندنا. وفيد عمين. © تعال أن عليه زكاة التّجارة مع العُشر والخراج» وهو قول الشّافعي»؛ 
تعالى. ووجهه: أن الفشر محلّه الخارج, والبكاة محلّها عَين مال التجارة» وهو الأرض فلم 
يجتمعا في مح واحد» فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر» كالدّين مع العشر. 

وجه ظّاهر الرّواية أنَّ الغشر والخراج مُونّة الأرض النّامية. ألا ترى أنه يقال: عُشر 
الأرض وخخراج الأرض» وكذلك الركاة وظيفة المال النّامي وهي الأرضء فكُلعُ واحد منهما 
ب ا اله لله تعالى» فلا يحب بسبب ملك مال واحدٍ حقَّانٍ لله تعالى كما له يه ركاة 
السّائمة» وركاة التّجارة باعتبار مال واحد. وإذا ثبت أله لا وحه للجمع بينهما قلنا: القفر 
والخراج صار وظيفةً لازمةٌ لهذه الأرض لا يسقط بإسقاط المالك» وهو أسبق ثبوتا من ركاة 
التّجارة الي كان وجوبجما بنبته ) فلهذا بَقِيّت عشدرية وخراجية كما كانلت)20ء كذا 32 
المنوظ. 


ع 


.)5 /9( ينظر المبسوط للسّرحسي‎ )١( 
.)574 /5( المجموع شرح المهذب‎ .)57٠١ /9( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 
.)5١307 /75( المبسوط للسرحسي‎ )"( 


( يدف ميخ )للج 


وقوله''' في المبسوط: وكلٌ واحدٍ منهما يجب حمًا لله تعالى؛) خرج اللمواب عن 
وجوب الدَّين مع العُشرء فإنَّ الدّين يجب للعبد, والعُشر لله تعالى» فلا تنائي بينهما فيجبانٍ» 
وإِنّ كان بسبب ملك واحدٍ (لأنَّ عمر د لم يوظّفه مكرّرًا), ولأنَّ ريع عامّة الأراضي في 
السّنة يكون مرّة واحدةٌ؛ وإِنما يُنى الحكم على العام الغالب0"؛ كذا في المبسوطء والله أعلم 
الاير 


+ 


)١(‏ في (ب) «وبقوله). 
(؟) ينظر المبسوط للسرحسي 7/١‏ 67). 


(") ساقط من (ب). 


( يتف ميخ كملح 


باب: الجزية”". 

لما ذكر حراج الأراضي ذكر في هذا الباب حراج الرؤوس» وهو الجزية» إلا أنه قد قدّم 
الأول لأنَّ الُشر يشاركه في سببه. وفي العشر معنى القربة» وبيان القُرُبات مقدّم. 

الجزية: اسم لما يؤحذ من أهل الذمة» والجمع: الجحرّى”"©: مثل اللّحية واللْحَى. وإنما 
سميت بما لأتا تُريء عن الذَّمّي أي: تقضي”" وتكفي عن القتل» فإنّه إذا قبلها يسقط 
عنه القتل. 

(أما خراج الرؤوس ثابت بالكتاب والسنة. 
كا الكداب: القولة سسيحاته وتعاقت: #حَقَّ يعُطوأ الْجِرَيَة عن َ وهم 
صووت )04"©. وأمًا السّنة: ما روي «أنَّ النَِّي * أَحَذ الميزية من محوس هجر )7 روأحذ 


الخلل من نصارى بحران»”"» وكانت جزية» وقال: «سْنُوا بابمحوس سْئّة أهل الكتاب)7"© 


6 


)١(‏ في (ب) «في الحزية). 

(0) في (ب) «الجزاي»). 

(؟) في (أ) «تعفي)» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية (5/ 44). 

(4) التوبة: 79. 

(5) هجر: بفتح أوله وثانيه» وفي اشتقاقه وجوه؛ فيجوز أن يكون من هجر إذا هذى ويجوز أن يكون 
منقولًا من الفعل الماضيء ويجوز أن يكون من الهجرة» ومعنى هجر بلغة حميّر والعرب العادية: القرية 
وهناك هجر البحرين» وهجر بحران» وهجر جازانء والمراد هنا هجر البحرين» وهجر اسم لجميع 
أرضهء وبينها وبين يبرين سبعة أيام» والغالب على لفظة هجر التذكير والصرفء ورا أننت ولم 


تصرفء والنسبة إليها هاحري. معجم البلدان (ه/ 591)»: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع (5/ »)١755‏ تمذيب الأسماء واللغات (5/ »)١88‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
1/5١‏ 5985). 


6©9 أخرجه البخاري قِ صحيحه» كتاب الحزية» باب الحزية والموادعة من أهل ا حرب» 
برقم(/51 357/54)1931. 
(0) بحران» بالفتح» ثم السكونء وآخره نون: بلدة معروفة كانت للأنصارء «مّيت بنجران من سبأ ولد 


يميد اجون 


يعني في أحذ الجزية منهم. 

وقد طعن بعض الملحدين وقالوا: كيف يجوز تقرير الكافر على الشّرك الذي هو 
أعظم الجرائم بمال يُوحذ منه؟ ولو جاز ذلك جاز تقرير الزَّانِ على الرّن بمال يُوْحد منه 

والكلام في هذا يرجع إلى الكلام في إثبات الصّانع. وأنَّه حكيم وإثبات الثبوق ثم 
نقول: المقصود ليس هو المال» بل الدّعاء إلى الدّين بأحسن الوجوه؛ لأنّهِ بعمّد الذّمة يُترك 
القتال أصلاء ولا يقائل من لا يقاتل ثم يَسكن بين المسلمين قَيرى محاسن الدَّينء ويعظه 
واعظ» فربمًا يُسلمء إِلّا أنّهِ إذا سَكن دار الإسلام» فما دام مُصِرًا على كُفره لا يِخلّى عن 
صغار وعقوبة» وذلك بالحزية الَِّى تُؤحذ منه ليكون ذلك دليلًا على ذل الكافر0 وعرّ 
المؤمن. ته يأخذ المسلمون/ الحزية منه حَلَمًّا عن النُصرة التي فاتت بإصراره على الكفر لأنَّ 
مَن هو من أهل دار الإسلام فَعَلّيه القيام بنُصرة الدّارء وأبداتمم لا تصلّح لهذه النُصرة؛ 
لأتَم يميلون إلى أهل الدّار المعادية» فيشرّشون علينا أهل الحرب» فيؤخذ منهم المال ليصرف 
إلى الغزاة الذين يقومون بنصرة الدّار. 

ولهذا يختلف باختلاف حاله في الغنى والفقرء فإنّه معتبر بأصل النصرةء والفقير» لو 
كان مسلمّاء كان ينصر الدّار رَالّاء ووسّط الحال كان ينصّر الدار راكيّاء والفائق في الغنى 
يكب ويزكب غلاقاء فنا كان خلمًا عن اللضرة يتفاوت ينفاؤت لال أيهم 9؛ كذا'ق 
اللسوظ. 


قحطان لأنّه أُوٌّل من عمّرهاء وكان أهلها يدينون بدين العرب» ثم انتقلوا إلى النُصرانية إلى أَنْ فتحت 
في عهد النِّي * وتقع بين مكة واليمن على سبع مراحل من مكّة» وليست من بلاد الحجازء إِنَا من 
بلاد اليمن. معجم البلدان (0/ 5)» تمذيب الأسماء واللغات (4/ .)١75‏ 

.571/١9 ,)١٠١59(مقرب أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 
.)١0 /5( وقال الحيئمي: وفيه من لم أعرفهم. ينظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 

)١(‏ المبسوط للسرخحسي للا ا لل). 


[لوح 558 /1] 


( يدف ميخ كلوه 


وذكر في الفوائد الظهيرية: اعلم أنَّ أهل الذَّمَّة في حقٌ ما(" يجب عليهم أنواعٌ ثلاثة: 
التَعل» والتّجراني من النصارى, 0 اهل الدمة, فالتَّْلي تؤحذ منه الصّدقة مضاعفةً 
اتاعًا لعمر 5ه. والتّجران تُوحذ”" منه الخلل اتَبَاعَا لرسول الله و. 

وسائر أهل الذمّة يؤحذ منهم الجزى”" على المقادير التي ذكرنا”» في الكتاب©) 

وذكر في الصحاح والمغرب: «(ونحران) بلاد وأهلها نصارى)”©2, «والحلّة إزار ورداىء 
هذا هو المختار» ولا يُسمّى حلّة حي يكون ثُوتِينِء وهي من الخلول أو الخَلَ لما بينهما من 
الفييعة)”. 

(ولأنَ الموجب هو التراضي) فالموحب لوجوب الحزية في الأصل هو اختيارهم البقاء 

على الكُفْر بعد أنْ غُلِيوا لا التّراضي» وَإعا التّراضي ليق هنا يضرا هليه هرد الأموال يقد 
أن وَحب عليهم أصل الحزية بسبّب الذي قُلناء فصار هذا كوجوب الدّية بالتّراضي في القتل 
العمدء فإِنَّ القتل عَمِدًا غير موجب للدّية في أصلهء بل هو موجب للقصاصء لكن 
للرّراضي تأثير في العُدول عن القصاص إلى الدَّية» فكذلك ههنا للتّراضي تأثير في العدول 
عن مطلّق وحوب الحزية التي يختارها الإمام إلى ما عيّدوه من المال بالتّراضي 

(وعلى العقير المعتمل) وَإِعَا قيّد بالاعتمال» وهو الاضطراب في العمل» أي: 


)١(‏ في (ب) «من). 

(5) في (ب) «يؤحذ). 

() في (ب) «الجزاي». 

(4) ينظر المحيط البرهانى في الفقه النعماني (؟/ 55 "). 

(5) «وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكمّار وأقرّهم على أملاكهم فيضع على الغني 
الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعين درهماء يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم» وعلى وسط 
الخال أربعة وعشرين درمّاء في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماء في كل شهر 
درهما) بداية المبتدي (ص: .)١١١‏ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 555). 

(0) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ »)١50377‏ المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)١55‏ 


( يدف ميد عءكلللللح ص 


الاكتساب, لما أنّه لو لم يعمّل بسبب المرض لا يجب عليه الليزية على ما يجيء. 

وذكر في الإيضاح: ولو مَرض الذَّمِي السنة كلّها فلّم يقدر أَنْ يعمّل» وهو موسرء أنه 
لا يحب عليه خراج رأسِه لما ذكرنا أنّه يحب على الصّحيح المعتمل. وكذا إن مرض نِصف 
السّنة أو أكثرهاء وإِنْ صِحّ أكثر السّنة فعليه حراج رأسه لأنَّ للأكثر حكم الكلك. وأمًا لو 
ترك العمّل مّع القدرة عليه صار كالمعتيل2"7؛ كمّن قدر على الرّراعة فلم يزرَّع» يحب عليه 
امخراج . 

(من كلّ حالم وحالمة) أي: من كل بالغ وبالغة أو (عدلّه مَعَافرَ أي: أوحذ مثل 
دينار بُردًا من هذا الجنس. 

(ويقال: نَوْبٌ مَعَافِرِيٌ) مَنْسُوبٌ إلى مَعَافِرٍ بن هُرٌ 
عير ننشبّة(©؛ كذا في المغرب. 

«وذكر في الفوائد الظهيرية: معافر حي من مَنّدان يُنسب إليه هذا التو من الثياب. 

وعَدل الشيء -بالفتح-: مقله مم عبلاف عنسة وكبالكسس + مفلة من جحتسة7". 
وهذا لأنّه وبحب بَدَلُا عن النصرة بالتّمس والمال؛ ولهذا ضرفت الحزية إلى أهل الحهاد دون 
الفقراء والمساكين» ولهذا ضربت الحزية على الصّالحين للقتال الذين يلزمهم القتال في سبيل 
الالو كالوا لمث 

فإن قيل: هذا لا يجوز لأنَّ القتال فَرض كفاية والحزية فَرض عين. قلنا: إِنَّ القتال في 
الأصل واحب على كل إنسانٍ منّا لكنّه وَجَبٍ للذّب عَن الدّار وكسر شوكة الكمّارء فإذا 
حَصّل ذلك بالبَغض سقط عن الآخرين» وهذا كالسعي» واحبٌ على كل مسلم إلى صلاة 
اللمعة؛ إن له إنسان كرا إل السجد سقظ عنه ذلك؟ لأله وجب لإمكان اللمعة 
وقد حصل بدون فعله» فكذلك الجهاد حقٌّ إذا لم يحصل ذلك لزم على كل إنسان ذلك. 


-ه 
5 


ال كلا عار لَهُ امي 


)١١‏ ينظر الفتاوى الحندية (؟/ 55 ؟). 
)١(‏ ينظر المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)77١‏ 
() العناية شرح الهداية (5/ 45). 


ميدق ميخ )م حل 


«فإن قيل: النُصرة طاعة لله تعالى» وهذه عُقوبة فُكيف تكون العُقوبة علا عن 
الطاعة؟ قلنا: إِنَّ الخلّفية عن النُصرة في حقٌّ المسلمين لما فيه من زيادة القوّة للمسلمين» وهم 
يُنابون على تلك الرٌّيادة الحاصلة بسبب أموالحم بمنزلة ما لو أعاروا دوابُم للمسلمين)"؛ 
كذا ف الأسرار. 

(وما رواه محمول على أنه كان ضّلحًا) والدّليل على ذلك أنه أمر بالأحذ من 
السام وابلية' لذ هو على السياد”")ء كذااق: للبسوط. 

(وثوضع الجزيت على أهل الكتاب) أطلق أهل الكتاب ولم يقيّد بأُم من 
العجم أو من العرب ليتناول القريقين كلّهمء فإنَّ وضع الحزية على أهل الكتاب من العرب 
جائز بخلاف المشركين / من العرب على ما يجيء بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 

(وعبدة الأوثان من العجم) بالَرٌ عطفًاا" على أهل الكتاب؛ وإنها قيّد بقوله: 
(من العجمم) احترارّ””» عن عبّدة الأوثان من العرب» فإنّه لا يوضع عليهم الحزية على ما 
ذكر في الكتابء ثم قيّد فيه بأنْ لا يوضع على عَبّدة الأوثان من العرب احترارًا"2 عن أهل 
الكتاب من العَرّب» فَإِنّهِ يوضع عليهم. 

(وفيه خلاف الشافعي), وخلافه فيمن يُوضع عليه الجزية» وفيمّن يسترق» فكان 
حلاقه ههنا في موضعين. أمّا فيمن يُوضع ففي عَبَدة الأوثان من العَجَمء فعندنا يوضع 
عليهم الحزية؛ وعنده لا يوضّع عليهم الحزية» بل يسترقٌون”". وأمّا فيمن يسترقٌ فعندنا لا 


.)437 /5( العناية شرح الهداية‎ )١( 

.)79 /٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(*) في (أ) «العطف»., والصّحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الهداية (5/ /4). 

(؟) في وب) «احتراز). 

(5) ينظر بداية المبتدي (ص: ١؟١).‏ 

(5) في (ب) «احتراز»). 

(0) فعنده: لا تؤخحذ إِلّا من أهل الكتاب عربًا كانوا أو عجمّاء ويلتحق بمم المحوس للآية في أهل 
الكتاب» وللحديث في أهل المحوسء وأمّا عبدة الأوثان ونحوهمء فلا يقرون بالجزية سواء العربي» أو 


[لوح 5:54 /ب] 


إبيان من تؤحذ 


منهم الحزية] 


( يدف فخ )ج22 


يسترق مشركوا العرب وعنده يسترقون7©. 

وف الأسرار: وقال الشافعى *“ لا تُقبل الحزية إلا من أهل الكتاب» ويسترق مشركوا 
العَرب والعجم جميعًا(". 

(إذ كل واحدٍ منهما) أي: من الإسترقاق وضرب الحزية؛ فإتمما يتساويان فيجريان 
خرت واحداء فإنّ الاسترقاق شلب النفس معيع» وكذا أخحل اللبزية؛ لأنّه يعمل 29 ويؤدّي ما 
يكتسب إلى المسلمين» فكاك من جاز إبقاؤه للاسترقاق» جاز إبقاؤه لأخذ الليزية20؛ كذا 


ولا يلزم على هذا استرقاق الصّبيان؛ لأَتُم صاروا أتباعًا لأصوهم في الكفر فلزمهم 
حكم الأصول أيضًا”'؛ كذا في الأسرار. 

فإن قيل: الحزية ليست بمساوية للاسترقاق» ألا ترى أنَّ المرأة ل ولا يجوز ضرب 
الجزية عليها؟ قلنا: امتناع ضرب الحزية عليها لمانع لا يدل على عَم مساواتهما”". والجزية 
مشروعة لإسقاط القّتلء فك مَن يُقتل من الكقّار باعتبار صلاحيتهم القتال يُوْحَذْ منهم 


العجمي. ينظر الأم للشافعي (54/ 185).» الحاوي الكبير (5 »)١55 /١‏ نحاية المطلب ف دراية 
المذهب :45:/١1(‏ 

.)5١؟‎ /١9( ينظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 

.)١١8 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) في (ب) «لا يعمل»؛ والصّحيح ما أثبته بدليل قوله في الحداية: «منهم فإنّه يكتسب ويؤدّى إلى 
المسلمين)» فقوله يكتسب يلزم منه العمل لا عدمه. 

(4) في (ب) «ما». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١١5/١١(‏ 

(7) ينظر شرح السير الكبير (ص: .)١ 571١‏ 


(0) في (ب) «مساواته). 


ل لاسو 


الجزية» والمرأة لا تُقتل فلا يُوَحذ منها الحزية لذلك. وأمًا المساواة بين ضَّرب الحزية 
والاسترقاق فثابتةٌ لما ذكرناء وبدليل ثبوت الخيار للإمام عند الظهور عليهم في رقابهم بين 
الاسترقاق وبين ضَّرب الحزية على رقايهم. 

(وإن ظهر عليهم ) أي: على أهل الكتاب وا حوس وعبدة الأوثان من العجم. 

٠. 3‏ 1 0 3 2 و : ١‏ 250 5 
فهم بأجمعهم من اليّحال والنساء والصّبيان غنيمة للمسلمين. 

(ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب)وإنًا قيّد بعبّدَة الأوثان من العرب لأنَّ 
وضع الحزية على أهل الكتاب من العرّب جائزء فإنَّه ذكر في شرح الجامع الصغير للإمامين 
العَلّمين في الإتقان الحبَلَين في التبيان؛ أعني: شمس الأئمة وفخر الإسلام: محمدٌ عن يعقوب 


6 : 


عن أبي حنيفة في قوم عَرَبٍ من أهل الكتاب أرادوا منًا أنْ تأحذ منهم الخراج فيكونون ذَمَّةَ 
لناء قال [نفعله]”" ولا بأس به» وإِنْ ظهرنا عليهم قبل أنْ[يعطيّهم]”" من ذلك شيئًا فهم 
رجالهم ونسائهم في0. 

وأصله قول الله تعالى: +( قينا أت لا يؤمئُت بِللَهِ و بِألْوَو الآ 4 إلى 
قوله: +[ حَقَّ يعُطوأ الْجرَية 4 و إنضل» بل الشذهر انا تلك ني" الفيت؛ وأن"" اللي 
وأنَ“"الئِي يد صالح أهل بحران» وهم نصارى من العرب» على ألف ومائتي حلّة", «وأن 


)١(‏ في (ب) «ولو). 
)١١‏ في (أ) «بفعله). 


(5) في (أ) «نعطيهم). 

(5) ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 5-107 .)8١‏ 

(5) التوبة: 79. 

(0) في (ب) «فإك». 

(0) أخرحه أبو داود في سننهء كتاب الخراج والإمارة والفع» باب في أخذ الحزية» 
برقم(51 54//5)70» عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشعن ابن عباس» «قال: صالح رسول الله * 
أهل بحران على ألفي حلة». قال ابن الملقن إسماعيل هذا هو السدي الكبير وفيه مقال» قال أبو 


[من لاتؤخذ منهم 
الجزية] 


( يتم ميخ )الللوح2 


عمر #ه طَلب الجيزية من بني علب وهم نصارى العرب؛ ولأنّ في كفرهم يم ا 
بسبب الكتاب» فصع تقريرهم على كفرهم بالحزية. فإِنْ(© ظهرنا عَلِيهم كانوا قَينَا لأنّهِ لما 
صم تقريئهم على كفرهم بالحزية صم تقريرهم لضرب الرّق لأنَّ في كلّ واحدٍ من 
الموضعين إحياؤه بطريق فيه منفعة للمسلمين. وأمّا عبّدة الأوثان من0“ العرب» لا يجوز أحذ 
الجزية منهمء فلا يجوز استرقاقهم أيضًا. 

فإن قبل: أليس أنَّ الي يي قال يوم أوطاس": «لو حرى رق على عربي لحرى 
اليوم)7") من غير تفصيلٍ بين عبدة الأوثان منهم وبين أهل الكتاب؟ قلنا: مراده عرد 


حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. البدر المنير (9/ .)١525‏ 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب أهل الكتاب» باب لايهود مولود» ولاينصرء 
برقم(250/5)9317/5 أخبرنا عبد الرزاق قال: عن ابن جريج» عن أبي إسحاق الشيباني» عن 
كردوس التغلبي قال: قدم على عمر رحل من تغلب» فقال له عمر: (إِنَّهِ قد كان لكم نصيب في 
الجاهلية فخحذوا نصيبكم من الإسلام»» فصالحه على أنْ أضعف عليهم الحزية» ولا ينصروا الأبناء. 
قال ابن الملقن في البدر المنير (17/9١؟):‏ وهذا الأثر ذكره الشافعي فقال: قد ذكره حفظة المغازي 
وساقوا أحسن سياقة أن عمر... فذكره. 
ومثله في التلخيص الحبير لابن حجر (71/5): وساق حديث ابن أبي شيبة عن كردوس» وقال 
رواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني وأتم منه. 

)١(‏ في (أ) «حقه). 

(؟5) في 4 «بأن). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «و). 

(7) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنّبي > ببني هوازن» أوطاس من النوادر التي 
حاءت بلفظ الجمع للواحد وهو وادٍ في ديار هوازن جنوبي مكّة بنحو ثلاث مراحل وكانت وقعتها 
في شوال بعد فتح مكّة بنحو شهر. معجم البلدان »)58١ /١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير (؟/ 5515). 

(0) أحرحه الطبراي في الكبير» برقم ( 2158/7٠)‏ 
حَدّنا أَحْمَدُ بْنُ رِشدينء ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء ثنا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنٍ يَزِيدُ بْنُ عِيّاضٍء عَنْ مُوسَى 


7 


( يتف ميخ ))لللحص 


الأصل» وأهل الكتاب, وإِنْ سكنوا فيما بين العرب وتوالدواء فهم ليسوا بغرب في الأصلء 
عا العرب في الأصل عبّدة الأوثان» فإِهُم اللو كنا وصفهم الله تعالى به. 

قوله: (وجوابه ما قُلنا)وهو قوله: (لأنَّ كفرهما قد تغلّظ). 

(وإذا ظهر عليهم) أي: عَلى مشركي”" العرب والمرتدّين. 

(فنساؤهم وصبيانهم شيء) إِلّا أنّ ذراري المرتدّين ونسائهم يجبرون على الإسلام؛ 
وذراري عَبَدة الأوثان من العَرَب ونساؤهم لا يُجبرون على الإسلام؛ لأنَّ أولفك لم يثبت 
لهم حكم الإسلام/؛ والجبار على الإسلام يكون بعد بوت حكم الإسلام ف حل 
وذراري المرتدّين قد ثبت حكم الإسلام في حقّهم تَبَعَا لآبائهم فيُجيّرون على الإسلام. 
وأمَا المرتدَاتُء فقد كن مقرّات بالإسلام, والجاحد بعد الإقرار مجبّر على العّود إلى الإقرار» 
والعربية لم يسبق منها الإقرار بالإسلام» فلا يُجبر على الإسلام بعد الاسترقاق”؛ كذا في 
الجامع العكون للقي 

ويؤحذ الحزية من كل كافر سواء مشركي العرب. 

وأما الصابئون”"» قال أبو حنيفة “: تُوحَد منهم اللميزية. 

وقال صاحباه: لا تو لسر إِعَا قال بذلك أبو حنيفة لأنّه وقّع في رأيه كم من 
أهل الكتاب. وأما الرّنادقة فأحذ اليزية منهم بناءً على قبول التّوبة منهم. قالوا: لو جاء 


شن 


ْن محمد الي ع عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ الْبلَويّ» عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ» أن و سول الله > قال ولو كات 
نَابنَا عَلَى د دِ منّ لْعرَبِ ِف كَانَ ايوم 5 هُوَّ إِسَارٌ ا 
قال الميئمي: فيه يزيد بن عياض وهو كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 5 5؟). 

)١(‏ في (أ) «مشركين». 

.)70 5 ينظر الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص:‎ )١( 

(؟) الصابئون: قوم يزعمون أنحم على دين نوح بكذبحم وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف 
النهار. المحكم والمحيط الأعظم (8/ 5 55). 


[لوح 4315/] 


( يتف ميخ بلحىكلملللحج 


قبل(" توبته لأَتّمم باطنية يُظهرون شيئًا ويعتقدون في الباطن حلاف ذلكء فيُقتلون» ولا 
تُوْحَذ منهم الليزية» ولا ثُقبل توبته.7"©؛ كذا ف سِيّر فتاوى قاضي خان. 

وحنيفة: أبو حيٌ من العرب» وهو حنيفة ابن بحُيم بن صعب بن علي بن بكر بن 
وائل) 427 كذا في الصحاح. وقيل: المراد يبي خنيفة يفط مسّيلمة الكذّاب©. 

له إطلاق حديث معاذ”” » وهو قوله ِ: وحذ من كك حالم وحالمة)20. 


(لأنْهم تحمّلوا الريادة بسبّبهم) أي: صار مواليهم بسبّيهم من صنف الأغنياء أو 


)١(‏ في (ب) «يقبل). 

.)5 55 ينظر الفتاوى الندية (؟/‎ )١( 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 851 .)١7‏ 

(5) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبئ» من المعمرين» وف 
الأمثال «أكذب من مسيلمة)» ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالحبيلة» بقرب «العيينة) 
بوادي حنيفة» في بحدوتوفي النَبِي “ قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له 
أعظم قواده «خالد بن الوليد» على رأس جيش قويء وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة 
سنة(7١ه).‏ ينظر سيرة ابن هشام ت السقا (؟/ 017)» تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس 
»)١517/(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب .)١5١ /١(‏ 

(5) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن: صحابي جليل؛ كان 
أعلم الأمة بالحلال والحرام؛ وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النَِّي “؛ وشهد العقبة مع 
الأنصار السّبعين. وشهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله “ا له ١51‏ حديثا. 
توق سنة(8 ١ه).‏ ينظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)١١7/ /١(‏ صفة الصفوة »)١8٠5 /١(‏ 
أسد الغابة (ه/ /81م١).‏ 

(7) قال عليه السلام لمعاذ: وحذ من كل حالمء وحالمة دينارًا أو عدله معافر)» قلت: أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي 8 «في الركاة» عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذء قال: بعثني 
رسول الله * إلى اليمن» وأمرني أن آحذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسنة» ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر» انتهى. قال الترمذي: حديث حسنء وذكر أن بعضهم 


رواه عن مسروق عن النَِّي “ مرسلاء قال: وهو أصحء نصب الراية (9/ 48 47-54 4). 


|إسلام من عليه 


جزية] 


( يدف ميخ ىكلممللوح2 


وسّط الحال» فإنَّ عيسى بن أبان27 فسّر العَني بن كان ما بملكه يكفيه وعياله ويفضّل» 
فرمًا كان البّحل بكثرة غلمانه وإكسابحم يككون على هذه الصّفة فيكون عَنيّاه وجزية الغني 
على ضعف”" جزية الفقير» فكان تحمل زيادةٍ الجزية بسبب الغلمان؛ ثم لو قلنا بأنّه يؤدّي 
عنهم أيضًا لكان وجوب الحزية مرّتّين بسبب شيءٍ واحد, وذلك لا يجوز. 

(ومن أسلم وعليه جِزييّ سقطت عنه)سواء كان" قبل استكمالٍ السّئة أو 
بعدهاء قبل أَنْ يوذ منه عراج رأسِه سقّط عنه ذلك عندنا». 

وقال الشافعي: إِنْ أسلّم بعد كمال السّنة لم تَسقُطء وإِنْ أسلّم قبل كمال السّنة فله 
فيه وجهّان”؟. وكذلك إذا مات كافرّاء وكذلك إذا عَمِي أو صار مُمَعَدَا أو رَمِنَا أو شيحًا 
كبيرا لا يستطيع أن يعمل أو صار فقيرا لا يقير على شيء؛ وبقي عليه من جزية رأسه 
شيع شفط ذللق البَاقي”2؛ كذا في فتاوى قاضي خان. 

(وَجَبت بَدَلّا عن العصمة أو عَن السُكنى) ونا ردّد بيتهما لأنَّ العلماء اختلفوا في 


)١١‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة» أبو موسى: قاض من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعًا بإنفاذ الحكم» 
عفيمًاء خدم المنصور العباسي مدّة» وولي القضاء بالبصرة عشر سنينء وتوفي بما. سنة (١؟75ه)»‏ 
تاريخ الإسلام ت بشار (5/ »)551١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية .)501١ /١(‏ 

)١(‏ في (ب) «صعف». 

(”) ساقط من (ب). 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي .)86٠١ /١٠١(‏ 

(5) وإن ماتء أو أسلم في أثناء السنة» يجب قسط ما مضى كالأجرة في أظهر القولين كما فيروضة 
الطالبين» وهو الأصح كما في التنبيه. 
والقول الآخر: عدم الوحوب كالركاة. ينظر التنبية في الفقه الشافعي (ص: /757)» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين »)3١7 /٠١١‏ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: »)3١‏ التذكرة في 
الفقه الشافعي لابن الملقن (ص: »)١707‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (7/ ١١5).؛‏ مغني 
امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج (5/ .)17٠١‏ 

(59) ينظر فتاوى قاضيخان 50/ 07٠١‏ 7؟). 


( يتم ميخ )للح 


أنَّ الجزية وحبت بدلا عمّاذا؟ قال بعضهم: بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الدَّمّة؛ وبه قال 
الشافعي» فقال: لأنَّ الله تعالى أمر بالقتال ومدَّهُ إلى غاية» وهي إعطاء اليزية"2؛ كذا في 
الإيضاح. 

وقال بعضهم: بَدَلّا عن النْصْرة الي فَانَت بإصرارهم على الكفر لأَتمم لما صاروا من 
أهل دارنا بقبول الذَّمّة» ولهذه الدّار دارٌ معاديةٌ» وَحَبِتْ عليهم القيام بنُصرتماء ولا يصلح 
أبداتُم لهذه النُصرة فالظاهر أَتَم بميلون إلى أهل الدّار المعادية للمواقئقة مهم في الاعتقاد. 
فأوحب الشرع عليهم الحزية ليُوْحَذ منهم؛ فيُصرف إلى المقائلة» فيكون عَلَمًا عن النُصرة. 
وقَال بعضهم: هي بَدَل عن السّكنى في دار الإسلام لأتمم مع الإصرار على الشرك لا 
يكونون من أهل دارنا باعتبارٍ الأصلء وإِنَا يصيرون من أهل دارنا بما يُؤَدُون من الحزية. 

واخار نمس الأئمة السرحسي أكا بَدَل عَن النُصرة؛ ذكره في المبسوطء» فقال:وهو 
الأصحٌ. ألا ترى أنَّ الحزية لا تُوحذ من الأعمىء والشّيخ الفاني» والمغتوه» والمقعد(" مع نم 
يشاركون في السُكنى» ولكن لا يأزمهم أصل النصرة يدنم لو كانوا مسليين» وكذلك لا 
يؤل منهنم ماهو علق ضواة: 

(ولأنّها وَجَبَت عقوبة على الككُفر... ) إلى آخره. 

فإِنْ قلت: الحقٌ ضَّرْب الجزية فيما تقدَّم بالاسترقاق بالمعنى الجامع بينهما. 

فقال: (ولنا أنّه يجوز استرقاقهم, فيَجوز ضَرْب الجزية عليهم إِذْ كُلُ واجِدٍ منهما 
يخكيل على .سلي النفس متهم)+ #كيك: افوقا:هونا ق. التقان .ديت يقي اليد رقبنا 
بعد الإسلام» ولا تبقى الميزية بعد الإسلام مع أنَّ كا منهما في الابتداء ثبت بطريق امحازاة 
كترم 


قلضة القرق: بيدهها اف يفو أذ اطوية كنا جيه يبظروق اكاراة فين رغلة أيقاء- “الج 5كذبجا 


.)51 /5( العناية شرح الهداية‎ »)3٠١١ /١ 5( ينظر الحاوي الكبير‎ )١( 
في (ب) «والأعمى) بعد قوله «والمقعد).‎ )١ 
.)07 /5( العناية شرح الهداية‎ »)74 /١١( ؟) ينظر المبسوط للسرحسي‎ 


( يتف ميخ )للح 


والصّلات لا تَبَمٌ م إلا بالقبض» وتبْطُل بالموت قبل قبل الأسليم كالثفقات. وكذا إذا أُسلم فا 
نظ خا أن وجوب الحزية بطريق العُقوبة ابتداءً وبقاء: أمَا ابتداءً فظاهرٌ لأَتا وَححبت عند 
إصرارهم على الحُفْر؛ وأا بقاءً إن إعطاءَ الميزية فالجواب فيه أن يكون على وجه الصّغار 
لذ قال الله تعالى: #[ حَقّ يِعْطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمّ روت 4 [التوبة: 15] 

(وعقوبة الكفر تسقّط بالإسلام) لا محالةه كالقتل بخلاف الّقء فَإنّه في حالة9) 
التقاء من الأمور الشكبية. لا من عقوبات الكفر» سدق أنه يفيت بطريق الدّعة لاف 
الجزية» أو أنَّ لازِمّه أداء الميزية لما كانت هي الصّغار حتى لا يُقبل( أداؤها لو بعثها بيد 
نائبه في أَصّح الرّوايات» فيُعطي قائمّاء والقّابض منه يَقبضه قاعِدًاء على ما يأتٍ في الكتاب, 
فانتفى بالإسلام شرط الأداء» وهو الأداء على وحه الصّغار» فيبقى المشروط» لأنّ المشروط 
لا يتحقّق بدون شرطه”". 

(والعصمه تَنْبْت بكونه آدميًا) جَوابٌ عن قوله: (أَنَّها وَجَبَت بدلا عن العصمة) 
فيَمنع بحذاء ويقول: العصمة كانت أمرًا أصليًا له» لا أنْ يثبت باعتبار الحزية» لأنَّ الآدمي في 
أصله خُلِق معصوماء فلا يصح إضافةٌ الأمر الأصلي إلى 5 الليرية الذى هو طارف: 

وذكر قزين الأقية ق البسوظ . :وقال: وؤقدبكنا أن لدرية ليست يتين ولا يذل عد 
السُكنى ولا بَدَل عن حَمْن الدّم» ولئن سلَّمنا له ذلك» فإًا هي بَدَل عَن الحم في 
المستقبّل لا في ما مَضَّىء وقد استفاد الحقن بالإسلام» فلا معنى لأخذ الحزية بعد ذلك)7©. 


روان اجتمعت عليه الحولان تداخلت). 


)١(‏ في (ب) «حال). 

)١(‏ في (ب) «تقبل). 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي .)8١ /١٠١(‏ 
(4) المبسوط للسرحسي .)8١ /١٠١١(‏ 


[ اجتماع جزية 


الحولين] 


( يتف ميخ يعىكلمللوحجص2 


ولفظ شرح الأقطء("©: وإِنَ اجتمّع حَولانٍ تداحلت الجزية”'2, فعلى هذا يجوز أن 
يكون تأنيث فعل الحولين على حذف المضافء أيْ: إذا اجتمعت جزية الولين تداحلت. 
وقيل أَنّث الحول على تأويل الكنة كقوله: وما هذه الصوت» على تأويل الصّيحة: 

(وقيل: لا تداخل فيه بالاتفاق'") والقّرق بينهما على هذه الرُواية» فإِنّ خراج 
الأرض وجب مُؤْنة الأرض قائمًا مقام العُشرء والعُشر يتضاعف, فكذلك هذا؛ ولأنّه لا 
عقوبة في الخراج بقاءً فاعتير» أو مؤنة"” لا عقوبة فيها من تفقة المرأة المفروضة» وصّدقة 
الفطر”'؛ إلى هذا أشار في الأسرار. 


التَابيب -بالفتح-: ما على موضع اللي من ثيابه» واللَبّب موضع القلادة من 
الصدر؛ "“كذا فق المغربة, 


فيتداحل”" إلى الحزية. 


)١(‏ هو شرح لمختر القدوري للإمام: أحمد بن محمدء المعروف: بأبي نصر الأقطع ف مجلدين, المتوق: 
سنة (517/5ه)» قال الأقطع: رأيت أن أشرحه شرحًا لا أحيد عن حد الاختصار. وهو مخطوط, منه 
نسخة في الأزهرية» وإستانبول» ودار الكتب» وإحياء التراثالإسلامي برقم 2577 ومكتبة الملك فهد 
الوطنية تحت الرقم 5 ١51؟.‏ 
تاج التراحم لابن قطلوبغا (ص: »)٠١5-1١١*‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
»)١151/9(‏ الأعلام للزركلي .)5١1 /١(‏ 

.)١ 57 /5( ينظر اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 

في (ب) «بعد ذلك)» بعد قوله «الجزية). 

(5) الحداية في شرح بداية المبتدي (”/ ٠“‏ 4)» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
79/8 ؟). 

(54) في (ب) «بمؤنة) بدل «أو مؤنة). 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5ه)» البناية شرح الحداية (0// 51 ؟) 

(5) ينظر المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)57١‏ 

(0) في (ب) «فتتداحل). 


( يتم ميد )للح 


(مجريٌ على حقيقته) أي: على حقيقة ابحيء وهي الدّخول» (والأصحٌ 
الوجوب عندنا في ابتداء الحول)"" لقوله تعالى: # حَقَّ يُعَطوأ الْجرَيَةَ عن يَدِ وهم 
د وك كم فأمر بإسقاط القّتل عنهم بإعطاء الجزية, فَدَل آنا تحب بإسقاط القّتل 
وذلك موجود في أوّل الحؤل» ولأنَّه مال يجب بإسقاط القّتل» فكان وجويه حال سقوط 
القت ل كالصُلح عَن دم العمد فإِنْ قاسوا على خراج الأَرَضِينَ قلنا: خراج الأَرَضين في مقابَلة 
الانتفاع بماء فما لم تُسِلّم" المنفعة لا يجحب7)؛ كذا في شرح الأقطع. 

قوله””©: (ولنا أنَّ ما وجب" بِدَلّا عنه لا يتحقّق إِلّا في المستقبّل)؛ وذلك لأنَّ 
لمبدّل هُو القت في حقّهم والنّصرة ة في حقّناء نا يتحمّق في المستقبل له في الماضي لأنّ 
القتل عا يُستوق لجراب قائم في الحال لا لجراب ماض؛ وكذا االصرة إِعَا تتحقق ف المسقبل 
لأنّ الماضي وقعَث عنه العّنيمة» وهو المراد من قوله: (على ما قرّرنا). 

ولما كان كذلك وجب أنّْ يكونّ الحكم في بدلهء وَهُو الجزية» كذلك أيضّاء وهو أنْ 
لا يحب لنُصرة ماضية» وهي النُصرة في المكئّة الماضية. فلمًا وحبت لنُصرة مستقيلة ينبغي أنْ 
يجب في أل الخول لألّه أل إمكان الوحوب بعد حدق السكبب» وهو وجوب النّصرة عليهم 
بالمال لما أتمُم لا يصلحون للنّصرة بأنفسهم لأنّ أبدانهم لا تصلّح لذلك [لميلهم]" إلى 
الكمّار المحار, بين ظاهيًا لاتحاد اعتقادهم مّع اعتقادهم على ما مرّ. 


.)87 /٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.755 التوبة:‎ )١١ 

(5) في (ب) «يسلم)». 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 5179). 
(5) في (ب) «قولنا». 

() في (ب) (وجحب عنه). 


(0) في (ب) «كما). 


(8) في (أ) «لثلهم». 


( يتف ميخ ))للحج ص 


وأما الجواب عن اعتباره بالرّكاة فقلنا: إِما وحبث الرّكاة في آحر الول لأنَّ الرّكاة إِنًا 
تحب ف المال الثامي» وهو لأنَّ الحول هو الممكن من الاستنماءٍ لاشتماله على الفصول 
الأربعة على ما مرّء فلا بُدَّ من اعتبار الحول ليتحقّق شّرط وجوب الأداء (والله أعلم 
بالصواب)7". 


)١(‏ ساقط من (ب). 


( يتف ميد ))للح2 


فصل 

لما ذكر أحكام ما يحب من الميزى عَلى أهل الرّدى» ذكر في هذا المّصل معاملتهم في 
دارٍ الهدى. 

الخصاء / -بالكسر والمد-» على فعال» مصدّر خصاه يخصيه أي: نَرَع خصيّتيه. 
[والإحصاء في معناه خطأ"')؛ ذكره في المغرب]”©. 

يقال «كنيسة اليهود والنصارى» لمتعبّدهو”" وكذلك البيعة مطلقًا في الأصل» إن 
غَلَب استعمال الكنيسة للتعبّد” 2 اليهود والبيعة لمتعبّد0؟ النصارى. 

ثم المناسبة في الجمع بين الخصاء والكنيسة في الحديث7) هي معنى معنى الضّعف فيهماء 
فإنَّ في الخصاء نوع ضّعف ليس في القَخْلء وكذلك بناء الكنيسة في دار الإسلام يورث 
الضّعف في الإسلام؛ أو في الخصاء تغيير عمًا هو عليه أصل اللقة» فكذلك في إحداث 
الكنيسة تغيير عمًا هو عليه بناءٌ دار الإسلام. 

وذكر في الإيضاح معنى الحديث فقال: وأمّا الخصاء فمعناه: لا يُخصى اليّحل» وقيل 
ذلك ف تأويل قوله تعالى: 1 دمت سيوك خَلْفَس أَد 6 "© نا اللراق الختضاء. 

وقيل: المراد به التبثل 0 ون الساركن يفعله أهل الكتاب حمٌّ يصير في خكم 


.)١ 57 ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(") في (ب) المعبدهم). 

(5) في (ب) المعبد). 

(5) في (ب) المعبد). 

(1) أخحرحه البيهقي في سنن الكبرى» كتاب السبق والرمي» باب كراهية خصاء البهائم» برقم 
4١/١١1373‏ :» عن ابن عباس ” أن رسول الله “ قال: «لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان 
كنيسة). وضعفه ابن حجر ينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)١78‏ 

.١١9 النساء:‎ )10 


[لوح ١٠٠5/أ]‏ 


( يتف ميخ )م لللحج2 


لكوي 

(والمُراد إحدالّها) يعني: لا يدث في دار الإسلام كنيسةٌ لم تكن. 

(والصّومّعة”" للمتخلّي فيها بمنزلة البيعة) أي: لا يمكّنون من إحداث الصومعة 
الي يتكَلّون فيها أيضًا. 

وفي الصحاح: يقال: «أتانا بثريدة مُصّمَعَق إذا دُقّمَتْ وِحُدَّدَ رأسُها. وَصَوْمَعَةُ 
التتصارى + دَوغَلةٌ من هذا لأا دقيقة اناس 

(بخلاف موضع الصّلاة) أي: صلاة الذّمّي. 

(في البيت) أي: يمكنون من اتّخاذه. 

(والمروي عن صاحب المذقب)”" أي: عن" أبي حنيفة» ويحتمل أنه إِمَا ذكره 
ذكره بحذا اللّفظ ههنا دون غيره لأَنّه ذكر قُرَى الكوفة» وكونَ (أكثر أهلها أهل الذَّمّة 
الا لا يا مال الى حماسي 


(المَروي) قوله: (وهذا في الأمصار دون القرى) 
«جَرّرَ الّمَاهُ»: إذَا الْمَرَحَ عَنْ الأرض أيْ: الْكُشَفَ جِينَ غَارَ وَنَمَصء (وَمِنْهُ الْحرِيرَةٌ)» 
وَخَرَائِرٌء وَيُقَال: جَزيرةُ الْعَرَبِ لأرضها وَحَلَتِهَا لأن بْرَ فَارِسَ وَبَكْرَ لبش وَدِجْلَةَ وَالْقرَاتَ 


(1) ينظر المبسوط للسرحسي .)١74 /١5(‏ 

(؟) الصومعة: منارة الراهبء؛ قال سيبويه: هو من الأصمع, يعني المحدد الطرف المنضم. وصومع بناءه: 
علاه» مشتق من ذلك. المحكم وامحيط الأعظم /١(‏ 450). 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (/ .)١5158‏ 

(5) في (ب) «من). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 8017 ؟). 

(5) ساقط من (ب). 


)10١‏ في «(ب) («فبين). 


( يتم ميخ »)لح 


قُُ 0 ا 


كل 
0 
5 
جع 
5-5 
1 
م 
مك 
ل 
0 
| 
0 
- 
0 


دُونَ مَا يَترْينُونَ به مِنْ 8 الْمْتَحَدَّةِ مِنْ الْإبْرَيْسَمء (وَمِنْهُ) «أَمَرَ عْمَرُ أَهْلَ الذَّمّةِ بإظْهَارٍ 
الْكُسْتِيجَاتِ2020؛ هذان من المغرب. 

قوله: (وفي الجامع الصغير [ويؤخن أهل الذميّ بإظهار الكستيجات)7. 

ونا ذكر لفظ الجامع الصغير ليُعلم أنا ذكره في الجامع الصّغير تفسير لما ذكره من 
رواية القدوري بقوله: (ويؤخن أهل الذمت بالتّميّز من المسلمين)” أي: كيفية ذلك 
التميّز كما ذكره في الجامع الصّغير]2. 

(فلو لم تكن له" علامة مميّرة فلعله الذمي يعامّل معامّلة المسلمين)» ورا 
يموت منهم أحد فَجْأَة أ" ©: في الطَريق» فإذا لم يَكُن معه عَلامة يظُونه مسلمًا فيصنعون 
فيَصنعون به ما يصنعون بموتى المسلمين, والنَّحرُّز عَن ذلك واجب في حقّ الكمّار. 

فإِنْ قيل: ار أن النين 1 يَأَحْذْ بذلك يهودّ المدينة ولا تتصارى نحران ولا مجوس 
هجر؟ قلنا: لأَتم في زمن رسول الله يلِكِ كانوا معروفِينَ بالمدينة» لا يشتبه حافُم فكان لا 


.)8١ ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه ل بن سلام في كتاب الأموال» باب الحزية كيف تحتبى؟» برقم (114) 717/١‏ 
َال عُمَة: يا ينقأء اكْبْتِ إِلَ أَمْلٍ الْأَمْصارٍ في أَّمْلٍ الكتاب: أَنْ جر نَواصِيهِمْء وَأَنْ يَدْبْطُوا 
الْحُسْتَئْجَانَ في أَوْسَاطِهِةْ؛ لِيُعْرَفَ زُِهُمْ مِنْ زِيّ أَهل الْإسْلام. 

قال الشيخ الألباني: سند ضعيف. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ .)٠١5‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب (ص: 0377 5). 

(5) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 5 57). 

(5) ينظر العناية شرح الهداية (5/ .)1١0‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(0) ساقط من (ب). 


(8) ساقط من (ب). 


[تمييز أهل الذمة 
عن المسلمين] 


( يتمع ميد )لح 


تقع(" الحاجة إلى ذلك ثم في رمن عمر 5ه لما كثر [الناس](" ممّن يُعرف ومن لا يُعرَف» 
ووقعت”2© الحاحة إلى ذلك» وكان ذلك صوابًا فيه. وقال رسول الله يَي: «أينما دار عمر 
فالحقٌ معه)7”كذا ذكره الإمام همس الأئمة السرحسي في الجامع الصّغير. 

(وصيانة لِصَعَفَةٍ المسلمين) 

لمراد من الصّعف» هو الصّعف ف الدَّين لا العف ف البَدَنء أي: إِنا أذ أهل 
الدذّمة بما يورث عليهم الصّغار والذَّلة بأنْ لا يركبوا الخيل ولا يحمل السّلاح وبالركوب على 
الأكف دون سروج”©) الخيل» وتِك الابتداء بالمكلام» وتضييق العذّرق عليهم؛ لكي يُروا في 
أعيّن الّذين لم يتصلبوا في دين الإسلام على وجه الصّغار والذّلة حقٌّ لا [يقولوا]” أن 


)١(‏ في (ب) «يقع). 

(5) ما بين معقوفين من (ب). 

(9) في (وب)(ووقفت). 

(4) قال العجلوني في كشف الخفاء :)”55/١(‏ «الحق بعدي مع عمر حيث كان)» قال الصغاني: 
موضوع انتهى. وأقول رواه في الجامع الكبير عن الحكيم الترمذي» وابن عساكر عن الفضل بن 
عباس بلفظ «الحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان) انتهى. 
أخرحه الطبراى 258٠0/١4(‏ رقم »)7١48‏ قال الهيثمى (51/9): «فيه من لم أعرفهم». وابن 
عساكر :»)١57/514(‏ وأخرحجه أيضًا: الطبرانيفى الأوسط (*/4 2٠١‏ رقم 5779)» والديلمى 
كم رقم .)5١41/‏ 
ويغني عنه ما أخرحه أبو داود (55471)» والترمذي وغيرهما: عن ابن عمر أن رسول الله “ قال: 
«إن الله جحعل الحق على لسان عمر وقلبه). وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» وقال 
فيه عمرء أو قال ابن الخطاب فيه» شلكٌ خارحة» إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ »)58١‏ العناية شرح الهداية (11/5) 

(5) في (ب) وسرج). 

السرج: رحل الدابة» والجمع: سروجء وأسرحها: وضع عليها السرج. والسراج: بائع السروج 
وصانعهاء وحرفته السراحة. ا محكم والمحيط الأعظم (97/ 7559). 

(0) في (أ) «تقولوا». 


( يدف ميخ )للحن 


الكثان يغلبين: ى التنيه والذضيم. .والمفضين. انق المبحدة والعكعةه .وان لذ هيلوا إل “الكفر 


[بسبب]”'' سعتهم وروئق حالهمء وإليه أشار الله تعالى في قوله: +[ وَلَوْل أن يَكْونَ اناس 
2-4 


مََدٌ وحِدَهٌ لَجَعلنَا لمن يَكفْرٌ بِليَمَنَ لِمُيُوتهِمَ سُقَمًَا ين وِصَّدٍ وَمَعَارِجَ 2آ 
يظْهَرونَ 0 الآية. 

(والعلامة يجب أن تكون خيطًا... ) إلى آخره. 

وذّكر الإمام التمرتاشي “: فيُكتفى في كل بلد من العّلامة بما تعارفه أهلّه لأنَّ المقصود 
بحصّل بمذاء وبهذا يُعلم أنَّ الاقتصار على هذه العلامة المخصوصة ليس بلازم0". 

(الجفاء»: هو الغلظ في العشرة والحرف ف المعاملة وترك الرفق2), 

ومنه قوله: (فَإنّهِ جفاء في حقّ أهل الإسلام) 

أي: ترك شن العشرة بأهل الإسلام لأنَّ في الأمر لأهل الذَّمّة يتمبّرهم بما يوحب 
إغرارهم من اتخاذ الرّنار”"؟ من الإبريسو” 'إهانة لأهل الإسلام لأنَّ مَن أعرّ عدوٌ صديقه فقد 


)١١‏ في (أ) «لسبب). 

.”8 الزحرف:‎ )١( 

(") قال التمرتاشي: ينبغي في كل بلد من العلامة ما تعارفه أهله لأنّه المقصودء ويعلم بحذا أن الأمصار 
الأمصار على هذه العلامة المحصوصة لازم. البناية شرح الحداية (/1/ 559). 

(4) ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 5 517) 

(5) الزنار والزنارة في اللغة: ما يشدّه المحوسي والتّصراي على وسطه. وهذا قريب ما ذكره الفقهاء. 
ففي «الدسوقى): الزنار: حيوط متلونة بألوان شيٌّ يشد بما الذمي وسطه. 
وف «تماية امحتاج): الزنار: حيط غليظ فيه ألوان يشد به الذمي وسطهء وهو يكون فوق الثياب. 
الزنار: خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسطء وهو غير الكستيج. معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 8١؟7).‏ 

(5) الإبريسم: هو الحرير» وهو أعجمي معرب بفتح الألف والراء» وقيل: بكسر الألف وفتح الراء» 
وقال ابن الأعرابي: هو الإبريسم بكسر الحمزة والراء وفتح السين» قال: وليس في الكلام: إفعليل» 
كإهليلج» وقيل: هو الحرير المنقوض قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة. معجم المصطلحات والألفاظ 


[لوح ١6٠5/ب]‏ 


( يتف ميخ ))لللحج2ه ‏ 


فقن أهات صديقّه معىّ. 

(الأحق أن لا يُتركوا ليركبوا إلا للضّرورة) كالخروج إلى البُستاق2"7» وذهاب المريض 
إلى موضع يحتاج إليه. 

(بالصّفة التي تقدّمت) وهي قوله: (كهينت الأكف). 

ولا يركبون على السّرج لأنَّ ذلك للعُزاة» ولهذا يُكره للنّساء اليُكوب عَلى السسُرج اه 
ليس من أهل الحهاد”"؛ كذا ذكره الإمام التمرتاشي “. 

(لأنّه ينص إيمائه) يعني: عَلى تقدير أنّه لوكان مسلمًا. 

ركان" سب الئَّبِي -عليه السلام- ينقض إيمانه, فكذا”» هو ينقض أمانه 
وذمته وكذا في حكم ما حمله من مال) يعني: أنَّ المي إذا نقض العّهد وق بدار 
الحرب وف يده مالّ مه ظهر على دار الحرب يكون قَينَاء كالمرتدٌ إذا لحق بدار الحرب بماله 

وذكر في الإيضاح: ولو لق المرتدٌ بشيء من ماله معه بدار الحرب ثم أسِر المرتدُ 

فماله الذي معه فَّء لأنّهِ إذا لق بدار الحرب مع نفسه امتّئع ظهور ملك الوَرَثّة فيه. وأمًا 
لو عاد إلى دار الإسلام بعد لجاقه فَأَحَذ طائفةٌ من ماله وأدعله دار الحرب, ثم ظهر عليه 


.)5١ /١( الفقهية‎ 

)١(‏ الرستاق: معرّب ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم والرزداق بالزاي والدال مثله وابجمع 
رساتيق ورزاديق» قال ابن فارس: الرزدق السطر من النخل والصف من الناس» ومنه الرزداق» وهذا 
يقتضي أنه عربي» وقال: بعضهم الرستاق مولد وصوابه رزداق. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
75/١١‏ 6). 

(؟) ينظر البناية شرح الهداية (90// .)57٠6‏ 

(؟) ساقط من (ب). 


(5) في (وب) (وكذا). 


( يتف ميخ )ملح 


المسلموت» فالورثة أَحَقٌّ به قبل القسمة اناه وبعد القسمة بالقيمة لأ الملك تيت للورثة 
حين لق المرتدٌ بدار الحرب» والمال في دار الإسلام؛ ثم لما وقع الاستيلاء على ذلك المال 
كان واقعًا على ملك الوارث فصار كمال آخحر. فإِنْ عاد قبل الحكم باللّحاق قفيه روايتان: 


ف رواية يكون قَينَاه وفي رواية لا يكون قَينَا بخلاف المرتدٌ» فإنّه لا يسترقٌ بل يُقمّل إِنْ أصء 


على ارتداده”"» والله أعلم بالصواب”". 


.)13 /5( ينظر فتح القدير (7/ 77)» العناية شرح الهداية‎ )١( 
ل‎ 


( يدف ميخ ب للح 


فصل : 
ذكر نصارى بني تغلب بفصل على حِدَة لأنَّ لهم أحكامًا مخصوصة بمم تخاليف 
أحكام سائر التصارى. 
(والمرأة من أهل وجوب مثله) أي: وجوب مثل مال وجب بالصّلح. 
(ألا ترى”" لا يراعى فيه شرائطها) أي: لا بُراعي في المضاعَمّة مِن الرّكاة شرائط 
الجزية من وصفي الصّغار كعَدَم”' القّبول من يد التّائب والإعطاء قائمًا والقّابض قاعدًا”", 
وأحذ التلبيب والهرٌ. 
(ويوضع على مولى التغلبي) أي: على معئّق التغلّي. 
(بمنزلت مولى القّرشي'") أي: لا يُوْحَذ الجزية وخراج الأرض من القُرَشيء ويؤخذ 
من معتّقه. فكذلك ههنا تؤحذ المزية من معتق التغلَّبيء وإِنْ0 لم تؤحذ من التغلبي. 
(ولنا أنَّ هذا تخفيف) أي: أخذ مضاعف الرّكاة تخفيف لما ذكرنا أنه ليس فيه 
وَصف الصّغار بخلاف الجزية فيه أي: في التخفيف. 
(لِأنَّ الغني من أهلها) أي: من أهل الصّدّقة» وَإِنْ كان فيه أوساخ النان» الذاترين 
أنَّ العَني إذا كان عاملًا في الرّكاة يجوز له أحذ الركاة. 


)١(‏ في (ب) «يرى). 

)١(‏ ف (أ)0 لعَدَم). 

(59) في «(ب) «قاعد). 

(4) القرشي من كان من ولد النضر بن كنانة. 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5714/7): هم - أي قريش- ولد النْضر بن كنانة» وبذلك 
جزم أبو عبيدة؛ أخرحه بن سعد عن أبي بكر بن الهم. وروى عن هشام بن الكلبي عن أبيه كان 
سكان مكة يزعمون أتمم قريش دون سائر بني النضر حيٌّ رحلوا إلى الي “« فسألوه من قريش؟ 
قال: من ولد النضر بن كنانة. وقيل: لوالا عي ولد الور ولاق بن النضر» وهذا قول الأكثر 
وبه حزم مصعب. قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيًا. 

(5) ساقط من (ب). 


( يتف ميخ إلءح للح 


وأما الحاشمي7 فليس له أحذهاء وإِنْ كان عاملًا فيهاء وأمّا قولُ النِي : «فإن مولى 
القوم منهون”». 

قلنا: قد تعدّر إحراء هذا الحديث على عمومه؛ لانعقاد الإجماع على أنَّ مولى الحاشثمي 
لا يرل منزلة الهاي في الكفاءة» وكذلك مولى القرشي على ما ذكرناه'””©. وإذا تعدّر 
إحراؤه على العموم يجب تأويله على معن التّناصر والتَّعاون لأنّه من لوازمه» فإنَ التحل متى 
كان مِن القوم يقوم بنصرتمم. وأمّا حرمان مولى الحاهمي عن الصّدقات باعتبار الاحترام 
والاستعظام» وقد ذكرنا أنَّ الحديث مؤوّل” بمعنى التَّاصّرء ففي التناصٌر استعظام؛ فلذلك 
ميق مولى الحاشمي بالحاشمي في ذلك المعنى”"©2؛ كذا في الفوائد الظهيرية. 

وذكر الإمام نمس الأئمة السرحسي: القياس في الكل سواءء وهو أنْ لا يُلحق مولى 
القوم كحم لا أن ورود الحديث كان في خرمة الصّدقة على مولى بني هاشم وهو ما روي أن 
ا رافه ”أله سأل رسول الله ي: أتحك له الصّدقة؟ فقال رسول الله “: /ولاء أنت مولانا 


)١(‏ الحاشمي: من كان من ولد هاشم بن عبد مناف. 

(؟) أخرحه الحاكم في مستدركه بلفظ الجماعة كتاب الرّكاة» برقم(5748١)١551/1.‏ 
عن أبي رافع أنَّ رسول الله “ا بعث رحلا من بني مخزوم على الصّدقة» فقال لأبي رافع: اصحبني 
كيما نصيب منهاء فقال: لا حيّ آقِ رسول الله “ا فانطلق إلى النَِّي “ فسأله فقال: «إن الصّدقة لا 
تحلٌ لناء وإِنّ موالي القوم من أنفسهم» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرحاه. 

(7) في (ب) «ذكرنا». 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 55). 

(5) في (ب) «مأؤل». 

(1) ينظر العناية شرح الهداية (7/ 15). 

(0) أبو رافع القبطي مولى رسول الله “« يقال اسمه إبراهيم» ويقال أسلم» وقال ابن عبد اليرّ: أشهر ما 
قيل في اسمه: أسلم. وقال يحبى بن معين: امه إبراهيم. وقيل كان مولى العباس بن عبد المطلب» 
فوهبه للنن * فأعتقه لما بشره بإسلام العباس بن عبد المطلبء والمحفوظ أنه أسلم لما بشّر العباس 
أن النّي * انتصر على أهل خيبر» وذلك في قصّة حرت. وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدهاء 
وشهد أحدًا وما بعدها. 
قال الواقديّ: مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده. وقال ابن حبان: مات في خلافة 


[لوح ١.٠5/أ]‏ 


( يتف ميخ عوىكلكىلللملللج 2 


ومولى القوم من أنفسهم). والمحصوص من القياس بالنّص لا يُلحق به ما ليس في معناه من 
كل وجهء وهذا ليس فيما ورد فيه النّص لأنَّ ذلك كان لإظهار فضيلة قرابة رسول الله 6 
في إلحاق مولاهم بمم» ومولى التغلبي ليس من ذلك في شيء”©. 

(ومَن مات في نصف السّنتي فلا ينبني له في العطاء) والعطاء: ما يُكتب للعْاة 
في الدّيوان» ولكلٌ مَن قام بأمرٍ من أمور الدَّين» كالقّاضي والمفتي والمدرّس» وفي الابتداء كان 
يُعطى لكلّ مّن كان له ضرب مزيّة في الإسلام» كأزواج النبِي ين وأولاد المهاجرين والأنصار 
-. وكذا لو مات في آخر السّنة لا يورّث العطاءء لما قُلنا أنه صلة» فلا بملّك قبل القّبض» 
كامرأة إذا ماتت وها نَمّقة مفروضة في ذمّة الرّوج تسقطء كذا ههنا. وإِنما وضع المسألة في 
تضق الشنة لأله لو هات ق آخر الكنة مسفيكة صرف ذلك إلى قربية لأله قد أوق 
غناءه؛ فيُستحبٌ الصّرف إلى قريبه ليكون أقرب إلى الوفاء. ته قيل رزق القاضي يُعطى في 
آحر المّنة» ولو أَحَذ في أولها ثم عُزِل قبل مُضْيّها قيل: يحب رد ما بقي من السّنة» وقيل 
على قياس نفقة الرّوحة إذا عَجَل لها ته مات أحدهما قبل مُضييٌ المدة لم يرحع عليها ولا في 
تركنها: وقال حقل: م رد الباقي لأتما أحذت المقصود, ولم يحصل ذلك؛ كما لو عَجّل 
لها نفقة ليتزوحها فماتت قبل التزوّج. ولهما أَتَا صلة من وجه فينقطع الاسترداد بالموت 
كالتُحوع في الحبة (, كذا ذكره الإمام قاضي خخانء والإمام التمرتاشي رحمهما الله والله 
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علي بن أبي طالب. 
انظر: الإصابة لابن حجر »)١١7/17(‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (7/5/). 
)١1١‏ ا مربحع السابق. 
)١(‏ ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (”/ 55)» العناية شرح الهداية .)117/١١(‏ 


( يتف ميخ )4 للملحج2ه 


باب: أحكام المرتدين. 
لما ذكر أحكام أهل الكُفر الأصلى ذكر ف هذا الباب أحكامً أهل الكفر الطّارَىء 
لما أنَّ الطارىء بعد الأصلى وحودّاء فكذلك7©ذكيا. 
قوله: (إلا أن العَرْض”" على ما قالوا غير واجب) هذا هو ظاهر المذهَب”". [مابغل مالرقد] 
وذكر في الإيضاح: ويُستحبٌ عَرْض الإسلام على المرتدّين'». هكذا روي عن عمر 
ود””2؛ لأنّ رحاء العود إلى الإسلام ثابتٌ لاحتمال أنَّ الردة كانت باعتراض شُبِهةٍ وتأويل. 
الل وهو قوله: (ويحبس ثلاثىن 2 أيام) أنه يستمهل فيُمهل ثلانة أيّام . وأمًا إذا ١‏ 
يطلّبء فالظّاهر أَنّه متعنّت في ذلكء فلا بأس بقتله إلا أَنَّه يُستحب أن يُستتاب لأنّه بمنزلة 
كافر بَلّغته الدّعوة. وإِنْ ارتدّ ثانيًا وثالئّاء فكذلك يُفعل ف كله مّة» فإذا أسلّم يخلّى سبيله 
لقوله. تغاى* «9كإن تَابوا وَأصَامُوا ككينا الَكرء صَمَل يلق إن لله حَ د توة # 
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)١(‏ في (ب) «وكذلك). 

(؟) يقصد بالعرض هنا عرض الإسلام على المرتد. 

(*) ينظر المبسوط للسرتحسي /١١(‏ 49-94). 

(4) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 5 .)١7‏ 

(5) أخرحه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» برقم 
15١‏ 
قدم على عمر بن الخطاب رجحل من قبل أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس» فأحبره. ثم قال له 
عمر: هل كان فيكم من مغربة حبر؟ فقال: نعم رحل كَمّر بعد إسلامه, قال: فما فعلتم به؟ قال: 
قربناه فضربنا عنقه» فقال عمر: «أفلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله 
يتوب» ويراجع أمر الله)؟ ثم قال عمر: «اللهم إِيّ لم أحضرء ولم آمر ولم أرض إذ بلغني». 

قال الشيخ الألباني* الحديث معلول بمحمد بن عبد الله فإنّه لم يوثقه غير ابن حبان» فهو فى 
حكم مجهول الحال. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ .)١7١‏ 
(5) التوبة: ه. 


( يتف ميخ )لجع 


وكان علي وابن عمر يقولان: إذا ارتدّ رابا لا ثُقبل توبته بعد ذلك» ولكن يقتل 
على كل حال؛ لأنّه ظهر أنه مستخفٌ مستهزئ وليس بتائب» واستدلوا بقوله تعالى: 9 إِنَّ 
لَنَ ءامنُوأ شو كفروأ شم > موث مكفروأ شم أزدادوا كُئرا لَك الله ليَرَ لح ولا ببدم سبي 
248 . 

ولكنا نقول: الآية في حقٌّ من ازداد كفرًا لا في حقّ مَن آمن وأظهر التّوبة» وإذا أسلم 
يحب قبوله. وإن كان في الرّابعة لقوله تعالى: «إولا تَفولوأِمَنَ ألْهَّ إَِِكُمْ أَلسَكَمَ لَنْتَ 
مُؤْهِنًا تَنْتَوْ عرص الْحَيَؤةَ لديا عند لَه مَعَاند كزرة 4 7" . 

دوعن أبي يوسف أنه لو فعل ذلك برارًا يُقتل غِيلة» وهو أنْ يننظر فإذا أظهر كلمة 
الشرك قتل قبل أن يستّتاب لأنَّه ظهر منه الاستخفاف. وقتل الكافر الذي بِلَكّته الدّعوة قبل 
الاستتابة جائز)”*2؛ كذا في المبسوط. 

(فيُمهل ثلاثة أيام؛ لأنّها مدّة ضُربت لإبلاء”” الأعذار). 

فإِنْ قيل: هذا تَصب الحكم بالأي في الموضع الذي لا مَدعَل لليّأي فيه لأنّه مِن 
المقادير» وفيها لا يجري الرأي. قلنا: هَذا من قبيل إثبات الحكم بدلالة النّص لأنَّ ورود 
النّص في حيار ابيع بثلاثة أيام وَرَدة'' فيه المعنى الجامع بينهما بعينه» وذلك لأنَّ التقدير 
هناك بثلاثة أيّام للتأمُل» والتقدير بما ههنا أيضًا للتأمل. 

(ولأنّه كافر حربي)؛ لأنّه كافر» ولّيس بذمّي ولا مستأمن لأنّه لا يُقبل منه قبول 


المزية» وهو لم يطلب الأمان» فكان عرييًا فقتل لإطلاق الَّليل وهو قوله تعالى: لمق 


)١(‏ في (ب) «لم). 

(؟) النساء: .١1/‏ 

(؟) النساء: 514. 

.)٠٠١ /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 

(5) لإبلاء الأعذار: أي لإظهارها. البناية شرح الهداية .)44١ /١١(‏ 


(5) في (ب) «ورود). 


( يتف ميخ ءءء للج 


لْمُتَرِكينَ # 20 وقوله لِهِ: ومن بدل دينه فاقتلوه)”"©. 

(وكيفية توبته أن يترا عن الأديان كلّها/؛ ولكن بعد الإتيان بكلمة الشّهادتين7؛ 
كذا في المبسوط والإيضاح. 

(وأما المرتدة فلا ثققتل) أمّا لو قتّلها قاتل؛ فلم" يضمن شيئَاء سواء كانت حرّة 
أو أمَة"2؛ كذا في المبسوط 

(وقال الشافعي “: تُقكل7' لما روينا) وهو قوله: /يل: «من بدل دينه فاقتلوه)”", 
وهذه الكلِمة تعمٌ التّحال والنّساء كقوله تعالى: (إهّمن سَِدَ وك التَّهرَليضْمَهُ # 2 تبيّن 
تبي أنَّ الموجب للقتل تبديل الدّين لأنّ مثل هذا في لسان صاحب الشرع لبيان العلّة. 

(وردة المرأة تشاركها فيها) أي: ردَّة المرأة تشارك ردَّة الرحال” في أكا جناية 
مغلّظة» فيَجب أنْ تشارك ردة البّحل في موحب ردّة الرَبحل وهو القتل. 


.5 التوبة:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. 

(*) ينظر المبسوط للسرحسي »)١١* /٠١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 
(/784)» البناية شرح الحداية (17/ 7559)» اللباب في شرح الكتاب (5/ 45 »)١‏ فتح القدير (5/ 
00. 

(5) في (ب) «فلا». 

(5) المرجع السابق. 

(5) مذهب الشافعية: أنه يستوي ف القتل بالردة العبد والحرء والرجل وامرأة» فتقتل المرتدة كما يقتل 
المرتد» وسواء مسلمًا أصليا فارتد» أو كافرًا أسلم ثم ارتد. 
ينظر الأم للشافعي (5/ »)١8١‏ مختصر المزني (8/ 3717), الحاوي الكبير »)١55 /١7(‏ نحاية 
المطلب في دراية المذهب .)١15١ /١7(‏ 

(0) سبق تخريجه ص .٠١١‏ 

.١/865 البقرة:‎ )8( 

(3) في (ب) «الرحل». 


[ردة المرأة] 


لوح ١5.0/ب]‏ 


( يتف ميخ )لوح 


(ولأنَ الأصل تأخير الأجزية إلى دار الجزاء). كشف هذا الكلام هُو أنَّ قتل المرتدٌ 
لا باعتبار الجزاء على اليّدة لأنّه بجازى عليها في الآخرة أيضًا بعد القتل على البّدّهَ بل هو 
مستكّقٌ باعتبار الإصرار على الكُّفر. ألا تَرى أنه لو أسلم سقط لانعدام الإصرار» وما كان 
استحقاقه بطريق الحزاء لا يسقّط بالتّوبة كالحدود, فإِنّه بعد ما ظهر سبيُها عند الإمام لا 
تسقط بالتّوبة. وقد أَجَبْنا عن توبة قُطَاع الطريق في موضيعه» وإذا تبت هذاء فنقول: إِنَّ 
الكفر من أعظم المينايات» وهو جناية بين العبد وبين ربّه والحزاء عليه مؤكّر إلى دار 
الأخدرق وما كل ق الفا سيانة مشروعة اصلهة قعوة إل العياف #الؤقياض والطادوة 
ثم المرتدٌ بالإصرار على الكفر يكون محاريًا للمسلمين, فيُقتل لدفع النحاربة» وإذا كان كذلك 
فلا تُقَتّل المرأة لأنَّ بنيتها ليسث بصالحة للمحاريّة» فلا ثُقتّل في الكُفر الأصليء ولا في 
الطّارئ. 

«وأما قوله ي: «من بدّل دينه فاقتلوه)”2 فليس بمجري على ظاهره لأنَّ التَبديل 
يتحقّق من الكافر إذا أسلّم فعرّفنا أنّهِ عامٌ لَقه خصوص فنخصّه ونحمله على اليُجحال 
بدليل ها ذكرنام9)؛ كذا في المبسوط. 

وذكر في الأسرار: أنّ المرتدّة تسترقٌ عندنا إذا لقّت بدار الخرب”"» فزالث29 عصمة 
عصمة دارنا كالمشركة العربية» وإنا يتغلّظ حكم قبولٍ الإسلام بالالتزام فتُجْيّر عليه» ون 
استرقّت بخلاف الحربية فإتما لا بُمبّر على الإسلام بعد الاسترقاق. 

وقال الشافعي “: لا تملك بالاسترقاق وإن َِقتْ بدار الحرب كالئحل. ألا ترى أَنَما 


لا تُسبى ما دامت في دار الإسلاه”*©, إلا أنَا تقول إتما ربية ديا ودانا فُسبى كالكافرة 


.٠١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)١٠١9 /١٠١( (؟)المبسوط للسرحسي‎ 

(؟) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ .)١79‏ 

(5) في (ب) «وزالت). 

(ه) الأم للشافعي (5/ »)١18١‏ الحاوي الكبير »)١7/8 /١7(‏ تماية المطلب .)١75/117(‏ 


( يتف ميخ ىلوح 


الأصلية» بخلاف ما إذا دامت في دارنا لأنَّ حكم دارنا قائم فيها. ألا ترى أنَّ الملك لا يزول 
عنها بسبب عصمة الدَّار بالإجماع» والأمة يجيرها('" مولاها. 

قال أبو حنيفة “: «إذا ارتدّت الأمَة واحتاج المولى إلى خدمتها دُفِعت إليه» وأمره 
القاضى أنْ يجبرها على الإسلام7" وأرسل إليها القاضى كل أيام يهدّدها ويضربما أسواطًاء 
يصئّع بها حجٌّ توت أو تسلم)”" لأنَّ المنافع للمَولى لا تسقّط حفه بكفرهاء وقد أمكن 
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الجمع بين توفير حقّ المولى والإجبار على الإسلام» فيفعل '؛ كذا في الإيضاح. 

(بينَ الحقين) أي: الحبر والاستخدام. 

قوله: (ويروى: تُضرب في كل أيام)”') يعني: (درهر جند كاهي)”"2, كذا كان بخط 


خط شب 5 


)١(‏ في (ب) «جحبرها». 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي »)١١7 /١١(‏ العناية شرح الهداية (5/ 17). 
(؟) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 7375). 

(5) في (ب) ). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 85؟). 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (؟5/ 01 5). 

(0) بمعنى تضرب كل الأيام» والله أعلم. 

(8) ساقط من (ب). 


( يتم ميخ ))للحج2ه 


(ويزول ملك المرتدً عن أمواله بردّته زوانًا مراعى) أي: محفوظًا وموقوفًا زواله [آثار الردة] 
إلى أنْ يتبيّن('2 حاله؛ لأنَّ ردّته توحب زوال ملكه”" على قول أبي حنيفة “», ثم لو أسلم 
فامال9"؟ غلى ما كان. 
(وإن مات أو قتل) فعمل السّبب المزيل لملكه وقت الموت والقتل مستندًا إلى أَوّل 
المكبب» وهو الرّدة كما في البّبع بشرط الخيارء فإنّه إذا أحيز يَنّت الملك من وقت العقد 
حجٌّ يستحقّ المشتري البيع بزوائده المنّصلة والمنفصلة جميعًا. فعلى هذا الطريق يكون التَّوريث 
فيه توريث المسلم من المسلم. فإِنْ قيل: زوال ملكه إمّا أن يكون قبل اليد أو معهاء أو 
بعدهاء والحكم”' لا يسبق الستّبب» ولا يقترن به بل يُعقبه © و7 'بعد الرّدة هو" كافر 
كاقرء قلناء تيه المريل للملك .ره كما أن المزيل للملاك موث المسطلم © اموت يزيل المذلك 
عن الحيئّ» لا عن الميّتء فكذلك اليد تزيل الملك عن المسلم. وكما أنَّ الثدة تزيل مُلكه 
فكذلك تزيل عضمة نفسه؛ وإنا تزيل العصمة عن معصومء لا عن غير معصوم؛ فعرفنا أنه 
يتحيّق بحذا الطريق توريث المسلم من المسلمء ؛ فلهذا لا يرئه ورثتٌه الكفار لأنّ التُوريث من 
المسلم؛ والكافر لا يرث المسله0؛ كذاءق للبسوظه أن مكلق. وكوله ار .مكنا يقتضي 
فقم وؤال ملكه لال الا تمكو من إقاية مرضي التكليت إلا بالللق, وكرله مكلا تفي الع ++15) 


)١(‏ في (ب) «نبين). 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي )٠١١ /١١(‏ 

)59١‏ في (ب) «فال مال ماله). 

(5) في (ب) «فالحكم). 

(5) في (ب) «وهذا احتيار بعض المشايخ. أمّا الصحيح من المذهب أن يقترن الحكم مع العلة» وأراد 
بالسبب العلة هناء ذكره في أصول الفقه) بعد قوله (يعقبه). 

(5) ساقط من (ب)» 

() في (أ) زيادة «و). 


(8) ينظر المبسوط للسرحسي .)١١١-31٠١ /١٠١(‏ 


( يتف ميخ )لج 


بكمال الأهلية» وكمّال الأهلية لا يقتضي زوال الملك بل يقتضي تقدّره0": فصار هذا 
كا محكوم برهن”"2 حيث لا يزول ملكه هناك. 

قوله: (ومالكيته) بالحر للعطف على ملكه. 

(فتوقفنا في أمره) أي: انتظرنا حتٌ7" لو نظرنا إلى أنه حربي بدليل جواز قتله ليما أنَّ 
أنَّ نفس الكُفر لا يجوّز القت بل الكفر المفضي إلى الحراب يجوّز القتل. ألا ترى أنَّ الكافر 
اندي لا يقدر على الحواب في [بنيته]”)كالأعمى والمقعد والشّيخ الهرم والمرأة من الكمّار لا 
لا يجوز قتلّهم لعدم إفضاء كفرهم إلى الحراب؛ وههنا جاز قتل المرتدٌ؛ عُلم أنّه لارتداده صار 
حربيّ والحربي المقهور في أيدينا مملوك لناء ولّيس بالك شيئًا ينبغي أنْ يزول ملكّه قطعًا مِن 
فو فلقع ولى فنا إل :الم شر على الاانساقك يي لذ الا يروك تلكه للد مريكو لقره إن 
الإسلام؛ فتوقّفنا في الرّوال عملا بالدّليلين. 

(جُعل العارض كأنْ لم يكن في حقّ هذا الحكم) أي: جعل الارتداد كأنْ لم يود 
في حقٌّ بقاء ماله على ملكه. فكان ماله ملكه كما كان. 

ونا قيّد بقوله: (في حقٌّ هذا الحُكم) لأنَّ في إحباط عمله مِن الطّاعات كلّهاء وفي 
وقوع القُرقة بينه» وبين امرأته» وف فرضيته تحديد الإيمان لم يكن ارتداده كأنْ لم يكن بل 
عيل عمله في حقٌّ هذه الأحكام. 

(ولم يُعمل بالسبب) أي: لم يُعمل السبب المزيل لملكه. وهو كونه حربيًا مقهورًا في 
أيدينا وحن أيضنًا لم نعمل بذلك السبب فلم نقل بزوال الملك. 

إثم هو مال حَربِن لا أمان له فيكون فيئًا) «فيوضع في بيت المال ليكون للمسلمين 
باعتبار أنه مال ضائع. قلنا: المسلمون يستحمّون ذلك بالإسلام وورئتُه ساؤوا المسلمين في 


)١١‏ في (ب) (تعدده). 
)١9(‏ في (ب) (برجمه). 
(5) في (ب) (يعني). 


(5) في (أ) «نيته). 


( يتمع ميد )يا لمللحج2ه ‏ 


الإسلام» وتركحوا عليهم بالقرابة لأنَّ ذا السّببين مقدّم على ذي سببٍ واحد("», فكان 
الصّرف إليهم أولى)2©7 كذا في المبسوط. 

(على ما بِيّئّاه) وهو قوله: (لأنّه مكلّف محتاج... ) إلى آخره؛ لأنَّ ما ذكرناه من 
المعاني تجمع الكسبينٍء وليس في اليّدة أكثر من أنه صار مشرقًا على الحلاك» فيكون 
كالمريض والمكتسب في مرض الموت» كالمكتسب ف الصحة في حكم الإرث. 

(ويستد إلى ما قُبّيل ردّته) أي: يستند التُوريث7"» وبه صرّح في المبسوطء فيجعل 
كأنّه اكتسبه في حال الإسلام فورثه وارثه منه من وقت الإسلام. 

(أنّه يمكن الاستناد”) أي: استناد2 التوريث. 

(لوجوده قبل الرّدّة) أي: لوجود الكسب قبل الرّدّة. 

(لعدمه قبلها) أي: لعدم الكسب قبل الرُدّة. 

(ومن شرطه وجوده قبلّها) أي: ومن شرط إسناده التّوريث وحود الكسب قبل اليد 
ليكون فيه توريث المسلم من المسلم, لأنَا لو قلنا بالتوريث فيما اكتسبه في حال اليّدة يلزم 
توريث المسلم من الكافر» وذلك لا يجوز. 

(وبقي وارنًا إلى وقت موته) حيٌّ لو حَدَث وارثٌ له بعد اليد لا يرثه كما إذا أسلم 
بعض قرابته بعد ردّته أو ولد له من علوق”2 حادث بعد ردّته» فإنّه لا يرثه على هذه الرُواية 


)١(‏ في (ب) «ألا ترى أن الأخ لأب وأم مقدّم على الأخ لأب في العصوبة) بعد قوله وسبب واحد). 

.)٠١١ /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(*) أنه يستند التوريث إلى أول الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم. المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 
5 

(5) في (ب) «الإسناد). 

(5) في (ب) «إسناد). 

(1) العَلوقٌ: ما تَعْلَُّه الإبل» أي ترعاه. وقال الأعشى: 

هو الواهب المائة المصطفاة لاط العلوق يمن احمرارا 
يقول: رعين العلوق حيّ لاط يمن الاحمرار من السمن والخصب. ويقال أراد بالعلوق الولد في 


( يتف ميخ )للحم 


الزواية لأنّ سبب الثُوريث اليد فمن لم يَكُن موجودًا عند ذلك لم ينعقد له سبث 
الاستحقاق؛ ثم تمام الاستحقاق بالموت فإًا يِه في حقٌ من انعمّد له الكبب»ء لا في حقٌّ 
من الم ينعقد له السّبب» ثم في حقٌّ من انعقد له السّبب يُشترط بقاؤه إلى وقت تمام 
الاستحقاقء فإذا مات قبل ذلك يبطْل السكبب في حقّهء كما في البيع الموقوف”" يتم الملك 
عند الإجازة» ولكنْ يشترط قيام المعقود عليه عند الإحازة حقٌّ إذا هلك قبل ذلك بطل 


4 


السبب؛ هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة. ما" في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
يُعتَبر وحودٌ الوارث وقت الردّة(”. 

(ثم لا يبطّل استحقاقه بموته) قبل موت المرتدٌ لأنَّ البدّهَ في حكم التوريث كالموتء 
ومن مات من الورثة بعد موث الموثث قبل قسمة ميراثه لا يطل استحقاقهء ولكن يُخلفه 
وارثه فيه فهذا مثله. 

فأمّا رواية محمد عن أبي حنيفة -وهي الأصح- يُعتبر مَن يكون وارنًا له حين مات أو 
قُتِل سواءٌ كان موجودًا وقت الردَّة أو حدّث بعده لأنّ الحادث بعد انعقاد السّبب قبل إتمامه 
مغل “الموبحوذ عند ابعداء العقد ى أله يصير معقودًا عليه بالقبيض + ويكون له حصئة مرق 
التّمنَء فههنا أيضاء من يحدّث بعد انعقاد الستبب يجعل كالموحود عند ابتداء الستّبب» ولو 
تصوّر بعد الموت الحقيقي وَلَدٌّ له/ من علوق حادثء لَكُنَا عله كذلك أيضاء إِلَّا أنّ ذلك 


لا يتصوّر. فأمًا بعد الحلاك الحكمى فالرٌيادة يُتصوّر فيّجِعَل الحادث كالموحود عند ابتداء 


بطنها. الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١5 7٠‏ 

)١(‏ البيع الموقوف: فهو أن يوحد اليّكن مع وحود شرط الانعقاد والأهلية» لكن لم يوحد شرط النفاذء 
وهو الملك والولاية» بيانه: أن الفضولي إذا باع مال غيره من إنسان أو اشترى لغيره شيئًا معيئًا. تحفة 
الفقهاء (؟/ 55). 

)١(‏ في (ب) «وأما». 


() ينظر المبسوط للسرحسي .)٠١ 7 /١١(‏ 


إلوح ؟.ه/ب] 


اةة اللصسل-توتهجة 


النيب"؟؛ كذاق المبسيوط: 

وحاصله أنَّ على رواية الحسن يُشترط الوصفانِء وهما كونه وارثًا وقث الردّة وكونه 
باقيّا إلى وقت الموت أو القّتل» حقٌ لو كان وارثًا © مات قبل موت الرتدٌ» أو حَدّث وارثٌ 
بعد البدّة27 فإتمما لا يرثان. وعلى رواية أبي يوسف يُشترط الوصف الأول دون الكان وعلى 
رواية محمد يشترط الوصف الئَّان دون الأول. 

قوله: (بل يخلّفه وارثه) أي: يخلف الوارث وارنّه. 

(وترث امرأثه المسلمة إذا مات أو قل وهي في العٌّدة)؛ «لأنَّ التكاح بينهماء [البراث في الردة] 
وإِنْ ارتفع بنفس اليذه ولكنّه فار عن ميراثها وامرأة الفارٌ ترثُ0"), و7 “إن كانت في العدّة 
سبب الثُوريث كان موجودًا في حمّها عند ردّته» وعلى تلك الرّواية ما يُعتبر قيام المتبب 
عند أل الردّة)! “ كذا في ال مبسوط. 

فإن قلت: إسناد التوريث على قول أبي حنيفة * إلى ما”2 قبل اليّدّهَء فعلى ذلك جب 
أنْ لا [يتفاوت]" بِينَ ما إذا كانث المرأةٌ لا “ بما أو غير مدخولٍ بما لأنَّ اليذه موثٌ 
موثٌ لحكميء وإذا مات أحد الرّوحين وَررث البّاقي عن الميّتء وإِن كان قبل الدّخول. 


عند موته. وعلى رواية أبي يوسف * ترث وإِنْ كانت منقضية العدّة عند أبي حنيفة لأنَّ 


.)١١8*-051١57 /١٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) في (ب) «الولادة). 

(9) في (ب) «لا ترث). 

(؟) ساقط من (ب). 

.)٠١ 37 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 

(5) ساقط من (ب). 

(9) في (أ) «تتفاوت». 

(8) الدخول بالمرأة: في عرف اللغة والشرع يراد به الوطءء قال الله -تعالى عز شأنه-: 
«وَرَبَتتِبْكُمْ لق في خجورحكم ين سبكم لق دَعَلثْم # | [النساء: *؟]. بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع (1/ 55). 


( يتم ميخ 42ل للح 


وههنا لم تّرث المرأة إذا كانت قبل الدحول أو بعد انقضاء العدة. قلتُ: جعل ردَّة التحل 
كالموت لأله يستحقٌ بما قتله» وليكون توريث المسلم من المسلمء وأمّا هو حي حقيقة» ألا 
فر أذ انرائةدة كارك تعيض لذ بأريعة أشي بوعش :اذا كان كذاللك قاذ تيك المرة 
الي لم يدحل بما أو انقضت عدّتما وقت الموت؛ «لأنَّ حكم التّوريث إِنا يتقدر بالموت؛ وإ 
كان يستند إلى أو الردّة؛ لأّهِ بعد الردّة حيعٌ حقيقةٌ. وإِنا يرث الحيئ من الميت لا من 
الحرئ. ولهذا يُعتبر بقاء الوارث وقت موتّه حيٌّ لو مات ولدهء وقبل موته لم يرثه» فكذلك 
يُعتبر قيام عدَّتحا وقتَ موته, فإذا انعدّم؛ لم يكن لما ميراث)”"؛ إلى هذا أشار في المبسوط. 

فإن قيل: إِنَّ أبا حنيفة * أسند التَّوريثْ إلى ما قبل اليّدةَ [وقبل الردة]7'؟ هو صحيح 
حقيقةً وحكمّاء فكيف يصير بارتداده فارًا عن ميراث امرأته» وحكم الفارٌ مخصوص بما إذا 
كان الطّلاق في مَرض الموت أو فيما يقوم مقام مَرَضٍ الموت من حيث إِنَّه يفضي إلى 
الحلاك غالبًا. قلنا: قد ذكر في الفوائد الظهيرية بيان أَنّها"© [صار فايًا فقال:]7 > أمَا إذا ارتدٌ 
لّوح وهو مريضء فلا إشكال. وإِنْ كان صحيحًا فكذلك لأنَّ الردّة بمنزلة المرض لأتما 
سببٌ للموت فيتعلّق حقّها بماله”"». وهذا يعضِدُ قولُ محمّد فإنَّ عنده ينقّ تصيّفه كما 
ينقد من المريض”». وحاصله أن الرقة حكم الردّة» وعلى قول بعض المشايخ الحكم يتعنّب 
يتعمّب العلّة» والردّة من حين وُحدّت ممنزلة مُرض الموت لإفضائها إلى الحلاك» فكان هو 
مُبطلًا حمّها بالارتداد فاعّير لذلك بالفارٌ. 

(بخلاف المرتدٌ عند أبي حنيفة ) وأشار إلى القُرق وقال: المرأة لا تُقكل والرحل 
يُقتل» ومعنى هذا: أنَّ عصمة المال تَبَع لعصمة النفس» فبالردّة لا تزول عصمة نفسها حتى 


.)١717 /5( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «أنه فار». 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ .)١85‏ 
(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)٠١8 /١٠١(‏ 


( يتف ميد لك لوج 


لا تُقتلء فكذلك عصمة مالماء بخلاف الرحل فلمًا كانت عصمة مالا باقيةً بعد ردَّتما كان 
كلك واحد من الكْسْبَينِ ملكها فيكون ميراثًا لورثتها("؛ كذا في المبسوط. 

رورتها زوكها عصرم إن ارت كه وى ببريضخ ,يديه لزه إذا كبزي 
مريضة ثم ماتت المأة» أو لقت بدار الحرب في العدّة» ورثها زوجها لقصدها إبطال حقَّه 


و 


فكانت فارَةٌ فيد قصدها عليها كما في جانب اليّحل. فَإِنْ قلت: إِنَّ فرار الرّوجٍ لما كان 
يتحمّّق إذا مات الرُوجٍ وهي في العدّة» ألا تَرى أنه لو طلّقَها قبل الدّعول في مرّضه لم يكن 
ها الميراث لأتّما آيست في عدّتف ثم ههنا لا عدّة على الرحل فينبغي أنْ لا يرئها الزوجء 
ولأتا بنفس الردّة قد بانت("/منه وهي لا تُقتل؛ فلو قُلنا بِالتَّوريث كان فيه توريث المسلم 
من الكافر. 

الس هذا الذي :5ك لهو معواي» القبان 'واقااجهوايه الاسشعياك كله لليرابك: لزنه 
تماق حدله انها عرضهاة افكاتك رالرة قاصيدة إل إبطال عله فاكةاغرى جرال 510 عليه 
قصدُّها كما في جانب الزوج» بخلاف ما إذا كانت صحيحةٌ حين ارتدّت لأا بانت بنفس 
الّدة ونم تصر مشرفةً على الملاك لأا لا تُقتل بخلاف التحل» فلا تكون في حكم الفارّة 
المريضة» فلا يرث زوجُها منها(”. كذا ذكر المسألة في «وكتاب الطلاق» والسّيّر من 
الوط 

زولنا أنه باللحاقضناز عن أغل الخرنيم آي سقيدة مذكماء آنا سني 
أظهّرهم واعتقاده كاعتقادهم. وأمَا حكمًا فإنّه لما أبطل إحرارّه نفسّه بدار الإسلام حين عاد 
إلى دار الحرب صار حربًا للمسلمين» فأعطي له حكم أهل الحرب, والحربي ف دار الحرب 


الف 


فإنّه بين 


.)١١5-1١1١١ /٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ بانت المرأة من زوجها: أي انفصلت عنه ووقع عليها طلاقه. والطلاق البائن: هو الذي لا يملك 
الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد. لسان العرب /١7(‏ 55)» معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية /١(‏ 75). 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي .)١١7/١٠١(‏ 


[لوح +.5/أ] 


إلحاق المرتد بدار 
الحرب] 


( يدف ميد كملح 


كالميت في حقّ المسلمين؛ قال الله تعالى: «إوْ كن مما َأَحِيَيْئَهُ # 7" ولأنَّه قد خرج 
من يد الإمام حقيقة» ولو كان في يده ونه حقيقةً بأنْ يقتله فيقسم ماله» فإذا عجز عَن 
ذلك بخروحه من يده موّتّه حكْمّاء فيقسم ماله بين ورثيه وحكم بعتق أمهات أولاده("/؛ 
كذا في المبسوط. 


(وهي) أي: الأحكام (ما ذكرناها) وهو قوله”": (عتق مدبروه وأمهات أولاده...) 
إلى آخره. 
5 5 عِ 000 205 ع 5 
هذا (رواية عن أبي حنيفة)» وهي رواية رُقَر عن أبي حنيفة7). 


(وعنه) أ عن 5 حنيفة © أنه يبدأ بكسب الإسلام) وهو رواية الحسن عن أبي 


يف00 . 
(وعنه على عكسه) بأنْ يبدأ في قضاء الدّين بكسب اليُدَّهَ وهو رواية أبي يوسف عن 
أن ييه 


(وَجْه الأوّل) وهو قضاء الدّين في حال الإسلام من كسب الإسلام وقضاء الدَّين 
قحال الثذة من كسنب الأدّة وكذلك غيره 7" الويحهين, 


قوله: إلا إذا تعذّر قضاؤه من محل آخر فحينئذٍ تقضى منه كالدمٌى... )إلى 


.١77:ماعنألا‎ )١( 

.)٠١* /١٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(5) في (ب) «قول». 

(5) روى زفر عن أبي حنيفة |[ تعالى أن ديون إسلامه ثقضى من كسب الإسلام؛ وما استدان في الرَدَة 
يقضى من كسب الرّدة لأنَ المستحقٌ للكسبّين مختلف» وحصول كك واحد من الكسبين باعتبار 
السبب الذي وجب به الدّين فيقضي كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم 
بمقابلة الغنم» وبه أحذ زفر * تعالى. المبسوط للسرحسي .)١٠١ 17 /١١(‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)٠١5 7/١١١‏ 

(1) ينظر المبسوط للسرحسي .)٠١5/١١(‏ 


(0) في (رب) «من). 


[قضاء ديون 
المرتد] 


( يدف ميخ لءك لوج 


آخره؛ 27 جواب إشكال”" ورد على قوله: ليس بمملوك له؛ بأنْ يُقال: لما لم يكن كسب 
الردّة مملوكًا له» كيف يؤدّى دّينه منه وَإِن لم يكن له كسب الإسلام؟ فقال: هذا غير بعيد 
هو أنْ يُصرّف الكّسب إلى الدّينء وإِنْ لم يكن ملكا له كالدّمّي إذا مات ولا وارث له 
فلّم يبق له ملك فيما اكتسبه» بل يكون ماله لعامّة المسلمين» ومع ذلك لو كان له دين 
يُقَضى منه. 

وذكر في المبسوط: «فعلى هذا لا يُنَقَذْ تصيّفه في اليّهن وقضاءٍ الدّين مِ نكسب الرّدّة 
إذا كان في كسب الإسلام وفاءً بذلك)7". 

قوله (وكٌسب الرّدَّة خالصُ حقّه) فإِنْ قيل: هذا مناقِض لا ذكر قبله في مواضع 
بقوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردّته)» وقوله: (وهذا يوجب زوال ملكه 
ومالكيته) وقوله: (وأما كسب الردة ليس بمملوك له). ومخلوص الحقّ في المال إِنَا يُرف 
بكونه مملوكًا له. 

قلنا: المغن من خطلوضن اتلك بهناء قو أذ ال يتسلق د القير ين كما اقلت التعلق بق 
مال المريض» ثم لا يلزم من كونه حالص حقّه كونه ملكا له. ألا ترى أنَّ كسب المكائب 
للمكاتب خالص حقّهء وليس بملك لهء وكذلك الذَّمّي إذا مات ولا وارث لهء على ما 
ذكرناء هو خالص حقّه ولا ملك له فيه. 

(يجوّز ما صنع في الوجهين) أحدهما: الإسلام, والثاني: أحد الأؤحه الثلاثة من 
الموت» والقتل» واللُحوق. 

(نافذ بالاتفاق: كالاستيلاء والطلاق)2). 


)١(‏ تمام كلامه «إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين» ولو كان عليه دين يقضى منه 
كذلك ههنا». الحداية في شرح بداية المبتدي (5/ 0/8 4). 

(0) في (ب) «الإشكال). 

(؟) المبسوط للسرحسي .)٠١ 37 /١١(‏ 

(4) هذا القسم الأول من تصرفات المرتد. 


[أقسام تصرفات 


المرتد] 


( يدف ميخ عبىكل للح 


فإن قيل: بالارتداد وقعث القُرقة بينهما نه بعد ذلك كيف يُتصوّر الطَّلاق من المرتدٌ؟ 

قلنا: قد2'7 فصّلنا في آخر «باب نكاح أهل الشرك) من كتاب التّكاح القُرقة التي يَمّع 
بعدها الطَّلاق» والقُرقة التي لا يقع بعدها الطّلاقء وقد ذكرنا من رواية امحيط أنَّ القُرقة التي 
تقع بالارتداد من قبيل القُرقة التي يقع بعدها الطّلاقء فكان طلاق المرتدٌ واقعًا بعد القُرقة 
بالارقداكه كما لل طلقها يعدما: آباغا بالطلاق. البافث. على 01 تقوله مهيل أن ركد 
الارتداد» ولا تقع القرقة به كما لو ارتدًا معًا(". 

(لأنّه لا يفتفر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية) هذا نشر لا لف بقوله: 
(كالاستيلاد”" والطّلاق) أي: الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقةٍ الملك حيٌّ صم في جارية 
الآروه بوالطلؤق: لا تيور إل تنام الرلقية محل ص عن لعي قم قصور ولارهه طق القن 

وذكر في المبسوط: «منها نافذ بالاتفاق» وهو الاستيلاد حي إذا جحاءت جاريتُه بولّد 
فادّعى نسبّه يت النّسب منه. وورثه هذا الولد مع ورثته/» وكانت الحارية أمّ ولد له لأنَّ 
حمّه في ماله أقوى من حقٌّ الأب ف جارية ولدِهء واستيلاد الأب صحيح, فاستيلاد المرتدٌ 
أولى؛ ولأَتما موقوفة على حكم ملكه حيٌّ إذا أسلم كانت مملوكةٌ له وحقّه فيها أقوى من 


حقٌّ المولى في كسب المكاتّب» وهناك يصِح منه دعوة النّسبء فههنا أولى» إِلَّا أن هناك 


يحتاج إلى تصديق المكائّب لاختصاصه بملك اليد والتصرُّف» وههنا لا يحتاج إلى تصديق 
الورثة لأنّه لم يثبت لحم ملك اليد والتصكّف في الحال)0). 
(وباطل بالاتفاق: كالنكاح والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملة ولا ملة له)". 


فإن قيل: أيش [تعني |( ب«الملة)؟ إِنْ عنيت بحا ملّة الإسلام فينتقض بصِكّة نكاح 


)١(‏ ساقط من (ب). 

.)85 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

(5) الاستيلاد: قال في اللباب "هو لغدَ: طلب الولد» وشرعًا: طلب المولى الولد من أمة بالوطء" 
اللباب في شرح الكتاب (9/ .)١77‏ 

.)٠١ 5 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 

(5) هذا القسم الثاني من تصرفات المرتد. 


[لوح *.5/ب] 


يس ص ,ب لمبهيه 


أهل الكتاب, وإِنْ عتّيتَ كا الملّة السماوية فينتقض”" بصِحّة نكاح البحوس, وأهل الشّرك 
فيما بيتهم» وليس لهم ملّة سماوية أصلاء لا مقرّرة ولا محرّفة» وَمَع ذلك إِنَّ نكاحهم محكوم 
بالصّحة» والدّليل على صحّة نكاجهم وحجوبُ الحكم على قاضي أهل الإسلام بالتّمقة 
والسُكنى وجَرَيان الثّوارث بين الرّوحين ولأتُم لو أسلموا على نكاحهم ذلك يثَردُون عليه إذا 
ل يكن التكاح في ذات رجحم عرّم منهمء وقال الي : «وُلِدثُ من نكاح لا مِن 
سفاح)”2. ْ 

قلنا: قال الإمام ظهير الدَّين في الفوائد: وقّد راحعث الفُحول في هذا فلّم أجد لدّيهم 
ما يجدي نفعًاء وكنثُ في ذلك متَمَلْملًا حي هَجس في فؤادي والتاط بصغري... وَذكر ما 
هجّس في فؤاده» وهو أنَّ المعني من تلك الملّة هو الله الَِّي يتديّون بذلك التُكاح 
المتوارث”” ويُقرّون على ذلك لأنَّ عند ذلك يحصّل ما هو العَرَض من التّكاحء وهو التَّواد 
والتََّاسّلء وينتظم مصال التّكاحء وإذا كان كذلكء فالمرتدٌ والمرتدّة ليسا على تلك الملّة فلا 
يفط تكاخيناء :وذلك لأن اركذ لسعاي بالكيى» والمرئدة تستيان7© بالحبس»: فكيقن 
ينتظم ما هو العٌرض من النكاح؟ فلمًا لم يحصّل ما هذا العُرض لا يكون هما ملَّة يتديّنون 


)١(‏ في (أ) «تعني). 

(5) في (ب) «فتنتفض). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط» برقم (40/78) 5/ .8٠١‏ 
عن عليء أن النِّي “* قال: «خرحت من نكاح, ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
وأمي ). 
قال الحيئمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه 
وبقية رحاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (8/ 5 ١؟).‏ 

(5) في (ب) «أن الملة). 

(5) في (ب) «التوارث». 

(5) ساقط من (ب). 


( يتم ميخ )للح 


كما الثّوارث فلا يصخ نكالحهما. 7 فالحاصل أنَّ حل الذّييحة يقتضي مله تتلئَّى من 
الكتاب» وصحّة التُكاح يقتضي”" ملّة لو مات من عليها يرنه من كان عليها بذلك 
التُكاح. فلذا(" جاز نكاح المحوس» ونكاح سائر المشركين لاثم دانوا دِيئًا لو مات مَن عليه 
يرنه من كان عليه» ويقرُون على ذلك الدَّين؛ فحينئدٍ ينتظم مصالح التُكاح فيصحٌ نكالححهما 
بخلاف المرتدٌ والمرتدّة على ما قلناء فلا يصح نكاحهما. 

(وموقوف بالاتفاق: كالمفاوضة)”' فإنّهِ إذا فَاوَض مسلمًا [توقف]”», فإنْ أسلّم 
نُقّذت المفاوضة» وإِنْ مات أو قُتِل أو قضي بلحاقه بدار الحرب بطّلت المفاوضة بالاتفاق. 
ولكن عند أبي يوسف ومحمدٍ ] تبقى''' عنانًا”''» وهو ما عدَدذناه وهو قوله: (ما باعه أو 
أو اشتراه... )إلى آخره”/ على ما قرّرناه وهو قوله: لأنَّه (مكلّف محتاج)". 

(ولهذا لو وُلِد له ولد), هذا لإيضاح أنَّ الملك للمرتدٌ باقي. 

(ولو مات ولده) أي: ولد المرتدٌ. 

(بعد الرّدّة قبل الموت لا يرثه) هذا أيضًا لإيضاح أنَّ الردّة ليست كالموت من كل 
وجهء وأهلية المرتدٌ للملك باقيةٌ. ونا قيّد بالولد المولود بعد اليد وإنْ كان الحكم في الولد 
المولود قبل الردّة كذلك أيضّاء لتفع شبهة عسى تُرِدُ بأنْ يقال: إِنا ورث المرتدٌ ولدّه المولود 
قبل الردّة لأنّه انتقل إليه إرثه. 


(1) ينظر البناية شرح الحداية (19/ 05 5/87-5). 

(5) في (ب) «تقتضي). 

(5) في (ب) «فلهذا). 

(:) هذ القسم الثالث من تصرفات المرتد. 

(5) في (أ) «يوقف». 

(1) قي (ب) (يبقى). 

(7) ينظر المبسوط للسرتحسي .)١159 /1١١(‏ 

(8) تماتم كلامه: «أو أعتقه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف, فإن 
أسلم صِحّت عقوده» وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت». بداية المبتدي (ص: .)١71‏ 

(5) في (ب) «محتاج إلى آخره). 


( يدف ميخ )ب للح 


(قبل المدّة ِل أن'2 عند أ يوسف تصحٌ كما تصحٌ من الصحيح)؛ أنه 
متمكّن من دفع الهلاك عن نفسه بسب مستحق عليه مرغوب فيه» فلا تصير في حكم 
لمريض كُْمَن قصد أنْ يلقي نفسه مِن شاهقٍ حبلٍ لا يصير به في حكم المريض. يوضّحه أن 
المقضي عليه باليّحم والقصاص يصير كالمريض ما دام في السّجن لتمكنه من دفع الهلاك عن 
نفسه بادّعاء بشبهة» فالمرتدٌ أولى لما أن دعوى”؟ الشّبهة هناك متردّد؟ في القبول» وههنا 

(وعند محمَّدٍ » تصحٌ كما تصحٌ من المريض) لأنّه لما أشرّف على الحلاك أعطي له 
حكم المريض في التصدّف. ألا ترى أنَّ زوحته ترثه بحكم الفرار» وذلك لا يتحقّق إلا في 
امرض 419 داق اليوط 

(على ما قرّرنا) وهو قوله: (أنَّه حربي مقهور... ) إلى آخره”. (وصار كالحربي 
يدخل دارنا) إلى أنْ قال: (بتوقف تصرّفاته لتوقف حاله) إلا أنَّ هناك يُتوقّف حال الحربي 
بين الاسترقاق والقتل/ والمنٌ وههنا بين القتل» والإسلام» ثم هناك إِنْ استرقٌ أو قتل بطلء 
وإِنْ ترك تقذ فكذلك ههنا. يوضّحُه أنَّ المرتدٌ هالك حكمّاء والمحلاك الحقيقي ينافي 
مالكيعه: لذال ولا يناق توقف.المال على عه #التكة المنسشفرفة بالذيين فك املك 


الحكمي”". وإذا تُوقّف الملك توقّف ما يبتني عليه من التصيّفات» كما في الحربي الذي 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ب) «دعوة). 

(9) في (ب) «مترددة). 

.)٠١5 31٠١5 /٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )54( 

وغ وأله حر مقهور تحت آيدينا غلن ها قزرقاءق توكس الملك» وتوقق: التصرقات بعاء عليه وضار 
وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان» فيؤحذ ويقهر وتنوقف تصرفاته لتوقف حاله). الحداية في شرح 
بداية المبتدي / 648). 

(5) في (إب) «فكذلك). 

(0) هلاك حكمي: وهو أن يخرج من ملكه كله أو بعضه. البناية شرح الحداية (9/ .)75٠‏ 


( يتف ميخ )للح 


ذكرناء بخلاف المقضي عليه بالقصاص والبّحم؛ فهناك ل يرل ما به عصمة المال والتّفس» 
وهو الإسلام؛ ولا استحق نفّسه بما هو من حقوق تلك العصمة في حقٌّ ولي القصاص» 
حقٌّ لو قتله غير ولي" القصاص بغير إِذنه يُقتل القاتِل فيبقى مالكًا حقيقة لبقاء عصمة 
ماله» وقد انعدم ههنا ما به كانت العصمة ف حق النفسن في حعقٌ الك ل 
المال لأتما تابعة للتّفس في العصمة؛ ولأنّ تأثير الردّة في نفي المالكبة فرق تآثير الزقه إن 
الرّق ينافي مالكية المال» ولا ينافي مالكية النكاح والردّة تنافيهما. فلمًا لم يعتبر تصف الرّقيق 
باعتبار عدم مالكيته المال فههنا أولى7"؛ كذا في المبسوط والجامع الصغير لقاضي -خان. 

(لبطلان سبّب العصمة) وسبب العصمة كونه آدميًا مسلماء وقد بطّل ذلك بالكفر 
فصار كالجماد (في الفصلين) وهما فصل الحربي» وفصل المرتدٌ. وذكر صدر الإسلام في 
الجامع الصغير: إلا أنَّ ما قاله أبو يوسف ومحمّد أحسن لأنّ المرتدٌ لا يقبل الق» والقهر 
يكون قَهرًا حقيقياء ولا يكون ا ا سي اي ولهذا 
المعنى لا يبطل ملك المقضي عليه بالكحه”" 

(وإذا عاد مسلمًا احتاج إليه فيقدّم عليه) «لأنَّ الوراثة خلاقّة والخّف يسقّط 
اعتباره إذا ظهر الأصلء ولما جاء تائبًا فقد2؟ صار حيًا حكمّام)9؟ كذا في المبسوط. 

وقال همس الأئمة الحلواني في هذا: رو” كلو كان هذا بعد موته حقيقةً بأنْ أحياه الله 
تعالى وأعاده إلى الدّنيا كان الحكم فيه هكذا إلا حلاف العادة/) 9" 


)١(‏ في (ب) «مولى). 

(1) ينظر المبسوط للسرحسي )٠١8 /١٠١(‏ 
() ينظر فتح القدير (5/ 85). 

(5) في (ب) «قد). 

(5) المبسوط للسرحسي )٠١ 54 /١٠١(‏ 
(5) ساقط من (ب). 

(0) العناية شرح الهداية (5/ 866). 


[عود المرتد إلى 
الإسلام] 


( يتم ميد )م للحص 


(بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه) فإنّهِ لا سبيل("' عليه لأنّه أزاله في وقت 
كان سبيل "© ين الإزالة7؟ [الوازك عن ملكه» فإله ل سبيل غليه لأله آزاله قي وقت: إلى 
مقدرته الإزالة]”'»» ولا سبيل له على (أمهّات أولاده ومدبّربه) لأنَّ القاضي قَضى بعتقهنٌ 
عن ولاية أنه لوكان في دار الإسلام, كان له أنْ بموته حقيقةٌ فإذا حرج عن ولايته كان له 
أن بموته حكمّاء فإذا قضى عَن ولاية ينقّد قضاؤه» والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض” , 
وهذه حلوة”'' حادثة, كذ(" في الجامع الصّغير لقاضي خان. 

(لأنَّ القضاء قد صم بدليل مصحّح) وهو قضاء القاضي بلحاقه. 

فكأنّه" لم يرل مسلمًا) بفتح الزاي أي: كأنّه لم يرتدٌ ني حقّ عدم زوال ملكه (لِما 
(لِما ذكرنا) إشارةً إلى قوله: (إلَّا أنه لا يستقر لحاقّه إلا بقضاء القاضي) فلا بُدَّ مِن 
القضاء؛ يعني: إذا جاء مسلمًا قبل القضاء بلحاقه؛ فأمّهات أولاده والمدَبّرون على حالهم؛ 
أ لا يُعتقون بقضاء القّاضيء» وما كان عليه ٠‏ من الديوة فهي إلى أله كبا كانت لد 
موته لا يتقرّر قبل القضاء””")؛ كذا ذكره الإمام قاضي حان * 


(واذا وطىْ المرتد... ) إلى قوله (فجاءت بولد 0 2 [حكم المولود في 
الردة] 


)١(‏ في (ب) «سبيل له». 

(9) قي (ب) وبسبيل». 

(") في (ب) «فنفدت الإزالة) بعد قوله «الإزالة). 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي (58/ )١85‏ 

(1) في (ب) «حيوة). 

() في (ب) «لنا» 

(8) في (ب) «وكأنه». 

(9) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 85). 

)٠١(‏ «وإذا وطئ المرتد حارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر). 


المداية في شرح بداية المبتدي (؟/ 05 4). 


( يتف ميخ )للح 


وذكر في الجامع الصّغير لفخر الإسلام» وقاضي حانء والتمرتاشي [: فجاءت به 
لسئّة أشهر؛ فألحقوا سنّة أشهّر بالأكثر منها(". ثم فائدة التقييد لقوله2: (لأكثر من 
ستة أشهر أعا إذا جحاوت يه لأقك من سعة أشهر فالولد يرث من أبية المرتدٌ» ون كاك 
أمُه نصرانية؛ لأنّا تيقنًا حينقذٍ بوجوده في البطن قبل الردَّة» فيكون مسلمًا تبَعًا للأب. 

«وأمًا إذا جاءت به لسئّة أشهر مِن وقت الرّدة لم [نتيقن]7" بعلوق الولد قبل الردّة 
فلا يجعل الولد مسلمًا بإسلام الأب قبل الردّة)!*)؛ كذا ذكره الإمام قاضي حان “. 

(فلما قلنا) وهو قوله: (لأنّه لا يفتقر إلى حقيقة الملك) فالوّلد تبع له لقُربه إلى 

فإن قيل: ل لا يجعل مسلمًا باعتبار دار الإسلام كاللقيط؟ قلنا: لأن تبعية الدّار عند 
عدم الأبوين. فَأمًا عند وحودهما فلا يُقبت”” ابتداءً الإسلام للولّد باعتبار الدَّار كالصّغير إذا 
إذا سُبى ومعه أحد أبويه”)؛ كذا ذكره خمس الأئمة السرحسىء وقاضى خحان. 

فإن قلك1 تشكل على هذا الولك. '/ للولوة تين السلمية ذا اريك أيواف' فال ورقى. [لزس 2مهانه] 
الولد مسلمًا ما دام في دار الإسلام باعتبار الدَّار فَعُْلِم بحذا أنَّ تبعية الدّار معتبرة عند 
وجود الأبوين أيضًا. 

قلت: إِنَا كان كذلك لأنَّ هناك قد يغبت للولد حكم الإسلام قبل ارتداد أبويه 
باعتبار تبعيتهماء فيبقى على ما كان باعتبار بقاثه في دار الإسلام بخلاف ما نحن فيه فإِنَّه 
لم يكن لهذا الولد حكم الإسلام» فلا يثبت ابتداءً الإسلام باعتباره إذا كان في يد أبوين 


(1) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 865). 

)١(‏ في (ب) «بقوله). 

(5) ف (ب) (يتيقن». 

(4) العناية شرح الهداية (5/ 85-لام). 

(5) في (ب) (تثبت). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 57)» ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة 
وتكملة الطوري (5/ 55 .)١‏ 


١‏ يتم ضيع ري ل لمبالللوج) 


كافريوه. وإذا لبك أله غير .سيلج قلناه اللرمة له يزه إلة ورشته المسيليون 419007 كل | بذكزه 
خمس الأئمة السرحسي * في الجامع الصغير» فعُلم بحذا أنَّ ترحيح تبعية الأبوين على الدّار 
كانهو ف اسداء وعوة الولف لاق جالة البقاة 

وأيّد هذا أيضًا ما ذكره في الإيضاح فقال: وإِنْ ولد وَلّد وهما مسلمان» ثم ارتدّ لم 
يكم بردته ما دام في دار ا لأنّ الشبعية قد تحور" أَنْ تثبت 0 الذأى إل أن فيه 
الأبوين أولى من تبعية الدار» فلا يثنبت حكم الإسلام ابتداءً بتبعية الدَّار ما دامت تبعية 
الأبوين قائمةً» فإذا حُكم بإسلامه اعتبر الدّار لإبقاء كم الإسلام دون الإثبات ابتداع0). 
د04 . 

وذكز بق القواقه السيوية يون ذكز بورلة لون فيا إ5ا كاف اقم ميلد ةوقال ؟ روما 
قال في الكتاب أن الإرث يستند إلى حالة الإسلام ليكون فيه توريث المسلم من المسلم فيما 
اكتسبه في حالة الردَّةَ يضعُف بمحذه المسألة لأنَّ الولّد هنا لم يكن موجودًا حال الإسلام 
ومع هذا يرث؛ فعُلِم بهذا أنَّ الصحيح هو ما رواه محمد عن أبي حنيفة» فهو ما كان وارثًا 
عتل موه سواة كان فوهودًا وقك الردة أو حديك بيعل ذلك © 

(شم لع ذلك المال فهو فيء) |أي: فذلك المال قّء]” دون نفس 

لمرتدٌ. ويجوز أن يكون”" فينًاء ولا يكون نفسه فيئًا كمشركي العرب. 

(فوجدته الورثن قبل القسمت رد عليهم) وهذا إذا قضى القاضي بلحاقه 
وفُسِم عاله بين ورقن فيكون المريث في هذه الصُورة آخدًا مال الوَرثْة لا مال نفسِهء والحربي 


)١١‏ ساقط من (ب). 

)٠١١ /١٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(9) في (وب) «يتجوز). 

(4) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ .)١79‏ 
(5) ينظر فتح القدير (7/ 65). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(0) في (ب) «يكون ماله). 


[حكم المال في 
الردة] 


( يدف ميد ءعكل للح 


إذا استولى على مال المسلمين» وأحرزه بدار الحرب» ثم وقع المال في الغنيمة كان للمالك 
القديم أنْ يأخذه قبل القسمة بغير شيءء كذلك ههنا. فإن كان القاضي لم يقضٍ بلحاقه 
حٌّ عادء وأخذ المال» وأحرزه بدار الحرب» ثم وقع في الغنيمة» «في ظاهر الرُواية» وهو 
حواب هذا الكتاب» يُرَدّ على الورئة أيضًا لأَنّه مى لَيِق بدار الحرب فالظّاهر أَنّهِ لا يعود: 
فكان ميّنًا ظاهيّا»0"). وفي بعض روايات السيّر يكون فيئًا لا حقٌّ للورثة فيه لأنَّ الحقّ لا 
يثبت للورنّة إلا بالقضاء”"؛ كذا في الجامع الصغير لقاضي خان. 

(والولاء للمرتد الذي أسلم) بخلاف ما إذا رحع بعدما عتق المكاتبء فإِنَّ الولاء 
فيه للابن ليقودها بدليل متعدٌ"”"؛ وهو قضاء القاضي بالنُحوق. 

وذكر الإمام نمس الأئمة السرخسي: وإناتسان الرلكق المردة الذي أفلي أ مسالة 
الكتاب لأنّ ملك الوارث خلّف عن ملك المُوَيّث» وبالكتابة لا يزول ملك الكقبة» والأصل 
أن المرتدٌ إذا حاء مسلمًا بُعاد إليه ما كان من ملكه لأنّ الخلّف يسقط اعتباره إذا ظهر 
الأصلء ولكن لا تبطّل” الكتابة لأنّهِ تصدّف نمُّذ من الابن في حال قيام ولايته» فإذا عاد 
إلى المرتدّء وهو مكاتب على حاله كان الابن كالثئابت29 عنه في الكتابة» فيستوفي المرتدٌ 
مكاتبته» ويعتق على ملكه؛ فيكون الولاء له؛ بخلاف ما إذا رَجَع بعدما عتق المكاتب لأنَّ 
الملك الذي كان له غير قائم بعد أداء الكتابة؛ وبخلاف ما لو باعه الابن من غيره لأنَّ 
الملك الذي كان له ينقطع بالبيع» ويثبت ملك حادث للمشتري بسبّب متجدّد. ولا يُقال: 
المكاتب لا يحتمل التّقل من ملك إلى ملك فكيف ينتقل هنا مِن الإرث”؟ إلى الأب إذا 
رحع مسلمّاء لأنّا نقول أنَّ هذا ليس بانتقال» بل هذا سُقوط ولاية الخلّف عند ظهور ولاية 


.)785 /7( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

.)/0٠ /5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ('/ 589)» العناية شرح الحداية‎ )١( 
في (ب) «منقذ».‎ )5( 

(5) في (ب) «يبطل». 

(5) في (ب) «كالنائب». 

(5) في (ب) «الابن» 


( يتف ميد َل لوص 


الأصلء فلا يكون ذلك انتقالّا من الخلّف إلى الأصل7"©. 

(لأنَّ العواقل لا تعقل المرتدٌّ لانعدام النُصرة) أي: التعاقل إِنَا يكون باعتبار 
التناضر واحد7©: لا ينضر المرتد2"7) وتكون9؟ الدّية في ماله كسائر ديونة. 

قولهة زمالة وال 

(وعندة ماله) مبتدأء المكتسب بيه لا صفتُّه؛ لأنَّهِ لا يستقيم المعنى/ على تقدير 
الصفة. 

(وإذا قطعت يد المسلم) أي: إحدى يديه (أمّا الأوّل) وهو ما إذا مات على 
رده (فأهدرت) أي: أهدرت الشراية لأنما لو لم تدر لوحب القصاص في العمدء والدّية 
الكاملة في الخطأ؛ لأنَّ قطع اليد صار نفسًا. 

(بخلاف ما إذا قطع يد المرتدٌ, ثم أسلّم فمات من ذلك) حيث لا يضمن 
القاطع شيئاء ون كان هو معصومًا وقت السراية. 

(لأنَ الإهدار لا يلْحقه الاعتبار) أي: إذا ل يَقع معتبرا لا يكون معتبرا أبدًا لأنَّ غير 
الموجب لا ينقلب موحبًا. 

(أما المعتبر قد يهدر بالإبراء) وكذلك بالإعتاق وكذلك بالبيع. وقد ذكر في الفؤائد 
الظهيرية: رجحل قطع يدَ عبدٍ إنسانٍ ثم باعه مولاه» ثم رُدٌّ عليه بالعيب» م مات العبد من 
القطع؛ فإِنَّ الحاني لا يضمن للبائع ضمانّ النّفس”" لأنّه لما باعه قد أبرآه عن ضِمَان السّراية 
السّراية من حيث لمعنى. 


.)؟9٠١ ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9؟/‎ )١( 

.)88 /5( في (أ) «واحدا»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الهداية‎ )١( 

(*) في (أ) «لا بنصر المدة)» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الهداية (5/ 88). 
(؟) في (ب) «يكون). 

(5) لم أقف على هذا القول في متن البداية» ولا في متن الحداية. 

(5) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 5/8 .)١‏ 


[لوح ه. هأ 


[المرتدٌ الذي 
قطعت يده] 


( يتم ميخ )للح 


(ومعناه إذا قُضي بلحاقه). 

ونا إذا لم يقض القاضي بلحاقه حيٌّ عاد مسلمّاء فالصّحيح أنه على الخلاف لأد 
قضاء القاضي إذا لم يتّصل بلحاقه فهو بمنزلة العيبة في بقاء أملاكهء وحقوقه إِنْ كان 
مسلج7©؛ كذا ذكره الإمام كمس الأئمة السرحسي. 

(فإن لم يلحقء وأسلم) أي: قطع يد المسلم, ثم ارتد ولم يلحق بدار الحرب» ثم 
أسلم (ثم مات... ) إلى آخره”". 

(لأنَّ اعتراض الردّة أهدر السّراية فلا ينقلب إلى الإسلام بالضّمان) لأنَّ الردّة 
معنى لو مات عليه لم يجب بالسّراية شيءء وكذلك إذا ل يمت عليه كعبد قُطِعت يده ثم 
باعه المولى ثم اشتراه» أو تناقضا البيع ثم مات دلم بحب إلا دية اليدء كما لو مات على البيع؛ 
لأنّ البيع معنى لو مات عليه لم يجب بالسّراية شيء؛ ولأنَّ البيع معنى يقطع ملكه في النفس 

مع قيام النفس محترمة» والردّة تبطل حقٌ النّفس أصلا؛ إلا أنا نقول: «إِنَّ الردّة ليست بإبراء 

عن ضمان الحناية وضعًا ولا شرعًاء بل هي لتبديل الدّين. ألا ترى أتا تصخٌ من غير إبراء 
ِلّا أنه إذا مات على ذلك دل يجب الصّمان لهدر دمه باليّدة بخلاف ما إذا باع العبد احني 
عليه؛ لأنّ البيع وضع لقطع ملكه؛ والضّمان بدَل ملكهء فإذا قطع الأصل قصدًا فقد قطع 
البدل أيضًا فصار كالإبراء)7©؛ كذا في الأسرار. 

(وحالة البّقاء بمعزل من ذلك) أي: من انعقاد السّبب و[ثبوت]2© الحكمء فلا 
تدر بقاء العصمة ق هذة لكالق كما له تخبر فق باب الزكاة نقصاتٌ التُصاب ىق خاذل 
الحول» وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين» فإنّه إذا قال لعبده: إِنْ دحلت الدَّار فأنت 
حد؛ مه باعه, ثم اشتراه» ثم دعل الدّار عَمّق. أما لو عدم الملك عند اليمين» أو عند الحنث 


)٠١8 /٠١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
٠١ /7( تمام كلامه «فعليه الدية كاملة). الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.)30/5( ينظر العناية شرح الحداية‎ »)531١ /7( (؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ 


(5) في (ب) «بثبوت). 


١‏ يتمصي يي ل لمبالللج2) 


لم يعتق. هذا هو الحكم في المقطوعة يده. 

«وَإِث كان القاطع هو الذي ارتدٌ فقتل ومات المقطوعة يده من قطع اليد مسلمّاء 
فإِنْ كان عمدًا فلا شيء له؛ لأنَّ الواحب في العمد لون أو رفاك كانت هاه حين قيل .على 
ردّته أو مات. وإِنْ كان خطأ فعلى عاقلة7" القاطع دِيّة التّفس؛ لأنّه عند الحناية كان 
مسلمّاء وجناية المسلم إذا كانت حطّاء على عاقلته» وتبيّن بالسّراية أنَّ جنايته كانت قتلاء 
فلهذا كان على عاقلته دية التّس. وإِنْ كانت الحناية منه في حال ردّته كانت الدّية في 
الخطأ في ماله لما ّنا أنَّ المرتد لا يعقل جنايته أحد)0"؛ كذا في المبسوط. 

(وهذا على أصلهما ظاهر) لأنّ كسب الردّة ملك المرتدٌ» بمنزلة كسب الإسلام» وإنا 
يُشكل على قول أبي حنيفة لأنّ عنده كسب الردّة لا يكون ملكا للمرتدٌ إذا كان حباء 
وتحعله ملكا إذا كان مكاتقا: وففيه أن اللكافب» إن اعضعة باكسابه ينقد الكدايقة وعقد 
الكعايه لا وبطل ببالرقة لأثد له يبط عتقيقة الويف قاذ يطل باللحاق اذ هو شبية 
الموت» وحاصله كونه في دار الحرب ككونه في دار الإسلام لأنّ قيام ملك المولى في رقبته 
نع صيرورته حربيّاه ويجعله في حكم المتردّد في دار الإسلام”)؛ كذا في اللجامع الصّغير 
لشمس الأئمة» وقاضي نحان. 

إن قلت: سِلمنا أن الكائب علك إكسانه وَإنْ كان مرتذاء لك للا قتل عق وفاء 
كان حرا في آخر جُرْءِ من أجزاء حياته» كما هو مذهبنا ثم تستند حريته إلى ما قبل الموت 
مح يحكم بْريَّة أولاده الموحودين في حال كتابته» فيحينئذٍ كان ما اكتسبه في حال الارتداد 


)١‏ القَوَدُ: القصاص,ء وأقَدَتُ القاتلّ بالقتيل» أي قتلته به. يقال: أقادَةُ السلطانُ من أحيه. وَاسْتَقَدَتُ 
الحاكمء أي سألته أن يَقيدَ القاتل بالقتيل. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ /57). 

)١(‏ عاقلة البحل: عصبته» وهم القرابة من قبل الأب الذين يُعطونَ دِيَةَ من قتله حطًا. الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية (5/ .)١17171١‏ 

(*) المبسوط للسرحسي .)٠١8/١١(‏ 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي (7/ 5178). 


( يدف ميخ يملح 


كسب الحرٌ المرتدٌ» فيجب أن يكون فَيئَ('2 على قول أبي حنيفة. 
قلث:: للف جواب. القبل» وان كواب الاستفحتنان شهو غيراتك: لورئفة لأا حكيها 
كريته. بالأذاء / بعد الموت. ق الحقوق. المستحقّة بالكنابة» وذلك تحايده» .وحرية أولادم: الوح 8.ه/ب] 
وحقيقة الملك له في المكاسبء وفيما عدا ذلك يعتبر”؟ ميئًا عبدًا. ألا ترى أنه لا تُنَقُذ 
وضيئه وإنّ مات عن وفاء لأتما ليست هن الحقوق المستحقّة بالكتابة؛ وإذا كان كذلك 
فنقول. في حق عدم ضيروزته فَنَا يجعل كأثه نات .عبداء وكسب العيد امريد لا يكون غيم0؛ 
كذا في الفوائد الظهيرية. 
(فكذا بالأدنى) وهو الردّة يعبى: أنّ اليّقّ أقوى من الردّة في المانعية من التصدّف لأنّ 
بعض تصيّفات المرتدٌ نافذة بالإجماء”؟ كالاستيلاء. وعندهما عامّة تصرّفاته نافذ ةكالبيع 


والشراء وغيرهما”". وما العبد فممنوع عن التصرّفات كلّهاء ثم لما لم يتوقّف تصدُف المكاتب 


)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي (7/ 4 17؟). 

(5) في (ب) «تعتبر). 

(؟) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ .)531١‏ 

(4) للفقهاء في تصرفات المرتد وكوتما موقوفة أو نافذة تفصيل حاصله أتما موقوفة عند أبي حنيفة 
ومالك والحنابلة ورأي عند الشافعية» فإن عاد إلى الإسلام نفذت تصرفاته بإحازة الشارع. 
والصاحبان من الحنفية والشافعية في رأي عندهم أن تصرفاته نافذة. ومبنى هذا الخلاف أن من قال 
بنفاذ تصرفاته قال: إنه أهل للتصرف وقد تصرف في ملكه ولم يوحد سبب مزيل للملكء» وأن كل 
ما يستحقه هو القتل. أما الوجه الآخر فَإِتُّم يرون أنه بالردة صار مهدر الدم وماله تبع له» ويتريث 
حتى يستبين أمره. فبعض تصرفات المرتد هي المجمع عليها لا كلها. 

حاشية ابن عابدين (* / »)5١١‏ والمبسوط »)٠١ 5 /١١(‏ ومنح الحليل (573/4)» وحاشية الدسوقي 
(*ل/م)» والأم »)١5١/7(‏ وحاشية الحمل (” / »)١١9 - ١١1٠/‏ (50/54)» ومنتهى الإرادات 
(؟/507)» والمغني (477/7) ط الرياض» )٠١/4(‏ ط المنار» وزوائد الكافي (ص 85). 

.)١4 /١9( المبسوط للسرحسي‎ )5( 


( يتم ميخ )م لللحص 


مع أنه رقيق ل يَتوقّف تصيّفه أيضًا مع أنه مرتذٌ (بالطريق الأولى)”". 
قلت لشيخي في هذا: لا يلرّم من عدم منع الرّقَ المكاتب عَن التصرّف عدم منع الردّة 
عنه لأنّه إذا لم بمنعه كل واحدٍ منهما عند الانفراد جاز أنْ يمنعاه عند الاجتماع لأنَّ 
للاحتماع تأثير كما في الشّاهدين؛ م احتمع ههنا للمكاتب هذا ثلاثةٌ أوصاف: كونه 
قال: أما الكتابة فهي مطلّقة للتصئف لا مانعة» وأما الرقٌ والردّة فك واحدٍ منهما 
علّة في المنع عن التصدّف بانفراده» فلا يثبت التّححان بزيادة العلّة كما إذا [أقام]9© أحد 
المدّعيين أربعةً من الشهود» بل التححان إِنا يغبت بوصفي ف العلّة لا بالعلّة نفسِها لما 


مكاتبًا ورقيقًا ومرتداء فُجاز أنْ يكون ممنوعًا عند اجتماع هذه الأوصاف. 


عرف20. 


.)91 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 
في (أ) «قام».‎ )1( 
.)45-91١ /5( (")العناية شرح الحداية‎ 


( يتف ميخ )للح 


(وإذا ارتد الرجل وامرأته؛ والعياذ بالله» ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة 
في دار الحرب... ) إلى آخره. 

قيل: ذكر دار الحرب وقع اتفاقًاء فإتًا إذا حبّلت في دارنا ثم لقت به بدار الحرب 
فالجواب كذلك. ولعلّه يشتمل على فائده» وهي أن العلوق متى كان في دار الحرب كان 
أبعد عن الإسلام» ومتى كان في دار الإسلام كان أقرب إلى الإسلام باعتبار الدّار لكون 
الدّار جهة في الاستتباع فالحبر هناك يكون جبر”'2 هنا بالطريق الأولى» وهذا هو الحكم في 
5 
وأمّا إذا ارتدٌ الرُوحان وما أولاد صغار فلجقا بدار الحرب مع أولادهم الصّغار فولد 
لأولادهما أولاد ثم ظهر عليهم؛ ذكر الكرحي في مختصره”" أن على قول أبي حنيفة يبر 
الأولاد الذين خرجا بمم مِن دار الإسلام. وأمّا أولاد الأولاد» فإِنْ أسلموا وإلّا حبسوا. أما 
الأولاد الذين لحق بمم لأنّا حكمنا بإسلامهم إمّا تبعًا للدّار [أو]”" للأبوين فيُجبرون على 
الإسلام ولا يُقتلون لأنّا حكمنا بإسلامهم في حال لا تَلْحَقهم” العقوبة لضّعف حاطهم, 
فيُمتنع القتل» ولا بمتنع الحبر على الإسلام كامرأة. وأمّا أولاد هؤلاء يجبرون على الإسلام 
لأعم أولاف وق حك هه 

وقال أبو يوسف: لا يُجبر أولاد الأولاد على الإسلام لأنّه لو ثبت الحبر لَنْبَت تَبَعًا 
للجَدّء وذلك ممتيع» والموحود في البطن حالة اللحوق بدار الحرب بمنزلة المولود في دار 


.)97 /5( في (أ) «خيرا»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

)١(‏ مختصر الكرحيء للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرحيء المتوق سنة 
٠“ه»ء‏ وشرحه الإمام أبو الحسين أحمد القدوري المتوق سنة /47هء والإمام أبو بكر أحمد بن 
علي الخصاص المتوق سنة ٠01'ه.‏ وهو مخطوط. 

الفوائد البهية (ص »)٠١8‏ تاج التراحم لابن قطلويغا (ص: ٠٠7-١١50).؛‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون (؟/ .)١575‏ 

(5) في () «و». 


(5) في (ب) «يلحقهم). 


[ردة الربحل 


وامرأته] 


( يتف ميخ بلح 


الإسلام لثبوت الإسلام له في البطن”". 

قوله: (ولا يُجبّر ولد الولد) وهو ظاهر الرُواية. ووجهه أنه لو كان مسلمًا تبعًا للجَدّ 
كان تبعا ذل ذه فحيهن يكون 2 الئاس كلهم مسلمين بإسلام آدم» فلا يجبر على 
الإسلام تَبَعَا للجد. ولا يجبر أيضًا تَبَعَا لأبيه» وهو الولد الأول لأنَّ التّبع لا يستتبع غيره» 
والولدان فّءِ. أمّا ولد الولد فلأنّه كافر أصليء وأمَا الولد الأول فلأنّه ولد المرتدّة» وولد 
لمرتدّة يُسبى تبعًا للأم لأنَّ الولد يتبَع الأم في الَف والحرية0. 

(وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يُجبّر تبعًا للجدّ) لأنَ التبعية في حقّ الأب 
للتفرّع» والتفيُع ثابت في حقٌّ الحدّ» ولهذا كان بمنزلة الأب في التكاح وبيع مال الصّغير09. 

قوله: (كلّها على الرُوايتين) أي: في ظاهر الرواية لم يجعل اللحدّ بمنزلة الأب في تلك 
المسائل» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة “ جَعَل الحد فيها بمنزلة الأب. أمّا صورة صيرورة 
الولد مسلمًا بإسلام جدّه فهي ما ذكرناه”©. 

وأمّا صورة (صدقة الفطر) فهي أنْ الأب إذا كان فقيرا أو عبدًا والجدٌ موسر هل يحب 
فطرة الحافد عليه؟ 

وصورة (جرٌ الولاء) أنه إذا أعتق الحدّء والحافد حرٌ والأب رقيق» هل / يكون ولاء 
الحافد لموالبي اللحدٌ أم لا؟ 


.)١١5 ينظر السير الصغير ت حدوري (ص:‎ )١( 

(5) في (ب) (يصير). 

(؟) ينظر السير الصغير ت خدوري (ص: »)3١5‏ المبسوط للسرحسي »)١١5 /١١(‏ ينظر العناية 
شرح الهداية (5/ 97). 

(5) في (ب) «الغير). 

(5) ينظر حاشية ابن عابدين (7551/4).» المبسوط للسرحسي 2»)١١5/٠١(‏ بدائع الصنائع 
»)١9/90(‏ شرح السير الكبير »)١9/87/1١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 
) العناية شرح الحداية (5/ 917). 

(1) العناية شرح الهداية (5/ 97). 


[لوح” ٠‏ ه/أ] 


( يتف ميخ )للح 


وصورة (الوّصية للقرابة) |إذا]''' أوصى رحلٌ لذي قرابته لا يدحل الوالدان فيهاء وهل 
يدحل الحد أم لا؟ ففي ظاهر الرّواية يدحلء وف رواية الحسن لا يدحل'"؛ هذا كله من 
الجامع الصّغير لقاضي خان والفوائد الظهيرية. 

(ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفت ومحمد”") حقٌّ يبطل 
نكاحه ورم عن الميراث . 

( ويُجبر على الإسلام) ولا يُقتل وإِنْ أدرك كافرّاء ولكنّه يحبس!)؛ كذا ذكره الإمام 
التمرقاشى: 

«وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنيفة » رحع عن قوله في ردّة المراجق» 
وقال: ردّته لا تكون ردّة» وهو قول أبي يوسف)27؛ كذا في المحيط. 

(في الإسلام أنه تبَع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا) أعن: يصحٌّ إسلامه بطريق التبّعية 
للأبوين فلا يصح بطرق الأصالة» إذ التبعية دليل العجزء والأصالة دليل القدرة» وبين القدرة 
والعجز تضادٌ وتنافي. ثم إِنَّ إسلامه يصح بطريق التّبعية29 بالإجماع"» فيجب أن لا يصح 
يصح بطريق الأصالة©. 

(وافتخاره بذلك مشهور) فإنَّ عليًا 5ه أسلم وهو صبي": وحشن إسلامه حقٍّ 


)١(‏ في (أ) «أو». 
(؟) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*”/ 3597)» البناية شرح الحداية (91/1؟). 
(؟) ينظر المبسوط للسرحسي .)١57 /١٠١(‏ 
(5) العناية شرح الهداية (5/ 55). 
(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ .)١5١‏ 
(5) في (ب) «بطريق التبعية يصح). 
() ينظر احتلاف العلماء لابن هبيرة (37/57"). 
(8) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 5 5). 
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة ب-» باب ذكر إسلام أمير المؤمنين على 


ظف برقم .17١/5)458١(‏ 


[ارتداد الصبي] 


يدم صضيع يي لمبلللو 2ج 


افتخر به في شعره حتى قال: 

سبقتكم إلى الإسلام طرا غلامًا ما بلغت أوان حلمي) 

و[اختلفت|9) الرُواية في سنه حين أسلم وحين مات. قال جعفر بن محمد: أسلم 
وهو ابن خمس سنين؛ ومات وهو ابن ثمانٍ وخمسين سنة لأنَّ النِّي يل دعاه إلى الإسلام في 
أوّل مُبعثه» ومدّة البَتعث ثلاث وعشرون سنة» والخلافة بعده ثلاثون سنة» انتهت بموت علي 
لد قإذا صمقت مها إلى ثلاك وخسين يكون ايا وعسين. وقال القع" أسلم وهو 
ابن سبع سنين ومات وهو ابن ستين بهذا الطريق أيضًا()؛ ولأنّه مع الصّبا أهك للرسالة. قال 
الله تعالى : هؤوَءَايسَهُ لَك صَبِيكًا # (*2» فلم ضرورةً أنّه أهل الإسلام؛ ثم بعد وجود الشيء 
حقيقةً إِمَا أنْ يسقط اعتباره بحخر شرعي» ولا يُظن ذلك ههنا إذ الحجر عن الإسلام كفر» 


عَنِ الْحْسَنِ قَالَ: «أَسْلم عَلِينٌّ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أو ابْنُ بست عَشْرَةٌ سَنَةً). 
قال الشيخ الألباني »: وهو منقطع أيضاء وقال الحاكم عقبه: «هذا الإسناد أولى من الأوّل» وإِا 

قدمت ذلك لأى علوت فيه). إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (8/ .)١77‏ 

.)5"/ /١( الحماسة المغربية‎ )١( 

)١(‏ في (أ) «واحتلف). 

(9) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الديتوّريّء أبو محمد: من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين. ولد 
ببغداد وسكن الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. وتوفي ببغداد. سنة (717؟) من كتبه 
«تأويل مختلف الحديث)- ط و «أدب الكاتب» - ط و«المعارف» - ط «وكتاب» المعانيى - ط 
ثلاثة مجلدات» و «عيون الأحبار» - ط و (الشعر والشعراء» - ط و(تفسير غريب القرآن» 
وغيرها. وفيات الأعيان (5/ ؟4) 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي »)١5١ /٠١(‏ شرح السير الكبير (ص: 23١7‏ العناية شرح الحداية 
(5/ 35)» تاريخ دمشق لابن عساكر (547/ 555). 


.١7 مريم:‎ )5( 


( يتم ميد )للح 


ولا يحكم بصحته لضرر يلحقه. ولا تصوّر لذلك في الإسلام؛ فإنَّه سبب الفوز”" والسعادة 
الأبديف فيكرة خدك منفعةا بق الذنيا :والأعترة: 

فإِنْ قيل: لو صحّ إسلامه بنفسه كان ذلك منه فرضًا لاستحالة القول لكونه متنفلًا 
في الإسلام» ومن ضرورة كونه فرضًا أنْ يكون مخاطبًا به» وهو غير مخاطّب بالاتفاق» فإذا لم 
بمكن تصحيحه فرضًا لم يصح بخلاف سائر العبادات» فإِنّه يترد بين الفرض والنفل”", 
وبخلاف ما إذا جُعل مسلمًا تبعًا لغيره لأنْ صفة الفرضية في الأصل مغنية عن اعتباره في 
التبع؛ ولأنّه لو لم يصف الإسلام بعدما عقل لا تقع”" الفرقة بينه وبين امرأته» ولو صار 
عقله معتبرا في الدّين لوقعت الفُرقة إذا لم يحسن أن يصف كما بعد البلوغ. 

قلنا: إِعَا 1 يكن مخاطبًا بالأداء لدفع الحرج عنه إذا امتئع» وهذا 0 على أ يحكم 
بصكّته إذا؟ أذّى باعتبار أنّ عند الأداء يجعل الخنطاب كالسابق للتّحصيل”” المقصودء 
و" كالمسافر لا يخاطب بأداء الجمعة» وإذا'" أدّى يقع ذلك منه فرضًا بهذا الطّريق؛ وهذا 
وهذا لأنَّ عدم توجُه الخطاب بالإسلام لدفع التّرر» ولا ضرر عليه إذا أدرج الخطاب بمذا 
الطريق» بل تتوفّر عليه المنفعة مع أنه يحكم بإسلامه لوحود حقيقته من غير أن يتعرّض 
لصفته وما لا تبين زوحته منه إذا لم يحسن أنْ يصف بعدما عقل لبقاء معنى التبعية ولتوفير 
معي المننحة علنه: 


)١(‏ في (ب) «للفوز). 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي »)١١١ /١١(‏ العناية شرح الحداية (5/ 35)» البناية شرح الحداية 
.)١9 5/0‏ 

(5) في (ب) «يقع). 

(5) في (ب) «إذ). 

(5) في (ب) «لتحصيل». 

(5) ساقط من (ب). 


0) في (ب) «وإذ). 


( يدف ميد كلالح 


و(" أمّا قوله: (أنّه تبّع لأبويه فيه فلا يجوز أصلًا) ثُلنا: نا جعل تبعًا لتوفير المنفعة 
عليه «وفي اعتبار معرفته بنفسه بطريق الأصالة مع إبقاء التّبعية معنى توفير المنفعة؛ لأَنّه ينفتح 
عليه باب تحصيل هذه المنفعة بطريقين» فكان ذلك أنفع له. ونا يمتنع الجمع بين معنى 
التّبعية والأصالة إذا كان بينهما مضادة» فأمّا إذا تأيّد أحدهما بالآخر فذلك مستقيمء كامرأة 
إذا سافرت مع زوجها ونَوَتْ السّفرء فهي مسافرة بنيتها مقصودة» وتبعًا لزوجها أيضًام7؛ 
هذا كدنق البسوفل. 

ولا مردٌ للحقيقة (كما قُلنا في الإسلام). 

إن قلت: هذا قياس عند عدم شرط صكة القياس» فلا يصح. وذلك لأنَّ الردّة 
ليست نظيرة الإسلام» وهو ظاهرء لأنَّ الإسلام منفعة تحضّةء والردّة مضرّة محضة, ولا يلزم 


طعة 


من تحمّق ما هو منفعة محضة تحمّق ما هو مضئة محضة, وإِنْ كان بعد وحود حقيقته ألا ترى 
أن قبول الهبة منه / صحيح؛ لأنّه منفعة محضة وردُها باطل لأنّه مضرّة فكيف يُقاس الردّة 
قلت: تحكم بصكة ردّته استحسانًا لِعلّتها لا لحكمهاء فَإنَّ من ضرورة اعتبار منفعة 
الإسلام والحكم بصحته اعتبارٌ ردّته بناء عليه» وهذا منا اعتبار للشيء بعد وجود حقيقته 
فبعد ذلك لا يُعتبر أنه منفعة للصّى أو مضبّة. وهذا لأنّ الردّة منه جهل بخالقه» وحهله في 
سائر الأشياء معتبر حقٌّ لا يجعل عارفًاء فإذا علم جهله به فكذلك جهله بربّه؛ فبهذا يُعلم 
5 5 ا يه 77 2 8 
أن قياس الردّة بالإسلام صحيح من حيث انق 114" مدهييا اعتبارًا للشيء بعد وجود 


4 


حتيقته وبكذر الكئى ل عل ها وحد مه .سحقيقة أله غير موحود: ألا ترق أن العكى إذا 


صام 9 أكل عَمِدًَا ينعدم الصّوم لوجحود حقيقة الأكل» ولا يعذر بعْذر الصباء ولأن من 


)١١(‏ ساقط من (ب). 
() المبسوط للسرحسي .)١77 /٠١١(‏ 
(5؟) في (ب) ركل واحد). 


لوح 5.ه/ب] 


( يتف ميخ )للح 


ضرورة كونه أهلًا للعقد أهلًا لرفعه كما أنَّه لما صار”" أهلًا بعقد الإحرام والصّلاة كان( 
أهلّا للحروج منه. وإنما لم يصحّ منه رد الحبة لما فيه مِن نقل الملك إلى غيره. ألا ترى أنَّ 
ضرر الردَّة يَلْحقه بطريق التبعية إذا ارتدّ أبواه وِقا به(" بدار الحرب» وضرّر رد الحبة لا 
الفرق 


2 


7" أيضاء فبهذا يتضّح 


يلحقه من حهة أبيه» فيجب أنْ لا يلحقه أيضًا من جهة نفسه 
ا 

(إلا أنه يُجبّر على الإسلام ولا يُقعل) هذا جواب الاستحسان. وف القياس يُقئّل 
لارتداده بعد إسلامه. جنس هذه المسألة في أربعة مواضع: 

أحدها: في الذي أسلم تبَعًا لأبويه إذا بلغ مرتدّاء ففي القياس يُقتل لما ذكرناء وفي 
الاستحسان لا يُقتل لأنَّه ما كان مسلمًا مقصودًا بنفسه» وإنما يثبت له حكم الإسلام تبعًا 
لغيره» فيصير ذلك شبهةً في إسقاط القّتل عنه» وإِنْ بلغ مرتدًا. 

والثاني: إذا أسلم في صِعّره ثم بلغ مرتدًا فهو على هذا القياس والاستحسان لقيام 
الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحّة إسلامه في الصعّر. 


والغالث: إذا ارتدٌ في صِغّره. 

والرابع: المكره على الإسلام إذا ارتدَّ فإنّه لا يُقتل استحسانًا لأنّا حَكمنا بإسلامه 
باعتبار الظاهرء وهو أن الإسلام ثما يحب اعتقاده» ولكن قيام السّيف على رأسه دليك على 
أنه غير معتقد» فيصير ذلك شبهة في إسقاط القّتل عنه وفي جميع ذلك يجبر على الإسلام؛ 


)١(‏ في (ب) «كان). 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «من جهة نفسه أيضا». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١77 /١٠١(‏ 
(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١77/١١(‏ 


يدم ضع حي لمبلللو02 


(ولا يُقتل؛ لأنّه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصّبيان مرحمة عليهم) «ونٍ هذا 
التُعليل نوع نظر وذلك لأنّه أسقط عقوبة القتل عن الصّبي المرتدٌ باعتبار الكحمة لصباه, والله 
تعالى أرحم الراحمين» وهو تعالى لم يرحم عليه حتى عاقبه في النار 0 الكفار» 
وذلك منصوص عليه في الأسرار والجامع الصّغير للإمام التمرتاشي اكتكاا ومشار إليه في 
و00 

أمَا في الأسرار فقال ف هذه المسألة: وأمّا حكم سعادة الآحرة فمِمًا لا يُتصوّر بلا 


إعان حقيقة» وقد زال الإيمان بالردّة 9 عقيف 


وأمَا رواية التمرتاشي: وإذا كمل عقل الصغير والصغيرة وتمكّن ثم مات قبل أنْ يستدل 
فيعرف ربّه يعاقّب يوم القيامة لأا كلت المعرفة ومات مفتعطاء فقد استحق النار أبدَا؛ 
وأحال هذه الرّواية إلى التبصرة!”"» وصرّح فيها بالتأبيد في الثّار لمن''2 كفر من الصّغير 
والصّغيرة من غير ارتداد» فأولى أنْ يخلد في الثار المرتد منهما لأنّ كفر المرتدٌ أغلظ9"©. 


وقال في المبسوط: ولكثه لا يُقتل استحسانًا لأنّ القتل عقوبة» وهو ليس من أهل أنْ 
تأرمه العقوبة ق: النانيا #باشرة سبيها"؛- قخصيصه بالذننا إشارة إلى أله مح أهل 'العقتوية 


)١(‏ المرجع السابق. 

.)98-91/ /5( العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) ينظر كشف الأسرار للبخاري .)١57/54(‏ 

(؛) تبصرة الأدلة في الكلام؛ بحلد ضحم. للشيخ» الإمام, أبي المعين: ميمون بن محمد النسفي المتوى: 
المتوق: سنة مان وخمسمائة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 7131). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 537)» البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
الطوري (5/ »)١5٠١‏ فتح القدير (5/ 9177). 

(5) في (ب) «كمن). 

(0) ينظر تبصرة الأدلة (؟7/5١٠١)‏ 

.)١١7 /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )8( 


النهاد 
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( يتف ميخ )للح 


باب: البغاة”". 

أخّر هذا الباب عن باب المرتدٌ لقلّة وحوده”"؛ فالبغاة: جمع الباغي كالقضاة» والغزاة 
في جمع القاضي والغازي؛ وهذا قياس مطُرد في جمع اسم الفاعل من المعتاء الّلام/. 

ذكر في الصّحاح يقال: «تغلب على بلد كذا: استولى عليه قهرًا)7". 

(وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عَن' 'طاعن الامام؛ دعاهم 
إلى الْعَود إلى الجماعت). 

ولكنْ هذا ليس بأمرٍ واحب فإِنّ أهل العدل إذا لم يفعلوا ذلك بل [قاتلوهم]"' فلا 
شيء عليهم لأَتُم قد علموا ما يقاتلون عليه» فحالهم في ذلك كحال المرتدّين وأهل الحرب 
الذين بلغتهم الدَّعوة. ولهذا يجوز قتالحم بكلٌ ما يجوز به قتال أهل الحرب كاليّمي بالنبل 
والمنجنيق وإرسال الماء والنار عليهم والبيات بالليل لأنَّ قتالهم فرض كقتال أهل الحرب 
والمرتدي”2: كذا في المبسوط, 


)١(‏ بغى: ظلمء واعتدى» وسعى بالفساد. 
لسان العرب /١4(‏ 78)» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 017)» المعجم الوسيط /١(‏ 
5 مجمل اللغة لابن فارس (ص: .)١١١‏ 
وشرعًا: أهل البغي كل فئة لحم منعة يتغلبون ويجتمعون ويقاتلون أهل العدل بتأويل ويقولون «الحق 
معنا) ويدعون الولاية» وإن تغلب قوم من اللصوص على مدينة فقتلوا وأحذوا المال وهم غير متأولين 
أخذوا بأجمعهم وليسوا ببغاة» لأن المنعة إن وحدت فالتأويل لم يوجّد. الاختيار لتعليل المختار (4/ 
.)٠5١‏ 

(5) في عصر المؤلف. 

(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)١98 /١(‏ 

(5) في (ب) «من). 

(5) في (أ) ( بلوهم». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي ١79-178 /١١(‏ ). 


[لوح7 ١‏ ه/أ] 


[دعوة البغاة 


وقتالهم] 


( يتف ميخ )ا للحىه 


(لأنَ عليّاضيِ.فعل كذلك”'" فإنّه أنفذ ابن عباس يد فدعا أهل حروراء”'وناظرهم 


)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب قتال أهل البغي وهو آخر الجهاد, مد 
حَدَّنَّا عَلِنُ بْنُ حَمْشَادَء ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِنْ السَدُوسِئٌ» ثنا مُحَمَهُ حَمَدُ بْنْ كثير الْعَبْدِيُ) ا ا 
ذال ف ع غدل تا ني لي عن ندال شق ا قل فد 
على غائشة رض الله عنهاء قبيتها 2خ عِندها خلورة مد حِحْهًا مِن الْعِرَاقٍ لَيَابي قُوتِل عَلِيٌ إِذْ 
قَالَتْ: يا عَيْدَ الله د ابْنَ سداد هَل أَنْتَ صَادِقِيّ عا أساللك عَنه حَدَني عَنْ هَؤْلَاءٍ الْمَوْم الْذِينَ 
تله علي قُلث: وَمَالي لا أَصْدُفُكَ؟ قُلْت: مَحَدَّنِي عَنْ قِصّتِهِمْ. قُلْت: إِنَّ عَلِّا لَمَا كَانَت 
مُعَاوِيَةَ وَحَكُمَ الحَكمَيْنِ حر لتر نات ين ارو ماري قزرا زا ون كاي الور بقن 
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ا: حروراء» وَإِنّهُمْ مُه ألكنوا عَلَيْه كَقَالُوا: الكت مِنْ قَميصٍ لْبَسَكهُ اللَّهُ وَأَسْمَاكَ به 2 انْطَلَفْتَ 
تَحَكّمت في دَيْنٍ الل ولا كم إِلَّا لِلَِّ. مَلَمَا بَلَعَ عَلِيّا مَا عَتبُوا عَلَيْهِ وَفَارَُوهُ أَمَرَ فَأَدّنَ مُوَدّنُ لا 
بذغاة على أمير الْمُؤْمنِينَ ِل عل قَدْ حمَلَالْمُآنَ مَلَما أن امْتَاً الدَّارُ من الْقرَاءِ دَعَا ممُصْحَفبٍ 
عَظِيم فو قلي يقي شالق يففكة يززى ويكرل؛ الها لمتكت عدف تابو اذاه كلت 
تقالراة يا أيه الفؤفية كا تقال عَنْهُ عا هُوَ وَرَقّ وَمِدَادٌ وَكْنُ َتَكَلّمْ ها 5 مِنْهُ قَمَاذًا تُرِيدُ؟ 
قَالَ: أَصْحَابُكُمُ الْذِينَ حَرَحُوا بَيْيِ وَبَيْنَهُمْ كِتَابْ اللوو يفول الله عَزَّ َحَلَ في اشر تتل: وَإنْ 
حلكة شِقاق ينهم قانعكوا حكنا ين أله وكا ين أهلها كأكة خُحَمَدِ مد » أَعْظَمْ خن حُرْمَة م مِن امرَاةٍ 
وَرَخُلٍ) وَنَقَمُوا عَليحَ أَنْ كَاتَبْتْ ت مُعَاوِيَةَ وكتب عَلِن : أ طَالِبٍء وَقَدُ جَاءَ سَهَيلُ بن عَمْرِو 0 
مَعَ ول الله > بِالْحدَيْبيَة يه حِينَ صا قَوْمُهُ ومُهُ قُرَيْشًَا فَكُتَب رَسُولُ اللّه *: ريشم الله + اليَحْمّنِ البَحيم) 
فَقَالَ سّهَيّاك: لا نكيت يسم الل امن اليحيم. قَالّ: «فكيف أَكْتّث؟ » قَالَ: اكت باسك اللَّهُم. 
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فَقَالَ رَسُول الله ا «اكتب» ثم قَالَ: (اكْثّب: من كل 1 اللّم» قَالُوا: ل تَعْلَمُ للك ول الله 


- 


لَفَدَكَانَ 


افك مَكْنََ: «هدًا ما صَاحَ عَلَيهِ محمد بْنُعَبْدِ الله ُرئشَاه يَقُولُ الله ني كتَايه: «9 لَمَد 


عش .ا لا 041 او رح ور ا رحد سحي كس منية إآه ه تي ه 
كم في رَسُولٍ الف سن يؤل رن اكيز [الأحزاب: ١؟]‏ فبعثهة لي هم علي بن 
طالبء فَحَرَحْتُ مَعَهُهْ حَقٍّ إِذَا تَوَسَطْنَا عَسْكرَهُةْ قَامَ ابْنُ الْكَوَاءٍ مَحَطّب النَّاسَ فَقَالَ: يا حمل 


لقن ِنَّ هذا عَبْدُ اللِّ ْنُ عبّاسٍ فَمَنْ 1 يَكُنْ يعرف فأنَا أعْرفُهُ من كاب الله هدًا مَنْ تَزْلَ في 


يم 


تؤمو: ا بَلهْركومحَصِمُونَ © [الزحرف: :| قدو إل صَاجبهء ولا ُوَاضعُوة كتَاب الل قالَ: نا 
خُْطَبَاؤُهُمْ فَقَالُوا: لا وَاللّهِ لَتُوَاضِ ضِعَنَهُ كاب اللَّه فَإِذَا جَاءِ بِالحَقٌ تَعْرفْهُ اسْتَطَعْنَاة وَلَيِنْ جَاء بِالْبَاطِلٍ 


رس _ ليو 


قبل قتالهم فلذلك كان[...]0" الأحسن أنْ يقدّم ذلك على القتال لأنّ الكي آخر 
الدّواء(2؛ كذا في المبسوط والإيضاح. 

قيل: في سبب خروحهم أنَّ عليًا فد لا حكم أبا موسى الأشعري9) بينه وبين 
معاوية» خحرجت طائفة من المسلمين على علي طق وقالوا: القتال واجبٌ بالنص» وعلي رك 


َكتَنهُ ييَاطِله وَلَتَتدنَة لَهُ إلى صَاحِبِهِء فَوَاضَعُوهُ عَلَى كِتَابٍِ الله تََانَةَ أيّام د ا آلّافٍ 
تلن ابن و 1 ع الْكَوَاءء حَقٌّ أَدْعَلَهُمْ عَلَى عَلِينْ فَبَعَتَ عَلِينٌ إِلَ بَقِبتِهِمْء فَمَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ 
اوأر ادي ما ق يواح جط حك تيع أنه تئر * وأ حبك قم ين 

يَنَكُمْ أَنْ نَقِيَكُمْ رِمَاحَنا مَا 1 تَفْطْعُوا سَبِيلًا أو تُطِيلُوا دَمَاء فَإِنَكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ دَلِكَ فَقَدْ تَبَذْنا 

كه لذرت على هوايه إِنّ الله لا حر الخايبية.. ققالث له عائشة رضح الله عَنْهَا: ها ابن شَدَادٍ 
ََدْ قَتَلَهُه؟ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا بَعَتَ إِلَيْهُمْ حَيٌّ قَطَعُوا السّبيل» وس وَ كُوا الدّمَاءَ بِعيْرِ حَقٌّ الله وَمَتَلُوا 
ابّْنَ حَبّابٍِ وَاسْككَلُوا أهل الذمة فََالَتْ: آللَّه؟ِ قُلث: آللَّهِ الذي لا ِآ إل هُوَ. قَالَتْ: قَمَا شَيْءٌ 
بَلَعّني عَنْ أَهْلٍ الْعِرَاقٍ َتَحَدَّنُونَ به يَقُولُونَ: ذُو الّدَيّ ذُو النّدَيّء فَقُلْتُ: قَدَ رَأَبْتُهُ وَوَقَفْتْ عَلَيْهِ مَعْ 
علري المَتْلَى قَدَعَا الئاس فََالَ: هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ فكان اكد فق جاة يقول: قن رائنة 5 
سار سه سي ل ا ب ا 
تلك تماقزل عر جرت 6م عل كهايزقم اذل لورق) فلن ضئثة يذول: مدق الله ورشولة. 
قَالَتْ: وَمَل ممِغتة أَنْتَ مِنْهُ قَالَ غَيْرَ دَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَ لا. قَالَتْ: أَجَ صَدَقَ اللّهُ وَرَسُونُُ. قال 
الحاكم: «هذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشّيْحَيْنِ و1 يحيّحَاة. 

)١(‏ حروراء: قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منها نزل به الخوارج الذين خالفوا 
علي بن أبي طالب» ذف فنسبوا إليها. معجم البلدان (؟/ 45 5)» لسان العرب (5/ .)١85‏ 

)١(‏ مطموس في النسختين. 

(؟) وفي المبسوط قال: «روي عن علي ه أنه بعث ابن عباس 5 إلى أهل حروراء حتى ناظرهم 
ودعاهم إلى التوبة» ولأن المقصود ربما يحصل من غير قتال بالوعظ والإنذار فالأحسن أن يقدم ذلك 
على القتال؛ لأن الكي آخر الدواء). المبسوط للسرحسي .)١58 /١١(‏ 


(5) في () زيادة أن أبا موسى»). 


( يتم ميد )للح 


القتال بالتّحكيم؛ فأرسّل علي عبد الله بن عباس ليكشف شبهّتهم؛ فلمًا ذكروا شبهتهم 
قال ابن عباس: هذه الحادثة ليست بأدنى من بَيض الحمام» وفيه التحكيم بقوله تعالى: 


يكم ب دوا عَدَلٍ يكم © 7" فكان تحكيمٌ على موافقًا للنصّء فألزمهم الحجة عليهم: 
فتاب البعض وأصرّ قوم على ذلك. 

«حروراء»» بمّتح الحاء المهملة يمد وُيقصر: قرية بالكوفة كان بما أوّل تحكيم الخوارج 
واجتماعهم”')؛ كذا في الصّحاح والمغرب. 


قوله: (المعروف بخواهر زاده) وهو حواهر زاده القاضى الإمام أبي ثابت. 

«والمروي عن أي حنيفة هو ما رَوى الحسن عَن أبي حنيفة أن الفتنة إذا وَفَعت بين 
المسلمين» فالواحب على كلءٌ مسلم أنْ يعتزل الفتنة» ويقعد في بيته لقوله يَلهِ: «من فرّ من 
الفتنة أعتق الله رقبته من النار)”"» وقال يك لواحد من الصحابة©؟ في الفتنة: وكُنْ حلسًا 
من أحلاس بيتكء فإِنْ دخل عليك فكُن عبد الله المقتول أو عند الله)””؟ معناه: كُن ساكنًا 


.46 المائدة:‎ 1١ 

)١(‏ ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/ /57)» ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
4111 

(") كذا أورده السرحسي في المبسوط (١٠١/4؟7١)»‏ ولم أقف على من خرّحه أو ساق له سندًا. 

(5) في (ب) «أصحابه). 

(5) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة» برقم (/5/5)4790 31 
عن ابن مسعودء قال: سمعث رسولٌ الله * يقول: فذكر بعض حديث أبي بكرة قال: «قتلاها كلهم 
في النار» قال فيه: قلث: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: تِلكٌَ أيامٌُ المج حيثُ لا يأمنٌ البَجُلُ 
حليسّه؛ قلث: فما تأمُرْن إن أدركني ذلك الزمانُ؟ قال: تكفبٌ لِسَائَكَ 00 وتكوث حلبقا عن 
أحلاس بيتك؛ فلما قُتِلَ عثمانُ طار قلبي مَطَارَهُ فركبثُ حتى أتيث دمشق» فلقيتُ عُريم بن فاتِكِ 
الأسَديّ فحدّثته. فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعة من رسول الله “ا كما حدّثنيه ابن 
مسعودٍ. قال ابن الأثير: في سنده القاسم بن غزوان» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رحاله ثقات. 
جامع الأصول .)١7 /١٠١(‏ 


[اعتزال الفتنة عند 
عدم الإمام] 


( يدف ميخ بلح 


إلى بيتك لا قاصِدٌ”©, فإِنْ كان المسلمون”" مجتمعين على إمامء وكانوا آمنين به والسّبل 
آمنة فخرج عليه طائفة من المؤمنين فحينئذٍ يحب على كل من يقوى على القتال أن يقاتل 
مَع إمام المسلمين الخارحين لقوله تعالى : م#وِن بحت إِحَدَسهمَا عل لخر مفنيلوا الى © 7" . 

والأمر حقيقة للوحوب؛ ولأنُ الخارحين قصدوا أذى المسلمين» وإماطة الأذى من أبواب 
الذّين؛ وخروجحهم معصية ففي القيام بقتالهم تمي عن المنكر وِإِنّه قرض)”©, كذا في 
ليمتو 

«الغناء) -بالفتح واللد-+ الإجراء والكفاية وقد ذكرناه لقول0© وأحهزث على اللخريح, 
الجريح» إذا أسرعت قتله وقد تََمْتَ عليه)” كذا في الصحاح. 

«أحهز» و«أتبع كلاهما على بناء 0 وكذلك (مُم يجهّز) ورلا9" ب يُتبّع). 

«وَيَوْمُ م (الْجَمَلِ) وَفْعَةُ عَائِشَدَ * بِالْمَصرَة مَعَ عَلِينَ ذه سُمُيتْ بِدَلِكَ لأتما كائث عَلَى 
جَمَلٍ اط خرركت 7؛ كذا فق المخرب. 

قوله: (ولا يُقعَل أسير) هو متّصل بقوله: (لقول عليٌ)”"2» فإِنَّ هذا مَقول علي ذد 


.)707/1( هذا محمول حال عدم الإمام الداعي إلى القاتل". البناية شرح الهداية‎ )١( 

)١١‏ في (ب) «المسلمين). 

(؟) الحجرات: 5. 

(5) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 14؟١)‏ 

(5) في (ب) «بقول). 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (*/ .)70٠٠١‏ 

(0) في «(ب) «ولم). 

() المغرب في ترتيب المعرب (ص: .)1١‏ 

(9) أحرجه البزار في مسنده» برقو( .571/١7)592‏ عن ابن عمر أن النَبِي “ا قال: يا ابن أم عبد 
هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على 
جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاركاء ولا يقسم فيئها. 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النَِّي “ إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن النَِي “ إلا ابن عمرء 
ولا نعلم رواه عن نافع إلا كوثر بن حكيم. قال ابن حجر: وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو واه. 


[التعامل مع 
البغاة] 


( يدف ميخ بعك لللحجه ‏ 


(ولا يُكشف ستر) أي : لا يسبي نساءهم. ألا ترى أن أصحاب علي سألوه قسمة 
ذلك» فقال: وإذا قُسمت فلمن تكون عائشة 0)5©. 


(القدوة) اسم للاقتداء» كالأسوة اسم اشاقن 2 يقال: فلان قُدوة أي: يُقتدى به. 


(وقوله في الأسير) أي: قول عليٌ ف عدم قتلٍ الأسير لقوله'”: (ولا يُقتل 
أسير) إنَا كان فيما إذا لم يكن لأهل البغي جماعة كثيرة» وأما إذا تججّعوا يُقتل الأسير 
منهم. 

(وإنْ شاء حبّسه لما ذكرنا) وهو قوله: (ويحبسهم) إلى قوله: (دفعًا للشرّ). 

أمّا عدم القسمة فلِما بينّاه وهو قول عليٌ ذه ولا يُؤخذ مال. 

وقوله: (ولأنّهم مسلمون) (وإن لم يكونوا صرفوه في حقّه فعلى أهله) 
أي: فعلى أهل الحقٌّء وهم الذين وَجَب عليهم الحقٌ (لأنّه يحميهم فيه) أي: في 
المستقبل من اليّمان. (وأزعجوا) أي: إذا أُقلِع أهل البغي من الميصر قبل أن تحري 
اعكابي: 

وف المبسوط: «وإذا تاب أهل البغي ودخلوا مع أهل العدل لم يُوْحذْوا بشيء مما 
أصابوا بحال يعني: بضمان222 ما أتلفوا من التُفوس والأموال7©) ومراده بذلك إذا 


الدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ .)١89‏ 

)١(‏ لم أقف عليه. 

)١(‏ في (ب) «للإيتساء». 

(؟) في (ب) «بقوله). 

(5) في (أ) «بزمان»» والصحيح ما أثبته. ينظر المبسوط للسرحسي .)١737/١١(‏ 

(5) الضمان: لغة: الالتزام. ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/4١4).‏ اصطلاحاً: ضم 
الذمة إلى الذمة في المطالبة» وقيل في الدين» والأول أصح. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدى 
1795م ). 


( يدف ميد للح 


أصابوا بعدما تجمّعوا وصاروا أهل مَبّعة. فأمًا ما أصابوا قبل ذلك فهم ضامنون لذلك 
لأنَا أمرنا في حمّهم بالمحاجّة والإلزام بالدّليل» فلا يُعتبر تأويلهم البّاطل في إسقاط 
الضّمان قبل أن يصيروا أهل مَّعة. فأما بعدما صارت لمم منعة فقد انقطع ولاية / 
الإلزام بالدّليل جما فيُعتبر تأويلُهمء وإِنْ كان باطلًا في إسقاط الصّمان عنهم كتأويل 
أهل الحرب بعد ما أسلموا. والأصل فيه حديث الزهري قَال: وقع الفتنة وأصحاب 
رسول الله يك كانو(”© متوافرين» فاتّفقوا على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو 
موضوع» وك فرج استجل بتأويل القرآن فهو موضوعء وكلٌ مال أتلف بتأويل القرآن فهو 
ا" 
(لا يرث في الوجهين) أي: في الوحه الذي قال: أنا على الحق» وفي الوجحه 


)١(‏ وفي المحيط العادل إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان وبين الكلامين مخالفة إلا أن يحمل ما في 
الهداية على إذا ما أتلفه حال القتال إذا لم يكن إلا بإتلاف شيء من مالم كالخيل لا على ما إذا 
أتلفه في غير هذه الحالة لأن ما لهم معصوم واعتقاد الحرمة موحود فلا معنى لمننع الضمان". 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)7١1/١(‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغي» باب مافات في الأموال من قتال أهل 
البغي» برقم .707/8)١717575(‏ عن الزهري» قال: كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة 
فارقت زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية فتزوّحت فيهم, ثم جاءت تائبة) 
قال: فكتب إليه الزهري» وأنا شاهد: أُمَا بعد فَإِنَّ الفتنة الأولى ثارت وف أصحاب النَِّي “ ممن 
شهد بدرّاء فرأوا أن يهدم أمر الفتنة» لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن» ولا 
قصاص في دم استحله بتأويل القرآن» ولا مال استحله بتأويل القرآن إلا أن يوحد شيء بعينه» وإِنٍّ 
أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها. 

إسناده صحيح. والزهري لم يدرك الفتنة المذكورة» انظر إرواء الغليل للألباني .)١١7/8(‏ 

(5) المبسوط للسرحسي )١58-1517/١١(‏ 


[لوح 5.007/ب] 


[الميياث في قتال 
البغاة] 


( يدم ميخ )للح 


الثاي”2 قال: أنا على الباطل لأنّه قُتل بغير حقٌّ فيحرم الميراث اعتبارًا بالخاطىء» وليس ”© 
الحقّ بالتأويل الصّحيح في حقّ دفع الصّمان بقول الصّحابة لا يجب إلحاقه بالصّحيح في 
حقٌّ استحقاق الميراث» وكم من شيء يكفي للدّفع ولا يكفي للاستحقاقء وهما يقولان إِنَّ 
تأويله معتيّر لدّفع ال مجرمان الذي ثبت جزاءً على الفعل مه استحقاق الميراث يكون بالقرابة: 
ولكن إِا يرث إذا كان مُصًِا على تأويله الفاسد, فإِنَّ ذلك التَأويل عنده صحيح بخلاف 
الخاطىء, فإِنَّ هناك تلزمه الكمّارة والدّية» والباغي لا تلزمه كقّارة ولا دية» فعُلم بحذا أنه 
ألحق بالصحيح كما إذا قتل العادل الباغي. 

وحاصله أن أصحابنا أجمعوا على أنَّ العادل إذا أتلف مال الباغي أو الباغي إذا أتلف 
مال العادل لا يضمّن”". وقال الشافعي “”©: يضمن الباغي”"؛ كذا ذكره الإمام قاضي 
حان والإمام ظهير الدين رحمهما الله”2. 

(ولا التزام لاعتقاد الإباحة) أي: الباغي اعتقد إباحة أموال العادل بأنَّ العادل 
عصى الله ورسوله ولم يعمّل بموجب الكتاب. 

(ولهما فيه) أي: في قتل الباغي (فيعتبر الفاسد فيه) أي: في دفع الحرمان (لم يوجد 
الدّافع) أي: التأويل الدّافع للضّمان. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «ولئن). 

(") ينظر المبسوط للسرحسي (9/ .)١87‏ 

(:) في القدم» ينظر مجموع شرح المهذب .)5١1١/1١9(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن المستهلك بين أهل العدل وأهل البغي في غير ثائرة الحرب والتحام القتال من 
دماء وأموال فهي مضمونة على مستهلكها سواء كان استهلاكها قبل القتال أو بعد» فيضمن أهل 
البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن أهل العدل ما استهلكوه على أهل البغي 
من دماء وأموال. الحاوي الكبير .)٠١ 5 /١9‏ 

(5) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ »)4١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 
وتكملة الطوري (7/ »)١07‏ فتح القدير (5/ .)5١5‏ 


( يتف ميخ )للح 


(وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة) إلى أنْ قال: (بأس)0"©. والحكم في غير 
الككوفة أيكضًا كذلك إل أذ عقون الكرفة اعبار أذ الغاة عديهوا فيها أءلا, 

(لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعة) كالحديد؛ لأنّه ما يصير سلاحًا بفعل غيره» فلا 
ينسب إليه. 

(وعلى هذا الخمر مع العنب) أي لا يجوز بيع الخمر» ويجوز بيع العنب» م الفرق 
لذن حنيفة بين مسألتنا هذه وهى كراهة بيع السلاح من أهل الفتنة وَعَدم كراهة بيع 
العصير ممن اتخذه خمرّاء أنَّ المعصية هناك لم تقع بعين العصيرء وههنا [تقع]" بعين 
السّلاح. وقيل: القّرق الصّحيح بينهما أنَّ الضّرر هنا يرجع إلى العامة» وهناك يرجع إلى 
الخاصّة”©؛ كذا في الفوائد الظهيرية وغيرها9؟. 


.)4١ 5 تمام كلامه: (ومن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس). الهداية في شرح بداية المبتدي (؟/‎ )١( 
في () «يقع).‎ )١( 
.)9١١ //( ينظر البناية شرح الحداية‎ )*( 


(4) في (ب) «والله أعلم) بعد قوله «وغيرها». 


( يدف ميخ )للح 


كناب اللقيط”'": 

ذَكْرَ اللّقيط واللّقَطّة بعد ذكر الجهاد لأنَّ الأنْفُس والأموال على عرضية الفوات في 
الجهاد: قال الله تعالى: م أنه لقا ع الم بت اتيت اد تولكم 4 م 
تكذلك9؟ :اق اللعيظبولاقطه إل أن جكر القفس مقكى خلدلك أقدم اللنيظ على اللقملةء 
كما قدّم في الآية؛ و2 لأنّ التقاط اللّقيط واحبٌ عند حوف الضّياع كوجوب الجهاد, 
فكان في إقدام كك واحدٍ من الفعلين» أعني: الجهاد والالتقاطء مَنع لجنس بني آدم عن 
الهلاك؛ إذ في الكفر هلاكٌ أيّ هلاك؛ والجهاد بمحو”؟ ذلك الحلاك, أؤ لأنَّ كك واحدٍ 
منهما فرض من فروض الكفاية. 

ذكر في التُحفة: أنّ اللّقيط يساوي الصّبي الذي ليس بلقيط في عابّة الأحكام, وله 
احكام أغر :عل اللاصرض منها آل النقاطة وبحب عق من وحده أن ق تك ضياعة 
فتجب عليه صيانته» ومنها أنه إذا التقطّه فإِنْ شاء تبرّع بتربيته والإنفاق عليه» وإِنْ شاء رفع 
الأمر إلى السّلطان ليأمّر بتربيته أحدًا بمال بيت المال وأحكام كيد 

وذكر في المبسوط: «اللقيط لغدً: اسم لشيء منبوذ» فعيل بمعنى مفعول كالقتيل 
والخريح . 

وف الشريعة: اسم لحيئ مولود طرّحه أهلّه حوفًا من العَيْلَةِ أو فرارًا من شهمة الرّنيةه 

مُضَيِعْةُ آثم» ومُحرزه غانم لما في إحرازه من إحياء التفسء فإنّه على شرف الحلاك» فإحياء 

الح بدفع سبب الحلاك عنهء قال الله تعالى: اومن 5 ك0 لعينا لاس 
جَميعًا # 7" . 


)١(‏ في (ب) «بسم الله النحمن الرحيم» باب اللقيط). 
(5) التوبة: ١‏ 

(5) في (ب) «وكذلك». 

(5) في (ب) «أو» 

(5) في (ب) «محو). 

(5) ينظر تحفة الفقهاء (9/ .)557-1561١‏ 

(0) المائدة: 89. 


[تعريف اللقيط] 


( يدف ميخ )للح 


ولحذا كان رفعه'' أفضل من تركه لما في تركه من تزك التَّرحُم على الصّغارء وقال 
لني ي: /«من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا)(©. 

وفي رفعه إظهار الشّفقة على الأطفال» وهو أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى 
على ما قيل: «أفضل الأعمال بعد الإبمان باللّه تعالى التعظيم لأمر الله والشّفقة على حلق 
0 

(اللقيط حرٌ) أي: في جميع أحكامه حيّ أن قاذفه يُحَدُ وقاذف أمّه لا يحَدُ؛ كذا في 

شرح الطحاوي"". 

(لأنّ الأصل في بني آدم هو الحرّية) لأَحم من آدم وحواءء فكانوا أحرارًا 
لحرّيتهما”" إِلَّا أن الرق بعارض الكُفر على ما ذكرنا والأصل عدم العارض. 

(هو المروي عن عْمّر””وعلي”) وروي عن علي يه أنه قال: «اللّقيط حر وعقله 


)١(‏ في (ب) «دفعه). 

)١(‏ أخرحجه الترمذي في سننهء» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان» 
برقمزة 1/4191 
عن زربي» قال: ممعت أنس بن مالك يقول: جاء شيخ يريد النَِّي * فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له 
فقال اللي *: «ليس منّا من ل يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» قال الشيخ أحمد شاكر*: هذا حديث 
غريب وزربي له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره. 

(*) تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (4/ .)١51١‏ 

(4) المبسوط للسرحسي /٠١(‏ 589). 

(5) العناية شرح الهداية (5/ .)١١١‏ 

(5) في (ب) «ركحريتهما). 

(0) أخرحه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب القضاء في المنبوذ» برقم(؟177؟)58/54١1.‏ 
«...فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرء ولك ولاؤهء وعلينا نفقته». قال الشيخ الألباني*: 
إسناده صحيح. 

(8) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الفرائض» اللقيط لمن ولاؤه» برقم(.715/5)73151. 


قال علي: «المنبوذ حرء فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه» وإِن أحب أن يوالي غيره والاه». لم 


( يتف ميخ )للح 


وولاؤه للمسلمين)» وعن عمر مثله. 

(والخراج بالضّمان) أي: له غُنمه وعليه غُرمه أي: غلّة العبد المعيب للمشتري قبل 
اليد لأنّه قبل الردّ في ضمانه» يقال: خارّج غلامه إذا اتفقا على ضريبة يؤديها إليه في وقت 
معلوم: 

(فيه) أي: ف كه المال. 

يقال: برع اليّحل وبرع'" بالضّم إذا فضّل على أقرانه» ومنه يقال للمتفضّل: المتبرع. 

(ِلّا أنْ يأمره القاضي به)؛ «وقد قال بعض أصحابنا: مميّد أمر القاضي |بالإنفاق 
عليه]" يكفي» ولا يشترط أنْ يقول: على أن يكون لك دَيئَا عليه؛ لأنّ أمر القاضي نافذ 
عليه كأمره بنفسه أنّْ لو كان من أهله» ولو أمَره غيره بالإنفاق عليه كان ما ينفق دَينَا عليه 
فكذلك إذا أمَر القاضي به. والأصحٌ ما ذكره في الكتابء وهو: أنْ يأمْره على أنْ يكون 
دَينَا عليه""؛ لأنَّ مطلقه محتمل» [قد يكون]” للحثٌ والترغيب في إتمام ما شرع فيه من 
التيكع. ونا يزول هذا الاحتمال إذا شرط أنْ يكون دَيئًا عليه كذا في المبسوط. 

معناه: إذا الم يذّعَ الملتقط نسبه؛ أمَا إذا ادّعاه الملتقط» ورحكٌ آخر فلملتقط أولى 
لأكما نويا ىق الدعوى 01 ولأسيها يده كان سنتحب اليد أل كذلك لو كان 


صاحب اليد وهو الملتقط إذا كان من أهل الذمّة» فهو أولى به من المسلم الخارج» حجٌّ أن 


أقف على حكم العلماء عليه. 
)١(‏ ساقط من (ب). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(؟) مختصر القدوري ص 5 .7١‏ 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(5) المبسوط للسرحسي .)5١١ /١٠١(‏ 
(5) في (ب) «الفتوى). 


( يتف ميخ )للح 


صبيًا لو كان في يد ذمّي يدَّعي أنه ابه وأقام الذي في يديه بينةً من المسلمين أنه ابه قضى 
الذمى وتريقس الذمى على السلم فكو ينه :وأقا: إذا كان :لعي لاص عناريعين ادها 
مسلم والآخر ذمّيء وأقام كك واحدٍ منهما بينة”'" من المسلمين قضى للمسلم. فالحاصل أنَّ 
الترحيح في باب النَّسب”" أولّا باليد؛ كذا في الإيضاح والذحيرة”. 

(وجه الاستحسان أنه إقرار للصّبي بما ينفعه... ) إلى آخره؛ وكان دعواه كدعوى 
الملتقط نَسَبه ثم يتريح هو على الملتققط في الحفظ حكمًا لثبوت نسبه منه. ومثل هذا يجوز 
أن ينث حكماء وإن ل ينبت قصداء كما أن السب9©؟ ولميراث يقبت بشهادة القابلة على 
على الولادة حكمّاء وإن كان لا يثبت المال بشهادتما قصدًا. 

(ثم قبل: يصحٌ في حقّه) أي: في حقٌّ النُسب. 

(وقبل: يُبنى عليه بطلان يده) لأنَّ مِن ضرورة ثبوت النُسب له أنْ يكون هو أحقٌ 
بحفظ ولده من الأحنبي. 

(ولو ادعاه الملتقط) أي: ولو ادّعى الملتقط نسب اللّقيط وقال: هو ابني بعد ما 
قال: إن لقيط. 

(والأصحٌ أنه على القياس والاستحسان) أي: على اختلاف حكم القياس مع 
حكم الاستحسانء يعني: في القياس لا يصحٌ» وفي الاستحسان يصحٌ كما في دعوى غير 
المتقط؛ لكن وجه القياس ههنا غير وجه القياس ف دعوى غير الملتقط» فوجه القياس في 
دعوى غير الملتقط هو تضمٌّن إبطال حقّ الملتقط» فلذلك لم تصح"' دعواه» ووجه القياس 
في دعوى الملتقط هو تناقُض كلامه؛ لأنّه لما رَعَمِ أنه لقيط كان نافيا نسبه لأنَّ ابته لا يكون 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) «السبب». 

(؟) ينظر البناية شرح الهداية (// 5 819-81). 
(5) في (ب) «السبب)». 

(5) في (ب) (ريصح). 


( يدف ميخ )للح 


لقيطًا في يده نه ادّعى أنه ابنّه فكان مناقِضًاءٍ ولأنَّ هذا إقرار على اللّقيط وأنّه2'1 يلزمه 
أحكام النُسبة» والإقرار على الغير لا يصح. وف الاستحسان تصحٌ دعواه(" لأنّ هذا إقرار 
على نفسه من وحهٍ من حيث إِنَّه يلزمه نَقَقته ويجب عليه أنْ يحفظه» فهو في هذا الإقرار 
يكتسب له ما ينفعه» وبالالتقاط تثبت له هذه الولاية. وما قال: إنه متناقض؛ قلنا: نعم 
ولكنْ فيما طريقُه طريق الحقاءء فقد يشئّبه على النَّاس حال ولَّدِه الصّغير» ويظّنّ أنه لقيط ثم 
يتين بعد ذلك أَنّه ولده. والتّناقض لا بمنع ثُبوت التّسب كالملاعن إذا أكدّب نفسه”". 

«فإذا مات اللّقيط وترك ميرانًاء أو لم يترك وادّعى رحل أنه ابنه لا تصح دعوته. فعلى 
عدا جواي الايعكناة ١‏ تق بيخ غالة لياف وين بغالة البرك زأن ورسسانه بلياة ا 
صِكّت دعوته لأنّه أقرّ بما ينفع اللّقيط من كلٌّ وجدء وهو النَُّسبء وبالموت استغنى عَن 
اليب بقي كلامه في دعوى الميراث فلا 1 فيه إلا 2 كذا ف ا مبسوط 
والذخيرة. 

(وإن ادّعاه اثنان ووَصّفْ أحدهما علامنَ في جسّده فهو أولى به) أي: يحب 
على الملتقط أَنْ يدقع اللّقيط إلى الذي وَصّف علامةً في جسّده وأصاب في وصفه لأنّ 
ذلك الواصف أولى بذلك اللقيط. 

فإِنْ قلت: ما القَرق بين هذا وبين اللّقطة فَإنٌ في اللّقطة إذا تنارّع فيها”” اثنانٍ 
ووَصّف أحدهما وأصاب ولم يصف الآخرء فإنّه لا يقضى لصاحب الوصف بل إذا تفرّد 
الواصف يحل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يلزم» وههنا يلزم. 

قلتُ: الفرق بينهما هو أنَّ إصابة الوصف أمر محتمل يحتيل أنه إِئا أصاب لأنّه له؛ 
ويحتمل أنه إِنا أصاب لأنّه رَأَى في يد غيره. وامحتمل لا يصلّح سبب الاستحقاق على الغير 


)١(‏ في (ب) «فإنه). 

)١(‏ في (ب) «دعوته). 

() ينظر المبسوط للسرحسي .)5١١ /١٠١(‏ 
(5) المبسوط للسرحسي /١٠١(‏ 15١؟).‏ 

(5) ساقط من (ب). 


[لوح ٠١4‏ 5/ب] 


[الأولى باللقيط 


عند الإدعاء] 


( يتم ميد )للح 


أما يصلح ترحجيحًا لما هو سبب الاستحقاقء كاليد في دعوى التّتاج. إذا ثبت هذاء فنقول: 
قكعيل الاقيطك فده فيل نا عق سيب «الامسعفاقه بوكو لطر أن عرو قيب 
الاستحقاق في حقٌّ اللّقيط. ألا ترى أنه لو تفرد بدعوى اللّقيط قضى له به كما لو أقام 
البيّنة فيُعتبر الوصف لترحيح سبب الاستحقاق. وأمّا في اللّقطة فالدّعوى ليست بسبب 
للاستحقاق حقٌّ يترجّح بالوصفء فلو اعتبر الوصف اعتير لأصل الاستحقاق» والوصف لا 
يصلح سببًا للاستحقاق» فافترقا(”2؛ كذا في الذخيرة؛ ولأنّ العلامة مما يُرجحع إليه عند 
الاشتباه كما في قصّة يوسف اليا في قوله تعالى: إن كات قمِيضَهء ة 3 من قبل فَصَدَكَتَ 
وهر مِنَالْكَدْيِينَ # ” "»وشريعة من قبلنا تلرّمنا إذا لم يلحقها التدكير””. 
وذكر في الإيضاح: قال أبو الحسن: إن وافق بعضَ العلامة وخالف البعضَ سقّط 
التبحيح”" لأنّه ليس الُحوع إلى الموافقة أولى من المخالفة. 
(وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين) «والمسألة في الحاصل على أربعة أوجه: [|أماكن وحود 
أحدها: أنْ يجدّه مسلمٌ ف مكاته الستلنين #السجد وقرو كرون كرف لي اللثيط] 
بالإسلام. 
والغاني: أنْ يجدّه كافرٌ في مكان أهل الكفر كالبيعة والكيسة فيكون محكومًا به 
بالك لاسا غليه إكاساك 
والغالث: أنْ يجده كافر في مكان المسلمين. 
والرابع: أنْ يجدّه مسلم في مكان الكافرين ففي هذين الفصلين. 


)١(‏ مكرر في (ب). 

.)١١1 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١( 

59) يوسف: 501. 

(:) في (ب) «النكير». 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (7/ 595). 


( يتمع ميد »)للح 


([اختلفت]”" الرّواية ففي كتاب اللّقيط) يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعًاء 
ون رواية (ابن سماعة”"' عن محماد) العبرة للواحد في الفصلين جميعً"”. كذا في 
المبسوط. 

(في بعض النسخ) أي: نُسخ دعوى المبسوط (ومَّن ادَّعى أن اللقيط عبده)”) 
وهذا اللّفظ المطلق يجب أنْ يُقيّد بقيدِين أي: ادَّعى المسلم الحرّ أو العبد» لكن لم يُضِف 
ولادة اللّقبط إلى امرأته الَِّي هي الأمة... أمَا قيد المسلم فإنّه إذا كان المدّعي ذمّيًا(”» ففي 
قبول بينته تفصيل: إِنْ كان شهوده مسلين يُقبل ببيّنة» ويمعل اللّقيط حرًا مسلمّاء وإذْ 
كانوا كافرين لا يُقبل. ولحذا كان لفظ المبسوط هكذا حيث قال: «وإن اذّعى مسلم). وأمّا 
قيد الحرٌ فإنّه إذا كان المدّعي عبدًا وأضاف ولادته إلى امرأته الأمة» فإِنَّ فيه خلافًا بَين 
أي يوسف ومحمد [ فإنّه ذكر في التّحيرة: وإذا ادٌعى اللقيط عبدٌ أنه ابنه من امرأته هذه 
وهي أنه ثرت اللي اسشحساثاة وكان الولد. عدا عدن غمد وعيدا عند أي ,يوسيق20؛ 
قحي قله قت مغوة العد شيئان: أحدهما التيطء وهو التمب» والآخر عليه وهو 
الرّقه وأحدّها ينفصل عَن الآحر ف الجملة» فيُعتبر دعواه فيما له» ولا يُعتبر دعواه فيما 


عليه» كما إذا اذَّعاه ذمّيء وقد وُحجد في مصر المسلمين. [و]”"'وحه قول أبي يوسف أن 


)1١(‏ في (أ) «احتلف). 

)١(‏ قاضي بغداد, العلامة» أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التيمي» الكوفيء 
صاحب أبي يوسف ومحمد. وقال أحمد بن عطية: كان ورده في اليوم مائتي ركعة» وقال 
محمد بن عمران: معته يقول: مكثت أربعين سنة لم تفتني التكبيرة الأولى» إلا يوم ماتت أمي. توفي 
سنة (77١ه).‏ سير أعلام النبلاء /١٠١(‏ 545)» الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟5//5). 

(؟) المبسوط للسرحسي .)5١8 /١٠١(‏ 

(5) المبسوط للسرحسي (١١/7١؟7).‏ 

(5) في (ب) ولو كان ذميا). 

(7) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 57/8).» البناية شرح الحداية 1 5315). 


7) الواو ساقطة من (أ). 


( يدف ميد كلوح 


المدّعي صدّق في حقّ ثبات التّسب فيصدّق فيما كان من ضروراته تبعٌاء ومن ضرورة ثُبوت 
نسب الوَلّد المولود بين رقِيقَين أنْ يكونٌ رقيقّاء فيُحكم برق تبعًا بخلاف مسألة الذَّمي لأنّه 
ليس من ضرورة بوت الشنسب من الذمى أن يكون ذميًا بَأن/ أسلمت امرأته. 

(إلا أن يقيم البَيّنة أنه عبده) فحيئذ يُقضى له بأنّ اللّقيط عبده لأنّه أثبت دعواه 
بالحجّة» وثبوت حريته كان باعتبار الظّاهر» والظاهر لا يعارض البينة. 

فإن قيل: كيف تثُقبل”' هذه البيّنة ولا صم عن اللقيط لأنّ الملتقط ليس بوي فلا 
يكون حصُمًا عنه فيما يضر والبيّنة إِما تقام على خصٌم منكر. قلنا: الملتقط خصم له 
باعتبار يده لأنّه بمتّعه عنه ويزعم أنه سق بحفظه فلا توصل المدعي إلى استحقاق يده عليه 
إلا بإقامة البيّنة على رقَّه فلهذا كان حصمًا عنه. 

وإِنْ أقام المي البينة من أهل الذمة أنه ابنه لم كر شهادتحم على المسلمين» ومراده 
أنّه إذا ادعى الذَّمّى ابتداء أنه ابنه» وأقام بينةٌ مِن أهل الذَّمّة فإِنَّ النُّسب يثبت منه بالدّعوة 
ولكنّه يُحكم له بالإسلام؛ فلا يبطل ذلك بهذه البيّنة لأنّ هذه الشّهادة في كم الدّين إِنَا 
تقوم على المسلم» وشهادة أهل الذمة بالكفر على المسلم لا تُقبّلء وإِنْ كان شهوده 
الذيو "أ كدف البسوط. 

(والحرٌ في دعواه اللقيط أولى من العبد والمسلم أولى من الذمّي) هذا إذا 1م 
تقع المنارّعة بين الملتقط والخارج» فإِنْ كانت هناك فلا يترجّح بالإسلام» بل باليد فإِنَّ 
الملتقط إذا كان ذمّيًا فهو أولى من المسلم الخارج» وقد ذكرناه. وكذا إذا كانث بينة الذمّي 
أكثر إِنْبِانًا فهو أولى من المسلم على ما نذكر. 

وكذا إذا اذُعى النصراني أنّه ابنه» وادّعى المسلم أنه عبدهء فهو ابن التصراي» فيرجّح 


)١(‏ في (ب) «يقبل). 
)١١‏ في (ب) (منه). 
(؟) ينظر المبسوط للسرحسي .)١١5/١١(‏ 


إلوح 5.ه/أ] 


[ الأولى في دعوى 
اللقيط] 


( يدم ميد )م للمللحج 


ع اس 32 


دعوى التّصراني لأنّ فيه إثبات الحرّية» ولا يرجح دعوى المسلم باعتبار الإسلام لأنّ تحصيل 
الإسلام في يدهء ولا كذلك الحرّية”")؛ كذا في فتاوى قاضي خان. 

ففي هذه الصّور القّلاث لم يُرجْح دعوى المسلم بالإسلام» فَعُلِم بمذا أن المذكور في 
الكتاب غير بحري على عمُومه؛ فبعد هذا نقول: إِنَّ إطلاق إثبات أؤلّوية دعوى الحرٌ على 
العبد» وإثبات أَوْلّوية دعوى المسلم على الكافر في الدّعوى امكدة عن إقامة البينة» وفي 
التّعوى”" المقرونة بالبيّنة سواءع؛ حّ أن المسلم والذمّي لو ادّعيا اللّقيط فهو ابن المسلم 
وكذلك عند إقامة البيّنقه ولو شهد للمسلم ذمّيانٍ وللذمّي مسلمانٍ قُضِيتْ للمسلم لأنَّ 
بينة كك واحدٍ منهما حجّة في حقٌ الآحّر فاستوياء فكان المسلم أولى7©؛ كذا في الإيضاح. 

وذكر ف الدّحيرة: هذا إذا استويا في الإثبات. أُمّا إذا كانت بيّنة الكافر أكثر إِتْبانَا لا 
ُعتبر التّرحيح بالإسلام؛ حيّ أن ذمّيّا لو ادذعى صبيًا في يدي رخل أنه ابنه وُلِد على فراشهء 
وأقَام على ذلك شاهدّين مسلمَينِء وأقام عبدٌ بيّنة أنَ هذا الصَّبي ابنه وُلِد على فراشه من 
هذه الأمّة قُضي الصّبي للذّمِيء ولم يترججّح العبد بحكم الإسلام؛ وإن كان تخارجين لأَنّ بينة 
المي أكثر إِثْبانًا لأتما ثبت التّسب بجميع أحكامه©». 

(فهو له) (اعتبارًا للظاهر) فإِنْ قيل: الظّاهر يكفي للدّفع لا للاستحقاق فلو ثبت 
الملك للقيط بمذا الظّاهر كان الظّاهر مُثبت للاستحقاق وليس له ذلك. قلنا: بهذا الظاهر 
تدفع0) دعوى الغير» ثم الظّاهر أَنْ يكون الأملاك في يد الملاك» وكذا الظاهر يدل على أن 
مَن وضعه ومعه المال» إِنَا وضعه لينقّق عليه منه. 


(وكذا إذا كان مشدودًا) أي: إذا كان المال مشدودًا على الدّابة. 


)١(‏ ينظر فتاوى قاضي خان (9/ 57 ؟). 
(5) في وب) «دعوى). 

() ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١١8‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) في (ب) (يدفع). 


يدم ضي بحيب مببلللج0 


لما ذكرنا) وهو قوله: (اعتبارًا للظاهر) وكذا تكون الدّابة له» فقال في المبسوط: 
«وإذا وجد اللّقيط على دايّة فالدّابة له لسَبق يده إليه» فإنَّ المركوب تَبَع لراكبه» وهو كمال 
در متي 

(ولاتصّرّفه) أي: ولا يجوز تصيّف الملتقط في مال اللقيط. [ حكم التصرف 

(والموجود في كل منهماء أحدهما) لأنّ الملتققط له رأي كامك» ولكن لا شَمَقَةِ ل في مال اللقيط] 
وللأم شفقة كاملة ولا رأي لماء بخلاف الأب لأنَّ له كلّيهما جمعًا. 

«التثقيف)”': تقويم المعوج بالثقاف. وهو ما يسوى به الرُماح» ويُستعار للتأديب 
والتّهذيب. 

(بخلاف الأم)؛ فَإِتا َلك استخدام ولَّدِها وإحارته» والله أعلم بالصواب7©. 


.)5١15 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)4١15 /7( متن الحداية (لأنه من باب تثقيفه). الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
(؟) ساقط من (ب).‎ 


( يتف ميخ )للح 


كتاب اللقطة”" 

تناشب اللّقيط واللّقطة ظاهرٌء كأتّما/ أحَوان لأبٍ وأمٌ لرجوعهما إلى أصل واجد في [لوح 4.ه/ب] 
اللّفظ والمعنى» فإِنّ لفظ اللقط مع ماف ييه وهو التفع» يجمعهماء وليس بِبدّع أن 
يتجاوز الأخوان لأب وأمء إلا أنَّ المنبوذ إذا كان من بني آدم حص باللّقيط» وإذا كان من 
غيره ححص باللّقطة للقّرق بينهما. 

فإن قلت: ما وحه التخصيص بكلٌ واحدٍ منهما بذلك الاسم الذي له. ول لم 
لعكدة مع حصول الفرق فيه أيضًا؟ قلت: الفْعلّة -بضمٌ الفاء وفتّح العين-: نت المبالغة 
ن الفاعر #المتشكه للم كنا نكو فق امور ى مون قمر 

واللّقيط بمعنى: المفعول بدّليل تفسيرهم إياه بالمنبوذ من بني آدم. ولمًا كان كذلك كان 
تخصيص المال بالتّقطة9) الدّال على الفاعلية أولى» لأنّه إزيادةِ ميل الإنسان إلى رفعهاء كأًا 
تأمُر كلَ مَن رآها بِأنْ يرقعهاء ويمذا الأمر كانت هي رافعة نفسّها عَلى الإسناد احازي كناقة 
حلوب» ودابّة ركوب» كأتما تحلب نفسها وتركب على نفسها على وجه المبالغة لزيادة رغبة 
من رآها في الخلب والركوب. وأمّا الطفل المنبوذ» الذي هو اللقيط» ففيه ضَرر حاضر 
بخلاف اللقّطةء فإِنَّ فيها نفعًا ظاهرًا لأنَّ في اللّقيط الظّاهر أنَّ أمّه هي التي نبدَّته قصدًا فرارا 
عن موته أو فرارًا عما يَُولّد من إمساكه ما تكرهه كتّهمة الرّن وغيرهاء فكان في طبع 
الإنسان إباءٌ عن قبوله”')» ورفعه فسمي به على طريق التفاؤل ليؤول أمره إليه كالتّسليم 
والمفازة والقافلة للديغ والمهلكة والعير» فصارت التّسمية له بمذا الاسم كأنما دعاء من الله 


(1) في (ب) «بسم الله البحمن الرحيم؛ كتاب اللقطة). 
اللقطة: المال الواقع على الأرض ميت بما لأا تلتقط غالبًا أي تؤحذ وترفع والالتقاط الأحذ 
والرفع. وقيل: الالتقاط وحود الشيء من غير طلب. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص: 539). 
)١(‏ ينظر فتح القدير للشوكاني (5/ 507). 
(5) في (ب) «باللقط). 


(5) في (أ) «قوله). 


للتااااتتتتر 00 


تعالى أن يرزقه من يرفعه» وقد استجيب دعاؤه تفاؤلًا فيرفع لا محالة. 

وذكر في المبسوط: «وَإِئّما ممي لقيطًا باعتبار مآله وتفاؤلًا لاستصلاح حاله)©؛ وهذا 
المعنى إِنا يستقيم بلفظ اللُّقيط» فلذلك اخيّصٌ هو به. 

قوله: (الأقطتٌ أمانن) 

ذكر اق للغرب» ««اللقطة الحو انذِي بجَدُهُ مُلْنّى فَتأَخذ27. 

وذكر في المبسوط» اختلف الثاس فيمن ود لقطةء فالمتقشّفة(” يقولون: لا يحك له 
أَنْ يرفعها لأنّه أذ مال الغير بغير إِذنِ صاحبهء وذلك حرام شرعًاء فكما لا يحك له تناول 
مال الغير بغير إذنه لا يحلٌ له إثباث اليدٍ عليه بغّير إذنه. وبعض المتقدّمين من أئمة التابعين 
كان يقول: يحل له أَنْ يرفعها”” والترك أفضل له لأنّ صاحبّها إنَا يطأبها في الموضع الذي 
سقطث منه فإذا تَركها وجدّها صاحبُها في ذلك الموضع. 

والمذهب عند علمائنا وعامّة الفقهاء أنَّ رفعها أفضل من تركها لأنَّه لو تركها لا يأمَن 
أنْ يصل إليها يد خائنة فتكثّمها عَن مالكهاء وإذا أحدّها هو عبّفها حيٌّ يوصلها إلى 
مالكها؛ ولأنّهِ يلتزم الأمانة في رفعها والتزام أداء الأمَانة تعنُض لتيل التَّواب لأنَّه يناب على 
أداء ما يلتزمه من الأمانة» فإنّهِ يمتثل فيه الأمر. قال الله تعالى: فو إِنَّاَلَه يَأَمَدَُمْ أن نودو 
الاَممتٍ إل أَمْلِهَا # ”': وامتثال الأمر سبب لنيل الثواب”"©. 

وذكر في الذحيرة أن اللقطة على نوعين: نوع من ذلك يُفترض أخذُهاء وهو ما إذا 
حاف ضياعها؛ ونوعٌ من ذلك لا يُفترضء وهو ما إذا لم يخّف ضياعها؛ ولكن يُباح 


.)5١١ /١٠١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)577 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(؟) المتقشفة: وهم طائفة من الصوفية. العناية شرح الهداية (5/ .)4١‏ 
(5) في (ب) «ترفعها». 

(5) النساء: /ه. 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١ /١١(‏ 


[حكم إلتقاط 


اللقطة] 


( يت ميد )يب لللحج ‏ 


أخذهاء أجمع عليه العلماء؛ ته اختلفوا فيما بينهم أن الأحذ أفضل أو الثّرك "؛ ثم ذكر ما 
ذكرة ف المبسوط: 

(وكذلك إذا تصادقا) أي: المالك والملتقط (وصار كالبيّنة) أي: ضير كن الملتقط 
أقام البيّنة على أنه أحذها ليوصلها إلى مالكها. 

(ولو أقوٌ) أي: الملتقط؛ لأنّ الظّاهر شاهد له لأنّ مطلق فعل المسلم محمولٌ على ما 
يحة شرعاء قال 6: ولا تظدك يكلمة خبكخت من فى أحيك شونا وألت جحد لما في الخير 
محمأا)7. 

والذي يحل له شرعًا الأخذ للردٌ لا لنفسه, فيُحمل مطلق فِعل المسلم”" عليه وهذا 
الدليل الشرعي قائم مقام الإشهاد منه. 

والثاني: أن ماتحيها يدعي عليه سبب الضّمان ووحوب القيمة في ذمّته» وهو منكر 
لذلك» فالقول قوله» كما لو ادَّعى عليه الغصّب هما يقولان: كك ح عامل لنفسه ما لم 
ظشظشظ12 على أنه عامل لغيره» ودليل كونه”©؟ لغيره الإشهاد”» فإذا تركّه كان آحدًا 
آخدًا لنفسه باعتبار [الظاهر]©. 


.)477 /5( ينظر امحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )١( 

)١(‏ الصحيح أنه قول عمر :د قَالَ عْمَرُ بْنُ التَطاب: «لَا تَطنّنَ بِكَلِمَةٍ حَرَحَت مِنْ في امرِي مُسْلِم 
سُوءًا وَأَنْت جد طَا في اليْرٍ عحَمَلَا). 
أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب »)١570(‏ والخطيب في المتفق والمفترق »)١41(‏ وامحاملي 
في الأمالي (570)» وأبو طاهر المخلص في «المخلصيات) (5059)» والبيهقي ف «شعب الإبمان») 
(؟159). 
انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي .)581١- 780/١‏ 

(؟) في (ب) «فعله) بدل «فعل المسلم). 

(5) في (ب) «كونه عاملا». 

(5) في (ب) «الإشهاد ههنا)». 

(79) لفظ «الظاهر» ساقط من (أ). 


( يتف ميخ )للح 


َع 


والثائى: أنْ أحذ مال الغير بغير إذنه سبب للضمان إلا عند وجود الإذن شرعًا والإذن 
شرغا تين بشرط الأشياد وإذا”'؟ ترك كان أخذة سيا للعكمات عليه شرعاء فلا تضدف: / 
في دعوى المسقط بعد ظهور سبب الضَّمان كمن أخذ مال الغير وهلك في يده ثم ادَّععى أن 
صاحبه أودّعه لم يصدّق في ذلك إلا بحجّة("©؛ كذا في المبسوط. 

وذكر ف فتاوى قاضى خان هذا الاحتلاف [في الإشهاد]”" فيما إذا أمكنه أَنْ 
يشهد. أمّا إذا لم يحد أحدًا يشهده عند اليّفع أو حاف أنه لو أشهد عند الرّفع فأحذ”' منه 
منه الظّالم 7د الإشهاد, لا يكون ضامئًاء إن وجد من يشهده [فلم يشهده|9) حقٌٌ 
حٌّ جاوزه ضَّمِن لأنّه ترك الإشهاد مع القدرة عليه" . 

(كالنواة وقشور الرّمان) أي: في مواضع مختلفة» فود من ذلك شيئًا كثيرا فجمعها 
وصار بحكم الكثرة لها قيمة» فلا بأس بالانتفاع بما لأنَّ كك واحد منها” لا قيمة له؛ ولا 
الانتفاع بحاء إِلّا أنّ صاحبها إذا وجدّها في يده بعد ما جمّعها فله أنْ يأخذها ولا يصير 
ملكا للآحذ. ووَحه ذلك أن إلقاء هذه الأشياء في الطرق قصدًا إذنٌ بالأحذ وإباحة 
الانتفاع كما عادة. وليس بتمليك (لِأنَ التمليك من المجهول) لا يكون, والإباحة لا تريل 
ملك المبيح, والمباح له ينتفع به على حُكم ملكه. فإذا وحدها صاحبها في يده فقد وحّد 
عين ملكه فكان له الأحذ. 


)١(‏ في (وب) «فإذا». 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ ؟١١).‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(5) في (ب) «يأحد». 

(5) في (ب) «فترك). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(17) ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١١١‏ 
(8) ساقط من (ب). 


]/5٠١ [لوح‎ 


[الانتفاع باللقطة] 


( يتم ميخ »)لوج 


وذكر شيخ الإسلام”" في شرح «كتاب الذبائح) أنه ليس للمالك أنّْ يأعدّها من 
يده بعد ما حتعها وأحذهاء. ويضير ملكا للكخخلء وكذلك الجوات: ف التقاط الكتايل 0 ويه 
وبه كان يفتي الصّدر الشهيد كذا في الذخيرة. 

وذكر في المحيط: إذا ود الثواة وقشورٌ الرّمان في مواضع متفرّقة فالحكم هكذا. وأمًا 
إذا كانت مجتيعةً في موضع؛ فلا يجوز الانتفاع بما لأنّ صاحبها لما جمّعها فالظّاهر أنه ما 
ألقاها بل إِمَا سقطت منه©. 

وني المبسوط: «وروى بشر عن أبي يوسف أن مَن ألقى شاة مّيتة له فجاء آخر وجرٌ 
صوفها كان له أنْ ينتفع به» ولو وجدّه صاحب الشاة في يده كان له أنْ يأحذ' منه» ولو 
سلّخها ودَبَْ حلدّها كان لصاحبها أنْ يأحذ الجلد منه بعد ما يُعطيه ما زاد الذّباغ فيه لأَنّ 
ملكه لم يرل بالإلقاء» والصُوف مال متقوّم من غير اتصال شيء آخر به فله أنْ يأحذه 
محانًا. وأمّا الحلد فلا يصير مالا متقوّمًا إلا بالدباغ» فإذا أراد أحذه كان عليه أنْ يعطيه ما 
زاد الدباغ فيه)27. 

(والملك يبت للفقير قبل الإجازة)؛ لأنّ الملتقط لما كان مأذونًا في التصدّق شرعًا 
يملك الفقير بنفس الأحذ لأنّ الفقير يأحذ الصّدقة مِن الله تعالى لما روي عن اللي 4 أنه 
قال: «الصّدقة تقع في كف الرّحمن قبل أن تقع في كف الفقير)20. 


)١(‏ إذا أطلق شيخ الإسلام في كتب الحنفية فالمراد به خواهرزاده» وهو محمد بن حسين البخاري» 
الحنفي» المعروف: ببكر حواهر زاده» المتوق سنة (4/87)» له كتاب المبسوط في خمسة عشر مجلدا 
كما في كشف الظنون .)١58١/57(‏ 

.)477 /5( ينظر امحيط البرهانى في الفقه النعماني‎ )١( 

(؟) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 477). 

(5) في (ب) «يأحذه)». 

(5) المبسوط للسرحسي /١١(‏ * -8). 


(7) عَنْ أي هْرَيْرَ رَضِي اللَّهُ عنْك إن أله هوَيَقبَلُ لود عن ادو وَيَأَهدُ ألصَدَقتِ © [التوبة: ]٠١4‏ 


( يتم ميخ )اللو 


(فلا يتوقف) أي: ثبوت الملك للفقير عند إجازة المالك. 


(على قيام المحل) أي: قيام المال الذي تصدّق به على الفقير يعني: إذا احاز المالك 
بعد هلاك اللقطة في يد القّقير تحوز الإحازة» وقد ثبت الملك للفقير قبل هذه الإحازة؛ لأَنَّ 
التصدّق من أسباب الملك؛ فإذا تصدّق الملتقط بإذن الشرع ثبت ما هو حكم التصدّق» 
وهو ثبوت الملك للفقير. 

فإِنْ قيل: لوثبت الملك للفقير قبل الإحازة لما ثبت للمالك حقٌّ الأحذ إذا كان قائمًا 
في يد الفقير. قلنا: ثبوت الملك لا يمنع صحة الاسترداد كالواهب يملك اليُحوع بعد ثبوت 
المللق للسرهوي لد وكاقة. إذا عاد عن ذار لخرب ملعا بعد ها لسمت أعواله بين رركي 


3 ٠ 


فإنّه يأحذ ماكان قائمًا منها بعد ثبوت الملك لهم. 


(بخلاف بيع الفضولي”') بصم الفاء. فإنّ الملك فيه للمشتري إِنما يثبت بعد إجازة 


امالك بيه الفضول 4 وتفاذ الاتبحارة"؟ إعا يكون: فيما:إذا كان اغناة ياقيًا وقد الكسانة””, 
2ه و 3 - ع 2 9 ع - 


َالَ: إِنَّ «اللّه يَقْبْنُ الصَّدَقَة إِذَا كَانَثْ مِنْ طَيّبٍ ميأخْدعا يَمينهه وَإِنَّ الربخل ليَتَصَدَّقْ عِثْلٍ الَقُعَةَ 
برها الله لَهُ كما يري أَحَدكُم قصل أو مره فيَْيُو في كف الله أ ني يَد اللّو حم يَكُونَ مِْلَ 
أخب». قد انمق الّبْحَانُ عَلَى إخراج حَدِيتٍ أب الخبَاب سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي هرَيْرٌ عَيْرٍ هذا 
للَنْظِ «هدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا و1 يُحرَحَاهُ أخرحه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير» 
باب تفسير سورة التوبة. برقم (85801)؟/ 5713 

)١1(‏ بيع الفضولي: اصطلاحًا: من لم يكن وليّاء ولا أصيلًاء ولا وكيلًا. معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية .)5١١ /١١‏ 

(1) في (أ) «الإحارة»» والصحيح ما في (ب) لموافقته سياق الكلام. 


(؟) في (أ) «الإحارة»» والصحيح ما في (ب) لموافقته سياق الكلام. 


( يتم ميخ يلوح 


فلذلك اشترط قيام امحاك لنفوذ الإحازة” 2 في بيع الفضول. 


وذكر في الفصول للإمام الأسروشني”": يشترط لصحّة الإجازة'" في بيع الفُضولي 
قيام أربعة أشياء وهي: البايع» والمشتري, والمالك» والمبيع» ولا يشترط قيام الثّمن في يد 
البايع» فإِتْلك واحد من الأربعة لا تحوز الإحازة» ويجيء تمامه في «البيوع) إِنْ شاء الله 
تعالى. (وان شاء ضمن الملتقط) وحاصله أنَّ المالك إذا لم يُجز التصدّق فلا يخلو إِمّا أنْ 
كانت اللّقطة قائمةٌ فى يد الفقير أو هالكة؛ فَإنْ كانت قائمة يأحذها من الفقير» وإن 
كانت هالكة فله الخيار إِنْ شاء ضمَّن الفقير» وإِنْ شاء ضمّن الملتقط» وأيهما ضكّن لا 
يرحع على صاحبه بشيء. فإِنْ ضمّن الملتقط ملكها الملتقط من وقت الأذ فيكون التّواب 
له/. 

وحكي عَن القاضي الإمام أبي جعفر”' أنّه كان يقول: «ما ذكر في الكتاب محمول 
على ما إذا تصدّق بغير أمر القاضيء فنا إذا تصدّق بأمر القاضي فليس للمالك أَنْ 
يضمن الملتقط)"©؛ ولكن هذا ليس بصواب؛ لأنَّ تصدّق الملتقط بأمر القاضي لا يكون 


)١(‏ في (أ) «الإحارة»؛ والصحيح ما في (ب) لموافقته سياق الكلام. 


(١؟)‏ للشيخ, الإمام» بحد الدين» أبيالفتح »محمد بن محمود الأسروشبي, الحنفي. المتوق: سنة (5135ه)ء 
وهو (صاحب الفصول) المشهورء وقد سمي كتابه هذا: (بجامع الصغار)» لكنه لم يعرف به. كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون .)١ /١(‏ 

(؟) في (أ) «الإحارة»؛ والصحيح ما في (ب) لموافقته سياق الكلام. 

(5) ينظر امحيط البرهانى في الفقه النعماني (5/ 577). 

(5) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن سليم بن سليماناين حباب الأزدي الحجري المصري أبو 
حعفر» الطحاوي الإمام» الفقيه» الحافظ, المحدث» صاحب التصانيف الفائقة» والأقوال الرائقة» 
والعلوم الغزيرة» والمناقب الكثيرة. توفي سنة ١5*ه.‏ الطبقات السنية في تراحم الحنفية (ص: 
سم" 

(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ /47). 


إلوح ١٠ه/ب]‏ 


( يتم ميخ يلوج 


أعلى حالًا من تصدّق القاضي بنفسه. وهناك يضمن القاضي فههنا أولى0"©؛ كذا في 
الذخيرة» وفتاوى قاضي خان. 

(إلا أنّه ياباحة من جهة الشرع وهذا لا ينافي الضمان) وهذا لحواب سؤال يرد 
على دليل الضَّمانء وذكر السّؤال والجواب في المبسوط وقال: «فإن قيل: كيف يضمنها له 
وقد تصدق بما بإذن الشرع؟ قلنا: الشّرع أباح التصدٌّق بماء وما الترّمّه("© ذلكء ومثل ذلك 
الإذكُ مسقط للإثم عنه غير مسقِطٍ لحقٌ محترم للغير» كالإذن في المي إلى الصيدء والإذن في 
المشي في الطريق» فإنّه يتقيّد بشرط السّلامة» وحقٌّ صاحب المال في هذا المال مرعين محترم» 
داك ينف دنه عر هذا" قوف تنا الاذق قله ١1‏ لتقف إن ساد والاةن هين ذوفن الكقة 
لمن أصابته المخُمّصة في تناول مال الغير» وذلك غير مسقط للضّمان الواحب لحقٌ 
الع . 

(وإن شاء ضمّن المسكين) قال في السّير الكبير: والحكم الأصلي في اللّقّطة يجدها 
إنسان أو يجدها القاضي أنْ يمسكها على صاحبهاء فيضّعها الإمام في بيت المال إلى أنْ 
يحيء صاحبهاء وبعد ما ته مدة التُعريف فالتصدّق بما رحصةٌ إذا مال القاضي إلى التصدّق 
وتضكق» كان قي ذلك كراحد من الرغايا"»».وهذا لأن التصدّق. جنا غير واعدل تحت .ولاه 
الإمام؛ لأنّه تصدّقٌ بمال الغير بغير إذنه» وهو ليس بداحل تحت ولاية الإمام» وفي مثل 
ذلك”', فالإمام بمنزلة واحدٍ من الرعايا. 

وإن كانت اللّقطّة شيئًا يُخاف عليها المّساد فالقاضي فيها بالخيار؛ إِنْ شاء تصدّق 
بحا على المساكينء وإِنْ شاء باعها. فإن”) حضر صاحبّها بعد ما باعها القاضي أَحَذ 


.)7195 //1( ينظر البناية شرح الحداية‎ )١( 
في (ب) «ألزقه).‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرحسي /١١(‏ ”7 - 4 ). 
(4) شرح السير الكبير (ص: 55 .)١١‏ 
(5) في (ب) «هذا). 


(5) في (ب) «وإك). 


( يتف ميخ )للح 


نّم ولم يكن له أنْ يضمّن القاضي لأنَّ بيعه كان على وجه الحكم لأنّه حاف الفساد 
على مال الغائب» وحفظ مال الغائب داخل تحت ولاية القاضي بطريق النّظر. وك تصيّؤف 
في مال الغائب دخل تحت ولاية القاضي صار القاضي فيه كالنائب عن الغائب» وهناك لا 
ضمان على القاضي كذا ههناء وبعد ما باع القاضي اللّقطة وأحذ الثّمن كان حكم التمرد 
حكم المبيع يمسكّه القاضي إلى أنْ يجيء صاحبه: وإن رأى التصدّق به فعلء وإِنْ جاء 
صاحبه؛ ول يخز صدقتّه كان له أن يضمّنه على ما ذكرنا'"؛ كذا في الذخيرة. 

(والإباحة) أي: إباحة الأحذ (وإذا كان معها) أي: مع الّقطة (ما يدفع به عن 
نفسها) كالمّرن ف حقّ البقر» وزيادة القوّة في حق البَعير بكدمه'' ونفحه' “(فيقضي 
بالكراهة) أي: بكراهة الأحذ. 

(وإن كان للبهيميّ منفطعنّ) أي: البهيمة صالحة للإحارة والاستعمال. 

([وفي هذا نظر من الجانبّين) أي: من جانب المالك بإبقاء عَين ماله ومن جانب 
الملتقط بالتجوع على المالك بما أثفق على اللّقطة]©©. 

(فإذا لم يظهر يأمر ببيعها) «وإذا"' باعها أعطاه القاضي من ذلك الثَّمن ما أنمّق 
بأمره في اليومين والثّلائة لأنّ القّمن مال صاحبهاء والتّفقة دَينٌ واحب للملتقط على 
صاحبهاء وهو معلوم للقاضي فيقضي دينه بماله لأنّ صاحب الدّين لو ظفّر يجنس حقّه 


.)١١ /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١1( 

)١(‏ في (ب) «بلدمه». 

الكَدْمُ: العضّ بأدق الفم كما يَكدِمٌ الحمار. يقال: كَدَمَهُ يَكَدُمُهُ ويكدمُة. وكذلك إذا أَثْرت فيه 
بحديدة» ويقال: ما بالبعير كَدَمَةٌ إذا لم يكن 0 ولا وَسُْم. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 


.)5١1١9 /5(‏ 
(9) تَفْح الدّابةِ برجلهاء وَهُوَ رَفْسُهاء كَانَ لَا يُلِْمِ صاحبّها شَيْنًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (ه/ 
4). 


(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(5) في (ب) «فإذا». 


[حكم إلتقاط 


الأنعام] 


[الإنفاق على 
اللقطة] 


يدم مي نل مببلللج 2 


كان له أنْ يأخذه. فكذلك القاضي بعينه على ذلكء وإِن لم يبعها حجٌّ حاء صاحبها وأقام 
البيّنة أَكما له قَضِى له بما القاضي» وقضى عليه بنقّقة الملتقط)2"7؛ كذا في المبسوط””". 

(وفي الأصل شرط إقامة البيّنة) أي: يقيم الملتقط البيّنة على أنَّ هذه الدابّة لُقّطة 
عندي. 

(وليّست تقام للقضاء) أي: البيّنة لا تقام ههنا للقضاء؛ هذا لحواب سؤال يرد على 
قوله: (في الأصل شرط إقامة البينة) بِأنْ يقال: إِنَّ البينة إَِاْ تقام على المدّععى عليه 
المنكر» وليس ههنا مدَّعئَ عليه» فعلى من يقيم البيّنة؟ فقال: هذه البينة تقام لاستكشاف 
الحال بأنّه ّقطة لا للقضاء على المدّعى عليه. 

وذكر في الذخيرة: ثم هذه البيّنة مقبولة» وإِنْ قامت قبل حضور صاحبهاء ولا 
لقبول البيّنة مِن الخنصمء » فطريق قبوطًا أن الإمام ححصم فيها عن صاحبها. ألا 0 
الابتداء لو أقام بِينة عند القاضي 2 وححّد هذه الذابة ولا يدري لمن هي) وطلب من 
القاضي أنْ يأمره بالإنفاق» فالقاضي / يقل هذه البيّنة. وطريق قبولها أن ينتتصب القاضي 
خضكا عن ضاحيها"" كذا ههنا. 

(ونْ قال) أي: الملتقِط (لا بيئة لي) على أَنا ّقطة عندي» ولكن هي لُقّطة (يقول 
القاضي) للماتققط (أنفق عليه إِنْ كنت صادقًام. إِنَا يقول بهذا الترديد احترارًا عن ما 
يحتيل أحد الضّررين» إذ لو أمر بتضرّر المالك بسقوط الضّمان على تقدير الغٌصبء ولو لم 
يأمْر بتضرّر الملتقِط على تقدير أتما لقطة» وقد أنفق عليها. 

وقال اق اكير الل أذ نهف اليد متعرنم مدا م إلى القاضي» قال للقاضي: 


دين 


وحدثُ هذه اذاف ولا أدوئ لمن هي إلا أنه لا , بينة لي على ذلك؛ فالقاضي لا يأمره 


.)٠١ /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١9‏ في (ب) «وف هذا نظر من الجانبين» أي: من جانب المالك بإبقاء عين ماله له» ومن جانب 
الملتقط بالرحوع على المالك بما أنفق على اللقطة) بعد قوله: «في المبسوط). 

0 نظن السيير الكبيو 3 01 


[لوح ١١ه/أ]‏ 


يدم ص بن مببللب2 0 


بالإنفاق ولا بالبيع مرسلًا لحواز أنَّ الدّابة عَصب عندهء وقد احتال بمذه الحيلة لتصير التفقة 
دَيئَا على المالك» وِلِيُبرَ نفسه عن الضّمان بالبيع» فإنٌ الغاصب إذا باع المغصوب بأمر 
القاضي يَبرأْ عَن الضَّمانء كما لو باع بأمر المالك» ويجوز أن يكون الأمر كما قال هو 
وعلى هذا التقدير» لو لم يأمره القاضي بالإنفاق أو البيع» وهو لا يُنفق بغير أمر القاضي 
فخاف ضياع ماله» ولا يبيع بغير أمر القاضي مخافة لزوم الضّمانء وإذا كان كذلك؛ يمه 


هو- 
ع 


القاضي بالبيع أو بالإنفاق مقيّدّك وصورة ذلك أنْ يقول القاضي بين يدي الثقات: أمر' 
بالإنفاق عليهاء أو بالبيع إِنْ كان الأمر كما قال» وإن كان الأمر على حلاف ذلك فلا 
آمره بشيء 7 وهذا الصاط هنم الحانتين أله ]0 كان الأمر كما قال لا يضيع مال 
المالك؛ وإِنْ كان الأمر بخلافه لا يبأ عن الضّمان. وهذا كرجل اشترى عبداء وغاب غيبة 
قبل نقد الثّمنء ولا يُدرى أين هوء فجاء البائع بالعبد إلى القّاضي وأخبره بالقصّة» فَإنَّ 
القاضي يأمره”" بالبيع مقيّدَا [فيقول]”): إِنْ كان الأمر كما قلت أمرتك بالبيع» وإِنْ كان 
بخلافه فلا آمرك بشيء. 

قوله: (إذا شرط) متّصِل بقوله: (إنَّما يرجع) أي: إِنَا يرجع الملتتقط على المالك إذا 
شرط القاضي البُحوع على المالك» «وهذه هي الرواية الي ذكرناها في مسائل اللّقيط بقوله: 
والأصحٌ أنْ يأمْر القاضي الملتقط بالإنفاق على أنْ تكون”” دَيئًا على اللّقيط» فحيقذ يرجع 
على اللقيط وإلا فلا وهذا احتراز عن قول بعض أصحابنا فإتهم يقولون: إِنَّ بجيّد أمر 
القاضي بالإنفاق عليه يكفي للرجوع)”2. 

قوله: (لما ذكرنا) إشارة إلى قوله: (لأنَّه جيء بنفقته) يقال: «تَسَدْتُ الضالّة أنْشْدُها 


.)705 ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/‎ )١( 
في (ب) «إن».‎ )5( 

(5) في (ب) «يأمر». 

(5) في (أ) «فتقول). 

(5) في (إب) «ريكون). 

(5) العناية شرح الحداية (5/ .)١71/‏ 


2 


( يتف ميخ للح 


نَشْدَةّ وِشداناء أي طلبُها. وأَنْسَدْتماء أي عفتها/”''كذا في الصحاح. 
ثم معنى الحديث الذي ذكره الشافعي * (ولا تحلٌ لُقَطتها/"" أي: لُقّطة مكة ل جد مدا 
لمنشدها) أي: لطاليهاء وهو المالك عند الشافعيى2©27 وعندنا المراد من المنشد 
لمعف 17 , ْ 
العِمَّاصْ: الوعاء الذي تكون فيه الثفقة من جلد., أو خرقة» أو غير ذلك» 
يقال كن : الكقاي. كنده بالتكاس دوعو الأياظ: الذى قث بد 


(والتخصيص بالحرّم لبيان أنه لا سقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء 
ظاهرًا) ومعنى هذا: أنْ هذا المال الملقى في الحرم لما كان للغرباء ظاهرّاء وَهُم تفرّقوا 
شرفاء وغربّاء وقد ذكر فيما إذا كانت اللّقطة عشرة دراهم, أو أكثر عبّفها حولًا فلا 
فائدة في التّعريف ههنا حولاء ينبغي أن يَسقّط التّعريف فالئَّي يك أزال هذا الوهم 
بقوله: «إلا لمنشدهاءء أي: لمعرّفها أي: لا يدفعها إلا من يعرّفهاء ثم يفعل بما ما 
يفعل بسائر اللّقطات لعدم الدّليل بالفصل» ولا يحبر ذلك على الدّفع إلى الذي 


.)5 57 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ )١( 

6 أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة, 
برقم(4 »١ 5/50١‏ ومسلم برقم 1487/1)1١757(‏ : عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ كَالَ: قال البي * 
يَوْمَ افْتَتَحَ مَكة: ولآ هِجْرَهَ وَلَكِنْ حِهَادٌ وَنِيّةّ وَإِذَا اسْتُنْفِرْ فَانْفِرُواء فَإِنَّ هَذَا بَلَدّ حَبَمَ 
اللّهُ يَوْمَ حَلّقَ السسَمَوَاتٍ وَالأَرْضَء وَهُوَ حَرَامٌ برْمَةِ الله إل يَوْعِ القِيَامَة وَإِنّهُ 1 يحل القِعَالُ 
فيه لِأَحَدٍ قَبْلِيء 19 يِجِلَ لي إِلّا سَاعَة مِنْ نَهَارِء فَهُوَ حَرَامٌ يْرْمَةِ اللَِّ إلى يَوْمِ القِيَامة لآ 
تقد نشوكث وله نتذد .سيذق وله يلتقط لقطكة إلذهة عنتهاء وله قل خاكعاء» قال 
العكاية > 15 وشول اللّه إل الإِدْجِرَ َإِنَهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبِيُوِمْ قَالَ: قَالَ: إل الإِذّْخِرَ). 

(؟) ينظر الحاوي الكبير (8/ 5)» نماية المطلب في دراية المذهب (8/ 4 55). 

(5) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ »)5١”‏ البناية شرح الهداية (10/ 33030 7). 


( يتم ميد )للحم 


(ولنا أن اليد حق مقصود كالملك) بدليل أنه يحب الضّمان في غصب المدبّر [ادعاء اللقطة] 
باعتبار إزالة اليد لما أن المدئر غير قابل للتقل ملكًا. 

(وهذا للإباحة عملا بالمشهور). 

وقوله: (عملًا) تعليل قوله: (للإباحة) أي: لم يكن الأمر في قوله 46 
وفادفعها("2 للإيجاب» بل هو للإباحة عملا بالحديث المشهور”؛ إذ لو كان ذلك 
للوحوب يلزم التُعارض بين موجبي الحديثين» والأصل عدم التّعارض» فلذلك قلنا بإباحة 
الدفع, ويأحذ منه كفيالا. 

ذكر في المبسوط: وله أنَّ يتوسّع فيدفع إليه باعتبار الظّاهرء فإِنّْ دفعها إليه أذ منه 
كما كفيلا نظرًا لنفسه؛ فلعلّه يأ مستحقّها فيضمّنها إياهء ولا يتمكّن من التحوع إلى هذا 
الأحذ منه لأَنَّه يخفي شخصهنء فيحتاط بأخذ الكفيل منه. فإِنْ0" صدّقه فدفعها إليه» ثم 
أقام الآخر البيّنة أَتَا له» فله أنْ يضمّن الملتقط. أمَا بعد التتصديق يؤمّر بالدّفع إليه لأنَّ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب في اللقطة» باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليهء 
برقم(” 47 5/7)17 21١‏ ومسلم برقم( 0/9117 .١0‏ 


ركني اهداق 2ه م[امكئ سه فد وان فم ا 4 م ره 7 
حدتنا شُعَْةٌ عن سَلمَق ِعْتُ سويد بن عَمَلَةَ قَال: لق 4 4 بْنَ 5غ 7 فَقَالَ: أحَزْرثٌ عنتة 

كَدَّ در 0 1 و1 1 هر 2 2 ده هرهم ره نجى) 5ك عمقو 
مائة دينار» فاتيت 0 “*» فقّال: «عَرُفَهًا حؤلا)» فَعَرّفتهًا ا 5-0 أجد مَنْ يَعرفهَاء ثم انيتة» 


فَقَالَ: «عَدُفْهًا حَولَا/ ف َعَرَفْتّهَاك فَلَمْ أَجده أَتَينهُ تَلكَنَاء فَقَالَ: «الحفّظ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوكاءَمَاء 
إن جاء متاحنهاء وال فَاسْتَمْتِعْ كان قاتققتة شا كلقيئة يعد عكة ققال: له أذري كه 
أو خؤلة واسسذا: 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتمن ونحوه» فالبينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه برقم(؛ ١81؟)57/9١.‏ 

عَنِ ابْنٍ أبي مُلَيِكَة: قَالَ: كتَبْتُ إِلّ ابْنِ عَبَّاسِ تكقت إل ون الى + قصّى أن التمين على الدع 
عَلَيْه). 


59) في (ب) «وإك). 


( يتف ميخ ))لللحجحصه ‏ 


الإقرار / حجّة في حقٌ المقرٌء ولك" الإقرار لا يعارض ببيّنة الآخر |لأن البينة]”)حجةٌ 
متعدّية إلى النَّاس كافّة» فيثبت الاستحقاق بما للَّذي أقام البيّنة. ويتبيّن أن الملتقط دفع ملكه 
إلى غيره بغير أمره فله الخيار» إِنْ شاء ضمّن القابض بقبضه. وإِنْ شاء ضمّن الملتقط بدفعه 
فإِنْ ضمّن الملتقط يرجع على”" المدفوع إليه لأنّهه وإِنْ صدّقه بإصابته العلامة» فقد كان 
ذلك منه اعتمادًا على الظّاهر ولا بقاءَ له بعد الحكم بخلافه. والمقِد إذا صار مكذبًا في 
إقراره سقط اعتبار إقراره» كالمشتري إذا أقدٌّ بالملك للبائع ثم استحقه إنسان من يده رجع 
على البائع بالقّمه©. 

وذكر في فتاوى قاضي حان: فلو دفعها إليه بالحلية أي: بسبب ذكر العلامة» ثم جاء 
عر وأقام البيّنة نما له فإِنْ كانت اللّقطة قائمة في يد الأوّل يأحذها صاحبها منه إذا 
قدِر» ولاشيء على الآخذء وإِنْ كانت هالكة, أو لم يقدِر على أخذهاء فصاحبّها بالخيار 
إن شاء ضمّن الآخذ» وإن شاء ضمّن الدّافع. وإِنْ كان الملتقِط دفع بقضاء قاض لا ضمان 
عليه وإِنَ كان الدّفع”' بغير قضاء ضمن”"©. 

(وهذا بلا خلاف) هذا احتراز عن أخذ القاضي الكفيل من الوارث أو الغريم» وهو 
قوله: (بخلاف الوكيل لوارث غائب عنده) أي: عند أبي حنيفة. ورد الضمير إليه وإن لم 
يسبق ذكره لشهرة حكم تلك المسألة”"2» على ما ذكر من الاختلاف. فصورة ذلك: ميراث 


ميراث قُسِم بين الغرماءء» أو بين الورّثة» لا يُوَخذ من الغريم» ولا من الوارث كفيل عند أبي 


0 ماقط من رب 

)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من (أ). 

59) في (ب) (إلى)». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)8/١١(‏ 

(5) قي (ب) «دفع». 

(5) ينظر فتاوى قاضي ان (9/ 578-55717). 


(0) العناية شرح الهداية (5/ .)١٠١‏ 


[لوح ١١ه/ب]‏ 


( يدف ميخ للح 


حنيفة. وعندهما يُؤحذ<2» والفرق لأبي حنيفة لأنَّ2"0 حقٌ الحاضر ههنا ليس بثابت» وهذا 
كان له أنْ ل(" يدفع إليه المال؛ لأنَّ الكلام في الدّفع إليه بذكر العلامة. 

وما في مسألة الوارث فحقٌ الحاضر معلوم» وحقٌ الآخر موهوم عسى يكون» وعسى 
لا يكونء فلا يجوز تأحير حقٌّ الحاضر إلى وقت التكفيل لأمر محتمّل لا أمارة عليه. هذا إذا 
دفع الّقطة9©) بذكر العلامة» وأمّا إذا دفع الّقعطة0©) بحكم أنَّ الحاضر أقام البيّنة على أتما له 
له ففي أحذ الكفيل روايتان عن أبي حنيفة”"2) والصّحيح أنه لا يأحذ كفيله"؛ كذا ذكره 
الإمام قاضي -خان في «كتاب القضاء) من الجامع الصّغير. 

(وإذا صدَّقه قبل: لا يجبر على الدّفع كالوكيل يقبض الوديعة) بخلاف ما إذا 
[صدّق]2© المديون وكيل ربٌ الدّين بقبض دينه حيث يُجبر على دفع الدين لأنّ المديون إِنا 
ما يقضي الدّين بملك نفسه» وإقراره في ملك نفسه ملزم. وأمّا الموع يقر له بحق القبض في 
ملك الغير» وإقراره في ملك الغير ليس بملزم. 

(وقبل: يُجبّر لأنَ المالك ههنا غير ظاهر) فلمًّا لم يكن ظاهرًا جاز أنْ يكون 
المالك هو الذي حضر. فلمًا أقيّ الملتققط بأنّه هو المالك كان إقراره ملزمًا إياه الدّفعَ إليه» ثم 
في الوديعة إذا دفع إليه بعد ما صدّقه, وهلّك في يده ثم حضر المودِع» وأنكر الوكالة وضمن 


ع 


المُودَعَ ليس له أن يرجع على الوكيل بشي ء. وههنا الملتقط له أنْ يرجحع على القابض ل 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ 05*)» الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير 
و(ص: 55137). 

59) في (ب) «أن). 

(”) ساقط من (ب). 

(5) في 00 واللفظع, والصحيح ما أثبته» ينظر العناية شرح الهداية .)١١3١ 50١‏ 

)5١‏ في 4 «اللفظعي, والصحيح ما أثبتهى ا مرجع السابق. 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي .)8/١١(‏ 

(0) ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١7٠١‏ 


(8) ف (أ) «صدقه). 


( يدف ميد للج 


هناك في زعم المودع أنَّ الوكيل عامل للمُودع في قبضه له بأمره. وأنّه ليس بضامن بل المودع 
ظالم في تضمينه إياه» ومن ظلِمٍ فليس له أنْ يظلم غيره» وههنا في زعمه أنَّ القابض عامل 
لنفسه وأنّه ضامن بعد ما ثبت الملك لغيره بالبيّنة» فكان له أن يرحع عليه بما ضمن لهذا(" 
كذا في المبسوط. 
(وكان من المياسير) أي: الأغنياء جمع الميسور ضدٌ المعسورء وهما صمّتان عند [التصدق باللقطة 
سيبويه» ومصدران عند غيره!”) 


حملا له على رفعها””" أي: ليكون حامً وا رفعها إلا برضاه لإطلاق 
النصوصء لقوله”؟» تعالى: ف يَكأَيهًا لد ءَامَنُوأ لا مالك بَدْسَحكُم بالطل 


و-ه 5-8 
0 


لَه كرت ده عن راض ينك # 7" , وقوله: جر عن 


عْتّدَى عَخكْ # 7" .. 
(والإباحة للفقير بما رويناه) وهو قوله يَكِ: «فليتصدّق به)'”) 
(جائز”" يإذنه) أي: بإذن الإمام لأنَّه في محك مجتهد فيه فإنَّ عند الشافعى بحك 


.)9 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

/١( ينظر المفصل في صنعة الإعراب (ص: 70/17): الشافية في علم التصريف والوافية نظم الشافية‎ )١( 
.)59/1١١ 

(؟) في (أ) عبارة: «أي: ليكون حاملًا له على رفعها» مكررة. 

(5) في (ب) «لقول الله). 

(5) النساء: 759. 

(5) المائدة: /81. 

.1١9 15 البقرة:‎ )0( 

() أخرحه الطبراني في المعجم الصغيرء برقم(17)١57/1.‏ 

عَن أي هْرَرة» أن َُولَ اللو *« شيل عَنٍ اللقطة كَقَالَ: ا سَيْنَا فَليُعرْفْه فَإنْ 
جَاءَ صَاحِبْهَا فَلَيَْدَهَا ليه فَإِنْ 14 يَأْتِ َلْيَتَصَدَّقْ ياه مَإِنْ جاء فَلْبْحَيرْهُ بْنَ الأخر يبن لذ 11 

ل يرو عَنْ زَْادٍ بْنِ سَعْدٍ ِلّا يُو سف بْنْ حَالِدٍ تَمََدَ به ابْنَهُ عَنْهُ. 

قال الميئمي: وفيه يوسف بن حالد السمتي» وهو كذاب. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)١74/5(‏ 


( يتم ميخ ))للحصه ‏ 


الاتتفاع للغني””". 

وذكر في المبسوط» والأسرار في تأويل حديث أُيَ”": يحتيل أنَّ النّي يل علم فقره 
وحاحته لديون عليه فأذِن له في الانتفاع بماء ويحتمل أنَّ ذلك المال كان لجربي لا أُمَان 
لهأ وذلك لأن دار الإسلام يومئذ/ لم يكن بما سعة» وقد عرف بما ثلاث سنين» فكان 
الظّاهر أتما لو كانت لمسلم لظهر. فلمًا لم يظهر علِم أتما كانت لكافرء وقد سبقث يده 
إليه فجعله أحقٌ به لهذا. وإليه أشار رسول الله يك بقوله: «فإته رزق سافه الله إليك 2 
ولكن مع هذا أمره بن يعرّف عددهاء ووكاءها حتّى لو جاء صاحبها يمكن”2 من الخروج 
ما عليه بدفع مثلها إليه لما فيه من تحقيق النَظر من الحانئين» وهو نظر الثواب للمالكء 
ونظر الانتفاع للملتقط. 


)١(‏ في (ب) «وجائز». 

)١(‏ قال الشافعي: يأكل اللقطة الغني والفقير ومن تح له الصّدقة ومن لا تحلَ له» فقد أمر النِّي * أبي 
بن كعب» وهو أيسر أهل المدينة» أو كأيسرهم وحد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها. ١‏ 
للشافعي (5/ .)7١‏ 

(؟) سبق تخريجه ص (75). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)1/١١(‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسندهء في مسند النساءء» برقم(4)91779 575/4. 

عذكة عبد العتمق كال: 7 ين سمي » قال حَدَّئَئني أُمٌ حكيم بِنْثُ دِيئَان عَنْ 


يدام و 


سْحَاقَ أنه كافك عند يفول الله تت أي بِّصْعَةٍ مِنْ تَرِيدٍِ فأكلت مَعَدُ مَعَُه وَمَعَةُ 7 


ع 


مَوْلَامَا أ 


ع 


06 وه 


الْيَدَيْنِ ككاونا تثول الل عدعقاء ققال: يا 3 إِسْحَاقَ أصيبي مِنْ هَذًا فَذَكَوْتُ أن كُنث صَائمَةٌ 

َبَرَدَتْ يَدِي لا أَقدمهَاء وآ ُوحبْعَاء فَقَالَ النّي *. مَا لَكِ؟ قَالَثْ كُنْتُ صَائِمَة تَمَةٌ فُتَسِيتُء فَقَال ذو 
اليَدَيْنِ الآنَ بَعْدَمَا شَبِعْتِء فَقَالَ النّي *: «أَمّي صُوْمَكء فَإِنا هُوَ رِرْقُ سَاقَهُ الله إِلَبِْكِ). 

قال الهيئمي: وفيه أم حكيم, ولم أحد لها ترجمة. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (*/ .)١51‏ 

(5) في (ب) «تمكن). 


[لوح ؟١5/أ]‏ 


( يدم ميد للح 


(لما ذكرنا) وهو قوله: (ِلِمَا فيه من تحقيق التْظر في الجاتتين» والله أعلم 
بالصواب)20. 


)١(‏ ساقط من (ب). 


( يدف ميخ )للج 


كتاب الإباق": 

هذه الكُتّبٍ أعني: اللّقيطء واللّقطة» والإباق» والمفقود كُتّبء متجانس بعضها بعضًا 
من حيث إن في كل منها عُرضة'' الزّوال والحلاك. 

وف المبسوط: اعلم ين الإباق 3 في الانطلاق» وهو ا سوء الأخلاق ورداءة 
الأعراق» يظهر العبد عن نفسه فرارًا ليصير ماليته فيه ضمارّاء فردّه إلى مولاه إحسانء وهل 
بخراء الإأتحسان إلا الإسحينان7. 

«الإباق): هو الحرب من بابي ضرّب ونصّرَ. 

(من يقوى عليه) أي: يقير (لِما فيه من إحيائه)”” لأنَّ الآبق هالِك في حقّ المولى [رد الآبق| 
فيكون اليد إحياءً له. ثم القَرق بين الآبق» والصّال: قيل الآبق هو المملوك الذي فرّ من 
صاحبه قصدًاء والضال: هو الذي ضلّ الطريق إلى منزله» وهو في ذلك غير قاصد. 

(ثم آخدُّ الآبق يأتي به إلى السلطان) هذا احتيار شمس الأئمة السرحسي. 

و9 أنا حيار نخس الأثمة للخخلواق أن الراذ بالخياره إنُ.شاء حفظ ينفسهه. وإ شا 
رفعه” إلى الإمام. وكذلك الضّال والضّالة» [الواحد]”' فيهما بالخيار”” '"؛ كذا في الذخيرة. 


)١(‏ في (ب) «بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الإباق». 
)١(‏ في (ب) «عرضية). 

(”) ساقط من (ب). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١5 /١١(‏ 

(5) في (ب) «إحياه). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١9 /١١(‏ 

(10) ساقط من (ب). 

(8) في (ب) «دفعه). 

(9) في (أ) « الواحد). 

.)١554 /5( ينظر العناية شرح الهداية‎ )٠١ 


( يدف ميد لملللحصه ‏ 


(والقياس أن لا يكون له شيءع) فوجه القياس ظاهرء وهو أنه تبرُع بمنافعه ف 5 [ما يحب للراد] 
على مولاه» ولو تبرّع عليه بعين من أعيان ماله لم يستوجب عليه عوضًا بمقابلته» فكذلك7) 
فكذلك”" إذا تبرّع بمنافعه؛ ولأنَّ رد الآبق تمي عن المنكر لأنَّ الإباق منكرء والنَّمّي عن 
المنكر فَرض على كل مسلم فلا يستوجب بإقامة الفرض جُعلا. 

(إلا أنَّ منهم مَن أوجب الأربعين» ومنهم مَن أوجب ما دونهاء فأوجيّنا الأربعين). 

فإِنْ قيل: كان ينبغي أنْ يؤخذ بالأقل في المقدار؛ لأنّه متيمّن به. قلنا: إِنما لم تأحن<) 
تأحذ”" بالأقكَ لأنّ التوفيق بين أقاويلهه”" ممكن بأنْ يحمل قول من أفتى بالأقك على ما إذا 
إذا رذه مها دونه مسيرة سفر. وقول من أفى بالأكدر على ها إذا ردّه مخ مسيرة متفر. وإذا 
وإذا أتى رجحل بعبد آبق فأحذه الستُلطان فحبسه فجاء رحل» وأقام البيّنة أنَّه عبده. فإنّه 
يستحلفه بالله ما بعت ولا وهبثهء مه يدفعه إليه. وذلك لأنّه لما أقام البيّنة فقد أثبت مُلكه 
فيه بالحجة إلا أله يحتمل أن يكون باع أو وكبهء ولا يغرف الشّهود ذلك» فيستحلفه على 
ذلك. 

فإن قيل: كيف يستحلفه؛ وليس ههنا خصم يدَّعى عليه ذلك؟ قُلنا: يستحلفه 
صيانةً لقضاء نفسه؛ والقّاضي مأمورٌ بأنْ يصون قضاءه عن أسباب الخطأ بحسب الإمكان؛ 
أو يستحلفه نظرًا لمن هُو عاجز عَن النّظر لنفسه من مشترء أو موهوب له. فإذا حلّف دفعه 
إليه. وفي أذ الكفيل منه الأصحٌ أن فيه روايتين» وإِنْ لم يكن للمدّعي بينة» ولكن أقرٌ 
العبد أنّه عبده, فإنّه يدفعه إليه» ويأحذ منه كفيلًا. أمَا الدّفع إليه فلن العبد في يد نفسه 
وقد أقك بأنّه مملوك له ولو ادَّعى أنه حدٌّ كان قوله مقبولّاء فكذلك إذا أقدَ أنه مملوك له. 
حذ الكفيل؛ فإِنَّ الدّفع إليه بما يس بحجّة على القاضيء فلا يلرّمه ذلك بدون 


ب 


وما 


)١(‏ في (ب) «وكذلك). 
)١١‏ في (إب) (لا يؤحذ). 
59) في وب) «الأقاويل). 


(؟) في (رب) «دوت). 


( يتف ميد ءعءكلممللحه ‏ 


التذكفيل بخلاف الأوّلء فالدفع هناك بحجّة ثابتة في حقّ القاضي”2"؛ كذا في المبسوط. 

الثلفيق بمم أورده”''(دونها إلى صيانة الآبق) أي: دون الحاجحة أي: الحاجة في صيانة 
الغثال أقرة بالنسبة إلى الماة فق صيانة الآبق”" لا .ذكر في الكتاب»: 

(وبقدّر الرضخ... ) إلى آخره”». وهذه الأوجه الثّلاثة تفصيل لما ذكر قبله بقوله: 
(وإن رده لأقل مِن ذلك فبحسابه) يعني: أنَّ ذلك الحساب قد يكون باصطلاح الرّاد 
والمالك» وقد يكون برأي القاضي» وقّد يكون بقِسمة الأربعين على الأيام الثلاثة. وتفسير/ 
ذلك ما ذكره في الذخيرة فقال: فيجب للرادٌ في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهماء فيكون بإزاء 
كل يوم ثلاثة عشرٌ درهمًا وثّلث درهمء فيقضي بذلك إن ردّه من مسيرة يوم0©. والأشبه هو 
الذي يفوّض إلى رأي الإمام» ويهذا التُقرير يندفع ما يتراءى في لفظ الكتاب من صورة 
التُكرار» فإِنّ الثّان لما كان التّفصيل ما ذكره أولًا لا يلزم التُكرار. وإذا كان الآبق بين رَجُلِين 
فالجعل عليهما على قدر أنصبائهماء فإِنْ كان أحد المولّيين حاضرّاء والآحر غائبًا فليس 
للحاضر أنْ يأحذه”" حيّ يعطيه الجعل كلّه. وإذا أعطاه لم يكن متطوّعًاء مه ذكر فيها 
مسألة عجيبة وقال: وإذا قال الكحل لغيره: إن عبدي قد أبق فإنْ وحدته فخذهء فقال 
المأمور: تَعم. م إَّ المأمور وجدّه على مسيرة ثلاثة أيام» فأخذه وردَّه على المولى فلا جُعْل له 
لأن المول قد استعان منه في رد الآبق» وقد وعد له الإعانةء والمعين لا يستحقٌ شيكًا. 


(وأم الولد, والمدبّر في هذا بمنزلة القَث7")) لما مملوكان للمولى» وهو 


.)٠١ /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

() في (ب) «أوردني». 

(؟) ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (؟/ .)47١‏ 

(:) تمام كلامه: «في الرّد عما دون السفر باصطلاحهما أو يفوّض إلى رأي القّاضي» وقيل: تقسم 
الأربعون على الأيام الثلاثة إذ هي أقل مدة السفر» المرجع السابق. 

(5) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 4145). 

(5) في (ب) «يأحذ». 


(0) القِنُ: العبدُ إذا مُلِكَ هو وأبواه» ويستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنّث. ورا قالوا عبيدٌ أقْنانٌ» ثم 


[لوح ١١ه/ب]‏ 
إلوح ١١ه/ب]‏ 


[حكم أم الولد 


والمدبر] 


( يدف ميخ ))االلللحصه ‏ 


يستكسيهما بمنزلة القرٌ. 
إن قيل: فأين ذهب قولكم إِنّه يستوجب لعل بإحياء المالية» ولا مالية في أمَّ الولد 
قلنا: نعم ليس له فيها مالية باعتبار البَقَبَةَ ولكن له مالية فيها باعتبار كشبها لأنّه 
أحقٌ بكسبهاء وقد أحيا الكادٌّ ذلك بردٌه؛ فيستوحب الشعل عليه بخلاف المكاتبء فإنّه أحق 
بمكاسبتهء فلا يكون رده محييًا للمولى ماليته باعتبار الرقبة» ولا باعتبار الكسب27©, كذا في 
امرك 
(لأنّهما يعتقان”“بالموت) هذا التّعليل بإطلاقه ظاهر في حقٌّ أمّ الولد وف حقٌّ المدبّر 
الذي لا سعاية عليه. ونا إذا كان على المدبّر سعاية بن لم يكن للمولى مال سواه 
فكذلك لا يستوجب العل على الورثة لأنّ المستسعى بمنزلة المكاتّب عند أبي حنيفة “) 
وح عندهما عليه دّينء ولا جُعل لرادٌ المكاتب أو الحرٌ؛ فأمًا إذا أوصلهما إلى المولى فقد 
تقكر حقّه في ابعل فلا يسقط بموت المولى وعتقهما بعد ذلك27؛ كذا في المبسوط. 
(ولو كان الرّاد أبا المولى أو ابنه وهو فى عياله). [حكم الراد إن 
وقوله: وهو راجع إلى الرَادّ والجملة ف ذلك أنَّ الرادّ إذا كان ف عيال مالك العبدء كات أبا أو ابنا| 
أي: في مؤنته وتّفقته» لا جُعل له» سواء كان ذلك الرادٌ أبّا للمالك أو ابنًا له. وأمّا إذا لم 
يكن في غياله فعلى التفصيل: إِنْ كان الرادٌ ابن المالك فلا جعل له أيضّاء وإِنْ كان أباه فله 
ابشعل7)؛ إلى هذا أشار في الدّحيرة وشرح الطحاوي. 


يجمع على أقَِّةِ. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)5١185‏ 
)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي .)7١ /١١(‏ 
)١١‏ في (ب) («يعقبان). 
فيه ا مرجع السابق. 
(4) ينظر البناية شرح الحداية (9/ 51"). 


( يتم ميخ )للح 


وذكر في المبسوط: جواب القياس بأنَّ الرّاد الذي هو ذو رجم محرّم من المالك» 
يستحقٌ الجعل في جميع ذلك إذا لم يكن في عياله؛ ثمّ قال: ولكنّه استحسن فقال: إذا وجد 
عبد أبيه”'؟ و ليس في عياله فلا جعل له؛ لأن رد الآبق على أبيه من جملة خدمته» وخدمة 
الأب مستحقّة على الابن”". فأمًا(" إذا وجد الأب عبد ابنه» فإِنْ كان في عيال ابنِه فلا 
حعل له؛ [لأنّ]9؟ آبق التحل إِنا يطلبه مَن في عياله عادةٌء ولهذا ينفق عليهمء فلا 
يستوجب مع ذلك جُعلًا آخر. وإِنْ لم يكن الأب في عياله فله اللعل لأنَّ خدمة الابن غير 
مستحمّة على الأبء» فعلى هذا التّقرير الذي ذكرن” يحتاج ما ذكره في الكتاب مطلقًا إلى 
التقييد فكان قوله: (وهو في عياله) أي: اشتراط العيال في حقٌّ عدم وجحوب المُعل فيما إذا 
كان الرادٌ أبَا لا" ابئاء فإنَ لعل لا يجب للابن سواء كان في عيال الأب أو لم يكن. 

(فلا يتناولهم إطلاق الكتاب) أي: لفظ الكتاب وهو قوله: (ومن رد الآبق على 
مولاه من مسيرة ثلاث أيام ). 

(لكنْ هذا إذا أشهد) وإِنْ ادّعى أنه أحذه للردٌ ولكن ترك الإشهاد مع الإمكان 
فهو على الخلاف المذكور في اللقطة. 

«هذا إذا علم أنّه كان آبقّا فإِنْ أنكر المولى أنْ يكون”" العبد آبقًا فالقول قوله لأنَّ 
السّبب الموجب للضّمان قد ظهر من الأحذء وهو أخذ مال الغير بغير إذنه» فهو يدّعي ما 
يسقطه» وهو الإذن شرعًا لكون العبد آبقَّاء ولو ادّعى الإذن من المالك له في أحذه وأنكره 
المالك كان القول قوله» فكذلك ههنا. وعلى هذا لو ردَّه فأنكر المولى أنْ يكون عبده آبقًّا [لوح ؟١ه/أ]‏ 


)١(‏ ثي (ب) («ابنه). 

.)87/١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب) «وأما».‎ )5( 

(5) في (أ) «لأنه». 

)5١(‏ في (ب) «قلنا). 

(5) في (ب) «أو). 

(0) في (ب) «بكون). 


( يتف ميخ )للح 


فلا جعل له إلا أنْ/ يشهد الشّهود بأنّه أبق من مولاه أو [أن](2 مولاه أقيّ بإباقه» فحيئذ 
يجب له الجعل)27؛ كذا في المبسوط. 

(وفي بعض النُسخ) أي تُسخ المختصر للقدوري. 

(ولو أعتقه المولى كما لقيه) أي: أعتقه قبل أنْ يقبضه وقت لقائه (صار) 
بإعتاقه (قابضًا) له حنٌّ يجب المعل على المولى للرادٌ. وإمًا قيّدناا"'(بالاعتاق) لأنّه لو 
دبّر مكان الإعتاق لا يصير قابضًا. والمّرق بينهما هو أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به 
قابضّاء كما لو أعتق المشتري العبد المشترى قبل القّبض يصير به قابضًا. وأمّا التدبير فلا 
يتلف”' به المالية» فلا يصير المولى قابضًا له إلا أن يصل إلى يده. 

(وكذا إذا باعه من الرّاد) أي: يصير قابضًا بالبيع من الرَادّه إن لم يصل إلى يده؛ 
ا قيّد بالبيع لأنَّ الحكم في الهبة بخلاف ذلك حيث لا يصير بما قابضًا قبل الوصول إلى 
يده لأنَ في الهبة قبل القبض دل يصل العبد إلى يد المولى» ولا يد له فلا يكون لحا حكم 
القبض بخلاف البيع”2؛ والمسائل في الذخيرة. 

(والردٌ وإنْ كان له حكم البيع... ) إلى آحره”©, هذا جوابٌ لإشكال يردُ على ما 
ذكر قبله بقوله: (لأنّه في معنى البائع من المالك)”" فإِنّه لما جعل المالك بممنزلة المشتري في 
في تلك المسألة» ته لو باع المالك ههنا من البّاد قبل أنْ يقبضه كان داحلا تحت النَّهي الوارد 


)١(‏ في (أ) «لأن». 

(؟) المبسوط للسرحسي /١١(‏ 7؟). 

(5) في (ب) «قيد). 

(54) في (ب) «تتلف). 

(5) ينظر العناية شرح الهداية (5/ .)١78‏ 

(5) تمام كلامه: «لكنه بيع من وجه فلا يدحل تحت النهي الوارد عن بيع مالم يقبض فجاز). الحداية 
في شرح بداية المبتدي (5/ 5717). 

(0) ساقط من (ب). 


[حكم إعتاق 


الآبق أوبيعه] 


جار 


في(" الحديث: «نمى عن بيع ما لم يقبض)”2 فأحاب عنه بحذاء وقال: ذلك التّهي فيما إذا 
كان البيع الأوّل بيعًا من كل وجهء وههنا بيع الرادٌ من المالك هو بيع من وحجه لا من كل 
وجهء فلا يدخل المالك ببيعه مِن الرّاد تحت التَّهيء فيصح بيع المالك من الرّاد قبل أن 

(وهي حقه) أي: وماليّة العبد حقّ المرتمن. ألا ترى أنه لو لم يردّه راد حتى يحقق”" 
النّوَى0؟) سقط دين المرتين إذا كانت قيمته مثل الدّين أو أكثر. 

(إذ الاستيفاء منها) أي: استيفاء المرتمحن ديئه من ماليّة العبد المرهون لأنّ موجب 
عقد التهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتمن» فعرفنا أنّه في الردٌّ عمل له» فكان الجُعل عليه؛ وهو 
نظير تخليصه من الحناية بالفداءء» وذلك على المرتحن بالقدر المضمون منه. فكذلك العل 
فكذلك”” تمن الدّواء» فَإِنّه أيضًا ينقسم على الرّاهن والمرتمن فيما كان زائدًا على قدر الدَّين 
الدّين فهو عَلى الرّاهن وبقدر الدّين على المرتمن. 

(وإث كان مديون) أي: العبد الآبق إذا كان مديوئًا بأنْ كان مأذوئًا فلجمّه الدَّين في 
التّحارة أو استهلك مال الغير وأقدّ به مولاه. 


)١(‏ في (ب) «من». 

(١؟)‏ أحرحه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم(07٠71/9)9.‏ 

عن ابن عباس» أنّ النَِّي “ا قال لعتاب بن أسيد: «إني قد بعثتك على أهل الله أهل مكة, فإتُهم عن 
بيع ما لم يقبضواء وعن ربح ما لم يضمنواء وعن شرطين ف شرط» وعن بيع وقرض» وعن بيع 
ول 
قال الحيثمي: وفيه يحبى بن صا الأيلي؛ قال الذَّهبي: روى عنه يحبى بن بكير مناكير. قلت: (أي 
الميشمي): «ولم أحد لغير الذّهبي فيه كلامّاء وبقية رجاله رجال الصّحيح). مجمع الزوائد (85/5). 

(7) في (ب) «تحقق). 

(؟) التَّوَىء مقصورٌ: هلاك المال. يقال: توي المال بالكسر يتوى توى. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (5/ »)555٠‏ المخصص (5/ 555). 

(5) في (ب) «وكذلك). 


[حكم الأبق إن 


مديونا أو موهوبا] 


( يدف ميد ملح 


(وإث كان موهوبًا فعلى الموهوب له وإن رجع الواهب) و«إن» هذه للوصل أي 
يجب اللعل على الموهوب له. 

(وِنْ رجع الواهب في هبته بعد الرٌ) وما ذكر هذا الوصل لدفع شبهة تَرِدُ على ما 
ذكر قبله بقوله: (فيجب على مَّن يستقرٌ الملك له) وبقوله: (فعلى المولى إِنْ اختار 
الفداء لعود المنقعة إليه) فعلى كلا التّقديرينِ كان ينبغي أن يجب لمعل على الواهب 
لوحود هذين المعنيين في حمٌّه فأحاب عنه بقوله: (ِلأنَّ المنفعة للواهب ما حصلت2(7) 
بالرهٌ) أي: برد الآبق. 

(بل بترك الموهوب له التصرّف فيما بعد الرَّد) من الحبة والبيع وغيرهما من التَصرْف 
الذي يمنع الواهب عن الرجوع في هبته» فلا يجب اللعل على الواهب لذلك. 

فإن قيل: المنفعة حصلت للواهب بال مجموع» وهو ترك الموهوب له بالفعل ورد الرّاد. 
قلنا: نعم ولكنٌ تَرْكَ الموهوب له الفعل آخبهما وجودًا فيضافٌ الحكم إليه» كما في القرابة0©) 
مع الملك فيضاف العتق إلى آخرهما وجودّاء كذا ههنا. 

وذكر في المبسوط: فزوال ملكه بعد ذلك برجوع'" الواهب كزوال ملكه بموت العبد, 
ولو مات بعد الرَدٌ لم يطل حمُّه في ابعل الذي وبحب على الموهوب لهء فكذلك إذا رحع 
فيد الواهت 43 


لأنّهِ هو الذي يتولّى الردٌ) وكذلك إِنْ كان اليتيم في ججر رجلء لقوله”©: فجاء به 
بهذلل الريخل اقلا عل له؛ لأنّهد هو الذي يطلبه عادةٌ وكذلك لا جُعل للسلطان إذا رد 


)١(‏ في (ب) «وحصل». 

(؟) في (ب) «العرابة»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١ 4٠‏ 
(5) في (ب) «لرحوع). 

(5) ينظر المبسوط للسرتحسي /١١(‏ 54). 

(5) في (ب) («يقوله). 


يدم ضيح ين لمببلللو 2ج 


ابقاء وكذللق. .رام يان7© 'وشضة"؟ كاروان"'". ل مضل لهها إذا .رذ الكال. من أيدي 
القُطّاع)؛ كذا في المبسوط والذحيرة0. 


)١(‏ رآه بان: وهو بالفارسية: مرشد الطريق. أفادني بما الأخ/ شاكر محمد عبد الظاهر. 

9؟) الشحن: ملوك السفينة وإتمامك جهازها كله. لسان العرب /١9‏ 74؟). 

(7)كاروان: وهو بالفارسية القافلة. النهاية في غريب الحديث والأثر (54/ ».)١7١‏ لسان العرب (5/ 
.)١‏ 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 5-37 7)» البناية شرح الهداية (10// 65 ؟). 

(5) في (إب) «والله أعلم) بعد قوله: «والذحيرة). 


( يدم ميخ يب الوح 


كناب المفقون". 

اعلم أن المفقود واسم لموحود هو حي باعتبار أو حاله, ولكنّه حَفِىُ الآثر كالمييك 
باعتبار مآلهء أهله في طلبه يحدُُونء ولخفاء مستقّرّه لا يجدونه. قد انقطع عنهم خبره واستتر 
عليهم أثره» فبالحدٌ ربما يصلون إلى المراد» ورثًا يتأحّر اللّقاء إلى يوم التناد. والاسم في اللغة 
من الأضداد/ يقول التحل: فقّدت الشّيء أي: أضللته» وفقدته أي: طلبته» وكلا المعنيين 
متحمّق في المفقود» فقد ضلّ عن أهله وهم في طلبه. 

وحكمه في الشّرع: أنه حيئٌ في نفسه حقٌّ لا يُقسم ماله بين ورثته» ميّت في حقّ غيره 
حيّ لا يرث هو إذا مّات أحد من أقربائه؛ لأنَّ ثبوت حياته باستصحاب الحالء فإنّه عُلِم 
حياته فيستصحب ذلك مالم يظهّر خلاقه» واستصحاب الحال معتبّر في إبقاء ما كان على 
ماكان])”"؛ كذا في المبسوط. 

وذكر في الذحيرة: ولا يحكم القاضي في شيء من أمره حٌّ يثبت موته أو قتله وإنا 
يثبت موته إِمّا(" بالبيّنة أو بموت أقرانه» وطريق قبول هذه البيّنة أن يجعل القاضي من ف يده 
امال خخصكا عنه أو يتضب غنه قيمًا فيقئل عليه البكنة1"؟. 

(والمفقود بهذه الصّفة) أي: عاجز عَن إقامة مصالحه. 

(ويخاصم في دين وجب بعقده) أي: ويخاصم من نصبّه القاضي في حفظ مال 
المفقود بعقده» أي: بعقدٍ منصوب القاضي. 

(ولا في نصيب له في عقار) بأنْ كان الشيء مشتركا بين الملقود وغيره لأ يكوث 
هو حصّماء أي: منصوب القاضي لا يكون خصمًا. 

(إِنّما الخلاف في الوكيل بالقّبض من جهة المَالك في الدَّين) يعني: عند أبي 


(1) في (ب) «بسم الله الرحمن الرحيم؛ كتاب المفقود». 

(؟) المبسوط للسرحسي /١١(‏ 94). 

(”) ساقط من (ب). 

(5) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ هه -455). 


[لوح ١١ه/ب]‏ 


( يدم ميد )للح 


(وإذا كان كذلك) يعني: وكيل القاضي لما لم يملك الخصومة كان حكم القاضي 
بتنفيذ الخصومة قضاءً بالدّين للغائب» والقضاء على الغائب7؟ وللغائب”2 لا يجوز عندنا0) 
لأنّ القضاء لقطع الخصومة, والخصومة من الغائب غير ممككن» فكيف يُتصوّر القطع. 

(إلا إذا رآه القاضي) أي: مصلحة وقضى به فحينئدٍ يجوز لأنّ القاضى إذا قضى في 
فصل محتهّد فيه نقذ قضاؤه. فإِنْ قيل: المحتهّد فيه تّفس القضاءء فينبغي أنْ يتوقف نفاده 
على إمضاء قاض آخرء كما لو كان القّاضى محدودًا في قَذف”, قلنا: لا كذلك» بل 
امحتهّد فيه سبب القََضاءء وهو أن البيّدة هل تكون حجّةَ من غير خصم حاضر؟ فإذا رآها 
القاضى حجّدٌَ وقضى بما تقذ قضاؤه كما لو قضّى بشهادة المحدود في القذف5)؛ كذا في 
الذخيرة. 

(ثم ما كان بُخاف عليه الفساد) كالثّمار ونحوها”"؛ كذا في شروح 77 الطحاوي. 

(ومعناة) وهو المالية فيحصل ماليته في ثمنه» فلذلك يأمر بحفظ ثمنه. 

(وهو ممكن) أي: (حفظ الصورة). 

( وينطّق على زوجته وأولاده). [النفقه على أقارب 

وق المبشوطة رومن كان من ورقة املقو عا قل نقاقه له ف ماله نا عزاة اليه 1 له 


حياته كانت معلومةً» ولا يستجقٌ أحدٌ من الأغنياء التّفقة في مال الحي سوى الرُوحة 


.)١7/١9( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ في (ب) «للغائب» بدل «على الغائب). 

(9) في (ب) «وعلى الغائب). 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي /١1(‏ 85)» العناية شرح الحداية (5/ .)١57‏ 
(5) في (ب) «القذف)». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 57). 

(0) ينظر البناية شرح الحداية (1/ /8؟). 


(8) في وب) «شرح). 


يوم مي 2ب لمببلللج02 


لأنَّ0'"استحقاق الروجة بالعقد» فلا يختلف باليّسار والعُسرة أو بكوتما محبوسةً لحقّه وذلك 
موحود في حقّ المفقود. فأمًا استحقاق مَن سواها فباعتبار الحاجحة» وذلك ينعدم بغناء 
المستحق)20. 
(لأن القضاء حينئذ يكون إعانةٌ) لا إلزامًا؛ لأنّ اللّروم ثابت قبل القضاء فيكون 

القضاء إعانةً. 

(فمن الأوّل) وهم الذين يستحمُّون التَمَقّة بغير قضاء القاضي. 

(ومن الثّاني) وهم الذين لا يستحمُون التّفقة بدون قضاء القاضي. 

(الأخ والأخت والخال) فإنّه لا يحب عليه تَمّقتهم إلا بقضاء أو رضاء لأنّه مجتهّد 
فيه ولهذا ل يكن لمم الأذ من غير قضاء أو رضا(”؛ كذا في نفقات الذخيرة. 

(لأنّه يصلح) أي: لأنالتّئر”؟ يصلح. 

(وهذا إذا كانت) أي: الدّراهم والدّنانير. 

(وهذا إذا لم يكونا ظاهرّين) أي: الدّين والوديعة والتّكاح والنّسب. جعل”" الدّين 
والوديعة شيئًا واحدّاء والتكاح والنّسب شيئًا واحدّاء فلذلك ذكرهما بلفظ التثنية. والدّليل 
على هذا ما ذكره بعده بقوله: (وإِنْ كان أحدهما ظاهر”©: الوديعة والدَّيْن أو" التكاح 
والنّسب يشترّط الإقرار بما ليس بظاهر) أي: إقرار المودّع بأنّ هذا وديعةٌ فلان إذا لم 


)١(‏ في (ب) «كان). 

.)78/1١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر البناية شرح الحداية (1// .)55٠‏ 

(5) الَّبرُ: مَاكَانَ مِنْ الذّهَبٍ غَيْرَ مَضْرُوبٍ فَإِنْ ضرب دَثَانيرَ فَهُوَ عَيْنٌ. وَقَالَ ابْنُ فارس: التَبْرُ مَا كان 
كان مِنْ الذَّهَبٍ وَلْفِضّةِ غَيْرَ مَصوغ, وَثَالَ الرَكَاج: اللَبْرْ كل حَؤهرٍ قَبْلَ اسَْعْمَالِه كالشحَاس 
وَالَدِيدٍ وَغَيِْمًا. المصباح الووريق غريب الشرح الكبير /١(‏ 77). 

(5) في (ب) «وجعل). 

(5) في (ب) «ظاهرا». 

(0) في (وب) «و). 


إ[ضابط في 


الإنفاق] 


العامة د لبب-ببوه 


تكن الوديعة ظاهرة عند القاضي أو إقرار المُودّع بأنَّ هذه زوجة ذلك الغائب» إذا لم تكن 
الزوجية ظاهرة عند القاضي. 

(هذا هو الصحيح) هذا احتراز عن حواب القياس وهو قول زُقَرَ “. 

وذكر في المبسوط: «وقّال رُقَر: لا يُنفِق منها عَليهم؛ لأنَّ إقرار المُودَع ليس بححّة 
غلى الغيب» وهو لين بصم .على الغاتب» ولا إقضى على الغائب إذا لم يكن عنه خصعٌ 
حاضر. ولكنا نقول: المُودَعٌ مقِرٌ بأنَّ ما في يده ملك الغائب وأنَّ للرّوحة والولد حقٌ 
الإلفاقة تنه وإتران الإافسياة اليماب ق. يذه اتير يطب هى تضيكا '/ باعنبان. ما .يله 2 
يتعدّى القضاء منه إلى المفقود](2. 

(لأنَّ عمر 5 هكذا قضى في الذي استهوته الجن)'" أي: جيّته إلى المهاوي, 
وهي: المساقِط والمهالك» كما يقال: استغوته أي: جيّنّه إلى الغواية("؛ كذا في التيسير. 

وقصّته ما ذكر في المبسوط عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أنا لقيت المفقود 
فحدّثني حديئه قال: أكلث حريراا» في أهلي ثم خرحتثء فأحذي نقّر من الحنّ» فمكثثُ 


.)4١ - 40 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب النكاح» باب ومن قال: تعتد وتزوج ولا تربص» 
برقم( . 5717/5)1517/5. 
عن ابن عيينة» عن عمرو» عن يحبى بن جعدة؛ أن رحلا استهوته الجن على عهد عمرء فأتت امرأته 
عمرء فأمرها «أن تربص أربع سنئين؛ ثم أمر وليه بعد أربع سنين أن يطلقهاء ثم أمرها أن تعتدء فإذا 
انتقضت عدتما تزوحت» فإن جاء زوجها خير بين امرأته والصداق). 
قال ابن حجر: وهذا منقطع. الدراية في تخريج أحاديث الحداية (؟/ .)١57‏ 

(؟) ينظر تفسير القرطبي (1/ .)١/‏ 

(:) في (ب) «حزيرا». 

حَزِيرًا بالرّاي والْيَاءٍ الْمئئَاةِ: مَرَقَةٌ تُطْبَخُ با يُصَقّى مِن بَلَالَة النّحَالَةِ. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
وحاشية الشلبي (9/ .)5١١‏ 


[لوح : ١ه/أ]‏ 


عكر الفقردية 


زوحته] 


( يتف ميخ )للح 


فيهم ثم بدا لهم في عتقي فأعتقونئ ثم أتوا بي قريئًا من المدينة» فقالوا: أتعرف التّخيل» 
فقلت: نَعَم. فخلَّوا عب فجفثء فإذا عمر بن الخطاب 5ه قد أبان امرأي بعد أربع سنين» 
وحاضّت وانقضّت عدا وتزقحث؛ فحيّرن عمر بين أن يردها عليع(© وبين المهر. 

وأهل الحديث يرؤون في هذا الحديث أنَّ عمر همٌ بتأدييه حين رآه وجعل يقول: 
يغيب أحذكم عَن زوحته هذه المدّ الطويلة» ولا يبعث بخبره! فقال: لا تعجل علي يا أمير 
المؤمنين» وَذكر له قصّئّه. وفي هذا الحديث دلياك لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الجن قد 
يتسلطون على بني آدم'"“» وأهل الزّيْ ينكرون ذلك على اختلاف بيتهم» فمنهم من يقول 
المستكر دحولهم في الآدمي لأنّْ اجتماع رُوحين في شخص واحد لا يتحقّق» وقد يُتصوّر 
ساطهم على الآدى م غير أن يدخلوا فيه. ومنهم من قال: هم أحسام لطيفة فلا يُتصوّر 
أن يحملوا حسما كثيمًا من موضع إلى موضع. ولكنًا نأخذ بما ورد به الآثار قال التي 46: 
إن الشيطان يجري من ابن آدم بجرى الدم)”©. 


وقيل: الخزيرة مرقة» وهي أن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ» وقيل: الخزيرة والخزير الحسا من الدسم 
والدقيق. لسان العرب (5/ 17 ؟). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ تمن أنكر دحول الحني في الإنسي طائفة من المعتزلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودخول الجني 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة). (مجموع الفتاوى 2777/75 وانظر أيضاً 
1 ). 

() أخرحه الإمام أحمد في المسند» مسند المكثرين من الصحابة» برقم(؟57595١) 45/7٠١‏ -17. 

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله * مع امْرَأةٍ مِنْ نِسَائِد كَمَرٌّ رَجُْلْ فَقَالَ: «يَا قُلَانُ هذه 
ارَآق»ء فََالَ: يَا رَسُولَ الله» من كُنث أَظْنٌ به قَإِيّ 1 أَكُن أَظْنٌ يكَ. قَالَ: «إِنَّ الشَيِطَانَ يجْري مِنْ 
ابْنِ آدَمَ بحْرَى الدّم). 
قال الميثم: رحاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٠١(‏ 577). 


العاف د لبت---_بو” 


وقال د «إِنَّه يدحل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه)'"© فنتبع الآثار ولا 
لشتكل بكيفية ذللكق20, 

(اعتبارًا بالإيلاء”" والعْتّة:') والجامع بينهما مَنع الرّوج حقّ المرأة ودفع الضّرر عنها؛ 
فإنَّ العنّين يفرّق بينه وبين امرأته بعد مضي سنةٍ لدفع الضّرر عنها. وبين المولي وامراته بعد 
أربعة أشهر لدَفْع الضّرر عنهاء ولكنّ عذر المفقود أظهّر من عذر المولي والعنّين فيعتبر في 
حمّه المدتان في التريّصء وذلك ف أنْ مجعل مكان الشهور سِنينَ» فلهذا يتركص بأريع سنين. 

(خرج يان للبيان المذكور في المرفوع) أي: إلى النِّي ي وهو قوله 5: «حقٌّ 
يأتيها البيان)2 وهذا مُحمَل في أن إتيان البيان بأي طريق يكون فبيّن علي 5 ذلك المحمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التهجد» باب إذا عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لى يصل 
بالليل» برقم .57/5)١١557(‏ 

عَنْ أي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عن أن يَضُول الله قال ليق يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة رأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ 
ثَلاَتَ عْمَدٍ يَصْرِب كُلَ عْفْدَةٍ عَلَنِكَ لَيْنٌ طَوِيكٌ» َارْقُدْ فَإِنِ اسْتَبْمَظ فَلَكْرَ اللّه الت عُقْدَهُ فَإِنْ 
تَوَضَا الْحَلتْ عْْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى الث عْفْدَةُ فَأَصبَحَ نَشِيطًا طيّب النّفْس وَإِلَّا أُصْبّحَ حَرِيت النّفْسِ 
كُسَلانَ). 
ومسلم في صحيحه برقم .57//1١)901(‏ 

.)90/- "5 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(5) الإيلاء: الحلف, وقد آلى يؤلي إيلاء» فهو مؤلٍء على وزن أفعل يُفعل إفعالًا فهو مفعل أي: 
حلفء والألية اليمين» وجمعه الألايا على وزن البلية والبلايا. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
وص: .)١١‏ 

(:) العنة: صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
(ص: 57 ). 

(0) في أ) «(صرخ بأناي» والصحيح ما أثبته. ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5 57). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الصغرىء كتاب الإيلاء» باب امرأة المفقود» برقم( 09/8 .117٠/7‏ 
عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله *: وامرأة المفقود امرأته حتى يآأتيها البيان)؛ وسوار 


( يتمع ميد »)للح 


بقوله: وحتى يستبين موت أو طلاق)0) 

(ورجع عمر د إلى قول علي 5د)”" وذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّ عمر 
رجع عن ثلاثِ قضيات إلى قول علي: عن امرأة أبي كنفء والمفقود» والمرأة تزوحت في 
عدتمال"» فمسألة المفقود هي التي ذكرثء وأمّا غيرها فمذكور في المبسوط. 

(والعُنّة قلّما تمحل”) فلذلك أوجبت القُرقة لأنّ الانحلال قليل بخلاف الغّيبة. 

(فإذا''' تم له مانن وعشرون سنت من يوم وُلِد: حكمنا بموته) وهذا يرحع 
إلى قول أهل الطبائع والنجوم, فإِتُم يقولون: لا يجوز أَنْ يعيش أحدٌ أكثر من هذه المدّة 
لأنّ اجتماع النُّحسين يحصل بالطبائع الأيطلاق هذه امدق ولة يذامن أن يضنات ولحد ود 
ذلك طبعه في هذه المدّة فيموت”. ولكن خطأهم في ذلك قد تبيّن للمسلمين بالنُصوص 


- 


قال ابن حجر: وَإِسْنَادُمُ ضَعِيفٌ وَضَعَفَهُ أَبُو حاتم وَلَْيْمَقِيُ وَعَبْدُ الحَقٌّ وَابْنُ الْمَطَّانِ وَغَيْيهُمْ. 
التلخيص الحبير (/ 59377 ). 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الطلاق» باب التي لاتعلم هلاك زوجهاء 
برقم( .50/17)١785‏ 
عع قد ن عبد له الْعرْرّمِيَ» عَن الحَكّم بْن عْتَيبََ أَنَّ عَلِيَّ قَالَ في امْرأةٍ الْمَفْقُودِ: «هِي مرا 
الكليت كلتعل: خق يأنيهًا قؤرث؛ أو طلدق»: 
قال ابن حجر: وَهُوَ مُنْفَطِع. التلخيص الحبير (9/ ١7‏ 5). 

(١؟)‏ قال ابن حجر: وأمّا رحوع عمر فلم أرَه. الدراية في تخريج أحاديث المداية (؟/ 57 .)١‏ 

(") ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 717). 

(5) في (ب) «وإذا». 

5م هذا قول العظلة الدين تإعقزة. أن الأشباء كاف مم خير تكوين وان لتيخ لماسكوة ولا عدر 
هذا الخلق منْلّة الات في الفياق والقفار يمُوت سنة شَيْء ويحبى سنة شَيْء وينبت شَئْء وَأَنّهَا 
تغلب عَلَيّهَا الطبائع الع في أبداتما مَإذا غلبت إِحْدَامُنَّ قتلته لِأَنّهُ يوت الصّغير ويحجى الكبير. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: -91١‏ 475). 


وأن 


[اللدة في الحكم 


بموت المفقود] 


( يدف ميخ 4ب للج 


الواردة في طُول عُمْر بعض من كان قبلنا كنوح -صلوات الله عليه- وغيره» فلا يُعتَمّد على 
هذا القول. 

(وفي ظاهر الرواية يقدّر بموت الأقران"2 فإنّه إذا لم يبق أحدٌ من أقرانه حي 
يحكم بموته لأنَّ ما يقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشّرع الحوع إلى أمثاله كقيّم المتلفات 
ومهر مُثُل النّساءء وبقاؤه بعد موتٍ جميع أقرانه نادر» وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر 
دوك النادن, 

(وفي المروي عن أبي يوسف * بمائة سنة)؛ لأنّ الظاهر أنَّ أحدًا لا يعيش في 
زماننا أكثر من مائة سنة» ويحكى أنه لما شقل عن معنى هذا قال: أيعة لكي ريق ويه 
فإن الولوة إذا كات ابى عش ديق يدور خول أبويه حكذا» وعقذ حهفاء اذا كاك ابن 
عشرين فهو بين الصّبا والشباب هكذاء وعقد عشرين» فإذا كان ابن ثلاثين يستوي بكر" 
وعقد ثلاثين» فإذا كان ابن أربعين يحمل عليه" الأثقال» هكذا وعقد أربعين» فإذا كان 
ابن خمسين ينحني من كثرة الأثقال والأشغال هكذاء وعقد خمسين, فإذا كان ابن ستين 
ينقبض للشيخوة هكذاء وعقد ستين» فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذاء وعقد 
معي +0 كان ابن ثمانين يستلقي هكذا/ء وعقد ثمانين» فإذا كان ابن تسعين ينضمٌ 
ابعانع سكذ وعقك تسطين. واذ1 كاك ادم بعانة سيط وح ل ين الذييلا إل العن كما 
يتحوّل الحساب من اليمنى إلى اليسرى. وهذا حمل من أبي يوسف على سبيل المطايبة» لا 
أنْ يكون يُعرَف الحكم بمثل هذاء وهو نظير ما نقل عن أبي يوسف أنه سُِل عن بنات 
القشر من الساء فقال: طى الاكهيه قشل غى ينات العشزيري قفال الذَّه العائقيق» افسقل 


.)0 4 /70( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب) «هكذا».‎ )١( 

9) في (ب) «(عليه). 

(:) في (ب) «فإذا). 

)5١‏ في (ب) «فإذا). 


لوح ؛ ١ه/ب]‏ 


( يدف ميد علج 


عَن بئات الثلاثين» فقال: تنزو وتلين» فسئل عن بنات الأربعين فقال: ذات مال وبنين» 
فسّئل عن بنات الخمسين» فقال: عجوز في الغابرين» فسئل عن بنات الستين فقال: لعنة 
اللاعنين. 

وكان محمد بن سلمة يفتي في المفقود بقول أبي يوسف حى تبِيّن له حطؤه في نفسه. 
فإنه عاش مائةٌ وسبع سنين» فالأليق بطريق الفقه أنْ لا يقدّر بشيء لأنَّ نصب المقادير 
بالرأي لا يكون ولا نص فيه» ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم بموته اعتبارا 
ماله حال نظائرن(')-هذا كله فى المبسوط. 

(والأقيس) تفضيل المقيس كالأشهر في تفضيل المشهور”"”» هكذا" كان بخطً 
شيحي: لا يُفضّل عَلى المفعول إلا على طريق الشّذوذ كقولهم: أشكّل من ذات النّحيين 
وهذا من تلك الشدُود. 

(والأقيس أن لا يقدّر بشيء) أي: بشيء من المقدرات كامائة والتّسعين» ولكن 
يقدّر بموت الأقران لأنَّهِ لو لم يقدّر بشيء أصلًا يتعطّل حكم المفقود. 

(منْ ذلك الوقت) أي: من ذلك الوقت الذي يحك”؟» القاضي بموته. 

(ومن مات قبل ذلك لم يرث منه) أي: لم يرث منه" الذي مات قبل ذلك 
الحكم بموته من المفقود؛ لأنَّ المفقود”"” قبل الحكم بموته حيع حكمًا فلا يرث أحد من الح 
الح الحكميء كما لايرث من الحي الحقيقي. 

(ولا يرث المفقود أحدًا مات في حال فقده) ولكن يُوقَف نصيبه على ما يجيء 
عَلى ذلك من المسائل وذلك لأنَّ المفقود حيمٌ في مال نفسه موقوفٌ على الحكم ف حقٌّ 


)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي الل كين سا 
(؟) ينظر البناية شرح الهداية (10// 955). 

(؟) في (ب) «هذا». 

(5) في (ب) وحكم). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «المقصود). 


[حكم إرث 
المفقود وتوريثه] 


( يدف ميخ )الح 
غيره. 


(وكذ لك لو أوصى لالمغقود ومات الموصي) أي: لا يصحٌ الوصية بل يوقّف. 
وذكر ف الذخيرة: وإذا أوصى رحل للمفقود بشيء فإ لا أقضي بها ولا أبطلها حقٌّ 
يكلم نمال اللقوى 31 الوصية ا عن البراهم بق للزراك أت ضدلة تقوو ال نايهن 
حاله» فكذا في الوصية والمال في يد أجني”) 
(وتصادقوا على فقد الابن) أي: تصادق الورثة المذكورون والأحنبي. وا قيْد 
الصادق2"0؛ لأَنّه إذا قال الأحنبي الذي ف يذه المال: قد مات المفقود قبل ابنه9 فاه يجبر 
على دفع التُلئَين إلى الابنتين؛ أن إقرار ذي اليد فيما في يده معتبر» وقد أقرٌ بن ثلئّي ما في 
يده للابنتين» فيُجبر على تسليم ذلك إليهما. ولا يمتنيع صحّة إقراره بقول أولاد الابن: أبونا 
مفقود لتم لا يدّعون لأنفسهم بمحذا القول شيئاء ويوقف الباقي على يد ذي اليد حك 
وك ا هذا إذا أقدّ مَن في يده المال» أمَّا لو ححد أنْ يكون للميّت المال في يدم 
فأقامت الابنتانٍ البيّنة أَنَّ أباهم مات وترك هذا المال ميرانًا لهما ولأحيهما المفقود, فإِنْ كان 
حرا فهو الوارث معهماء وإِنْ كان ميئًا فولده الوارث معهماء فَإِنّه يدفع إلى الابنتين النُصف؛ 


0 


لأكهما ككذه البينة تثبتان الملك» لأتما 2 هذا المال» والأب ميّت» واحد الورثة ينتصب 
خصعا عم اليك و9" إثبات. الللك له بالبيّية» :وإذا يت ذلك يدفع”' إليهما المتيقّن وهو 
لعي ويوقف فين الباقى على يدي عدل؛ أن الذي 2 يديه جحدء فهو غير مؤئّن 
عليه. هذا إذا كان المال في يدي أحنىء وأمَا لو كان في يل الابنتين والمسألة بحالها فإنّ 


القاضي لا ينبغي له أَنْ يحوّل المال من موضعه ولا يقف منه شيئًا للمفقود. 


.)457 /5( ينظر امحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
ف (ب) «بالتصادق).‎ )١١ 

(5) في (ب) «أبيه». 

(5) في وب) «في). 

(5) في (ب) «تدفع). 


[الوصية للمفقود] 


( يدف ميد للللحجص ‏ 


ومراده بحذا اللفظ أنَّه لا يخرج شيئًا من أيديهما لأنّ النّصف صار بينهما بيقين 
والنُصف الباقي للمفقود من وجه. ويريد بقوله: ولا يقف منه شيئًا للمفقود أي: لا يجعّل 
شيعًا مما في يد الابنتين ملكا للمفقود على الحقيقة. وكذلك لو كان المال في يد ولدّي الابن 
المفقود, وطلّبت الابنتان ميراثهماء واتفقوا أن الابن مفقود» فإنّه يعطى للابنتين النصف» 
وهو أدن ما يصيبهماء ويترك الباقي في يد ولدّي الابن المفقود من غير أنْ يقضي به/ لهما 
ولا لأبيهما لأنّه لا يدرى من المستحقّ لهذا الباقي0"؛ كذا في المبسوط والذخيرة. 

(عطيان النصف؛ لأنّه متيقن به) لأنا لوقدّرنا الابن المفقود ميّنّا كان نصيبهما الثلئّين 
فكان7" النُصف متيقنا به. 

(ونظير هذا الحمل) أي: في حقّ وقف النصيب. 

(على ما عليه الفتوى) هذا احتراز عمّا روي عَن أبي حنيفة أنه يوقف للحمل ميراث 
أربع بنتين”"2» واحتراز [عمًا روي]”) عن محمد فإنّهِ رُوي عنه في ذلك روايتان: في رواية 
يوقف نصيب ثلاثة بنين» وف رواية يوقف نصيب ابنين» وهو إحدى الرُوايتين عن أبي 
يوسف» وق رواية ألخرىئ :عن أى يوسقك أله يوقف نصيب ابن واحدء وعليه الفتوى7؛ كذا 
كذا فق التدمة. 

(ولو كان معه وارث) أي: مع الحمل. 

(ولا بتغيّر بالحمل يُعطى كل نصيبه) حي إذا ترك امرأةّ حاملًا وجدّة فللجدّة 
السسّدس لأنّهِ لا يتغّر فريضتها بالحملء وكذلك إذا ترك ابنًا وامرأة حاملاء فإِنّه تعطى المرأة 


.)559 /5( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ .)47 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

)١(‏ في (ب) «وكان). 

(5) في (ب) «بنين). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي (80/ 07). 

(7) تتمة الفتاوى: للإمام» برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي» صاحب: (المحيد). 
المتوق: سنة .71١5‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١(‏ 11 9). 


[لوح ه ١‏ ها 


عي مين لمجي 


الثّمن لأنّه لا يتغيّر فريضتها. 

(وإن كان ممّن يسقط بالحمل لا يُعطى) وذلك كابن الابن أو الأخ أو العم حقٌّ 
أنه لو ترك امرأةٌ حاملًا أو أًا أو عمّا لا يُعطى الأخ والعجٌ شيئًا لأنّ من الحائز أَنْ يكون 
الحمّل ابنًا فيسقط معّه الأخ والعمٌ. فلمًا كان ممّن يسقط بحال كان أصل الاستحقاق له 
مشكوكاء ه10 0 شيكا لذللك, 

(وإنْ كان ممّن يتغيّر به يعطى الأقل للتيقن به) كالزوحة والأم» فإِنّهِ إِنْ كان الحمل 
حيًّا يرث الرّوحة الثّمن والأمّ السّدسء وإِنْ لم يكن حيًّا فهما ترئان الوُبع والثّلث فيُعطيان 
لثمن والسّدس للتيقّن. 

(كما في المفقود), وهو أنه إذا مات البّحل وترك جدَّة وابنًا مفقودًا فللجدّة السّدس 

ال ا سا يتغيّر نصيبها. ا ل ا 
شيءٌ. لكلف لو فلك كا وإيكا مقشتر ةا لالد إذكاة 0 حيّا تستحقٌ الأه", وإن كان 


ميئًا يمستحق”"" الثلث؛ كما في الحمل؛ والله أعلم بالصواب9 


)1١(‏ في (ب) «فلا». 

)١(‏ في (ب) «السدس» بعد «الأم). 
(5) في (ب) «تستحق). 

(4:) ساقط من (ب). 


20# ال يري 


كتاب الشركة”" 

للشركة مناسبة للّقطة والإباق والمفقود من حيث إِنَّ المال أمانة في يد الشّريكء كما 
أذ اللتظهوالفيه الآبق آمانة اف نين لاحل عي الأفريات ونال الفقود آمائة :يخ يد من كان 
المال فى يده. ولكن للشركة مياسبة خاصة للمفقود من حيث إن قريب المفقود لو ماك كان 
فيه احتلاط مال المفقود الحاصل من الإرث بمال غيره من الوارث على تقدير الحياة؛ وفي 
الشركة اختلاط المالين» فلذلك ذكرها عقيب المفقود دون غيره. وقدّم المفقود عليها لأنَّ 
للمفقود مناسبة خاصّة للإباق من حيث همول عرضية الفوت فيهما على ما ذكرناء ثم 
محاسن الشركة ما هو محاسن البيوع فنذكرها فيهاء إن شاء الله تعالى. 

اعلم أنَّ الشركة: عبارة عن اختلاط التّصيبين فصاعدًا بحيث لا يُعرَف أحد النّصيبين 
من الاعحي. .وممها .زالككببالسدرية-: عهيالة الصائدة: لأن فيه اختلاط. عض بماد 
بالبعضء مه يطلق اسم الشركة على العقدء وهو عقد الشركة وإِنْ لم يود اختلاط 
اللصييية "أن العاته بيه ل 

وركنها في شركة الملك احتماع النَصيبين» وذكر في العقد ركن شركة العُقَود وشرطها. 
وأمَا حكمها فهو الشركة في الربح [مع الشركة في رأس المال فيما كان بناؤها على المال؛ 
وكذا يقع الاحتراز عن حكم المضارية] ©. 

قوله (الشركت جائزة). [حكم الشركة] 

وذكر ق: السوظة الأصل فق وان الشركة عزوي الشاتي بق شريلك أله حاء 
إلمرسول الله يك فقال”": أتعرفني؟ فقال: «فكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير 
شرولق» لذ قداو ولا ارو ل اع لا تلاج ولا تخاصم. 


)١(‏ في (ب) «بسم الله النحمن الرحيمء كتاب الشركة). 

وياسا بون الممقرفيق ساف من ورج : 

(5) في (ب) «قال). 

(4) أخرحه الطبراني في المعجم الأوسطء برقم(577١) ١44/7‏ عن قيس بن السائب قال: «إن 


( يدم ميد )للح 


وبث رسول الله يل والنّاس يفعلون فأقيّهم عليه» وقد تعاملها الناس من لدّن رسول 
لله يك إلى يومنا هذا من غير نكير منكر”"2. 
(وهذه الشركة) أي: شركة الأملاك (تتحقّق في غير المذكور في الكتاب) فإِنَ 
المذكور في الكتاب شيئانْ لا غير» أحدهما: العّين يرثها رحلانء والثَّاني: العين يشتريها 
التحلان7". 
(أو يخلطهما خَلطً يمنع التمييز رأسّا) أي: أصلا كخلط الجنطة بالحنطة أو إلا [خلط المال] 
بحرج كخلط الحنطة بالشّعير في جميع الصُور من إرث اليّحلين واشترائهماء وإثباتهماء 
واختلاط ماليهماء وخلطهما ماليهما. 
إلا في صورة الخَلط والاختلاط فإنّه لا يجوز إلا يإذنه) أي: لا يجوز البيع من 
الأحني إِلّا يإذن شريكه. 
(وقد بِيّنَا المهرق في كفاية/ المنتهى”"). [لوح ١١ه/ب]‏ 
«والفّرق هو أنَّ خلط الجنس بالجنس على سبيل التّعدّي سبب لزوال الملك من 
المَخْنُوط إلى الخالطء فإذا حصل بغير تعد يكون سبب الزّوال ثابثًا منوحه [دون وجه]©) 
فاعثّير نصيب كلءٌ واحدٍ زائلًا إلى الشّريك في حقّ البّيع من الأحنبي» غير زائل في حمّه البيع 


رسول الله * كان شريكي في الجاهلية» فكان خير شريكء لا يداري ولا يماري» لم يرو هذا الحديث 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلمء تفرد به عبد الرحمن. 

قال الهيثمي: ورحاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 05 5). 

.)١5١ /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)١55 ينظر بداية المبتدي (ص:‎ )١( 

(؟) كفاية المنتهي: وهو مختصرعللشارح المرغيناني. ذكر فيه: أنه جمع بين: (مختصر القدوري)» و 
(الجامع الصغير). وانحتار: ترتيب (الجامع). قال: ولو وفقت لشرحه أرمه: (بكفاية المنتهى)»؛ وهذا 
الشرح ليس بموحود. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون /١1(‏ 5717). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


( يدف ميخ )للح 


من الشريك؛ كأنّه يبيع ملك نفسه عملا بالشبهين)"2؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام؛ 
ولأنّ الشركة إذا كانت من الابتداء بينهما بأنْ اشترَيا جنطة أو ورثاهاء كان كلك حبة يشار 
إليها مشتركة بينهماء فبيع أحدهما نصيبّه منها بيع نصيبه منها مشاعًاء فهو جائز» سواء 
كان بيعه من صاحبه أو من الأحنبي. أكا إذا كانت الشركة بينهما يسبب الخلط أو 
الاختلاط» وك حبة يشار إليها ليست بمشتركة بينهما؛ لأنْ تلك الحبة بجميع أجزائها تكون 
لأحدهما”" لا محالة من غير اشتراك فيهاء فلا يجوز البّيع في هذه الصّورة مِن الأجنبي لأنّه لا 
يقادر على تسليم نصيبه منها لا جزءًا ولا كلا لما أَنَّ كل حيّة ليست بمشتكةٍ بينهماء 
فيتتوقف جواز بيعه من الأجنبي إلى إذن شريكه لاختلاط المبيع”' مع غيره. و”'أمَا إذا كان 
بيعه من صاحبه فيمكن التَّسليم؛ فيجوز”" إلى هذا أشار في الفوائد الظهيرية في «وكتاب 
القضاء). 

(شاركتك في كذا وكذا) أي: ف البزازي"' أو ني البقالي'' أو في عموم 
التجارات. 

(وشرطه: أن يكون التصرّف المعقود عليه عقد الشركة قابلًا للوكالة). 

وقوله: (المعقود عليه): صفة التصرّف. 

(وعَقدَ) تُصِب على المصدرء و(قابلًا) تُصِب على أنَّه حبر كانَ؛ ثم في قوله: (قابلا 


.)١5 54 /5( العناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) «البيع». 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (*/ .)"31١1‏ 

(5) البز: بالفتح نوع من الثياب» وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاحر من 

الثياب» ورجل بزاز والحرفة البزازة بالكسر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 5377). 

(0) البقل: البقل معروفء الواحدة بَقْلَةٌ ويقال: كل نبات اعضرّت له الأرضُ فهو بَقْلٌ. الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١775‏ 


[شركة العقود] 


( يدف ميخ 4بللملحيه 


للوكالة) احتراز عن الشركة في التكدّي والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد؛ فإنَّ الملك في 
هذه الصُورة يقع لمن باشّر سببّه خاصاء لا على وجه الاشتراك؛ أي: شركة العقود كلها 
متضمنة لعقد الوكالة» ثم شركة المفاوضة من بينهما مخصوصة يتضمّن27 عقد الكفالة. ثم 
علّل تضمّن هذه العقود الوكالة بقوله: (ليكون ما يُستفاد بالتصرف مشتركًا بينهما 
فيتحقّق حكمه المطلوب منه) أي: من عقد الشركة. وشرح هذا لأنّ( هذه العقود إِنا 
تضمئّت الوكالة لأنّ من حكم الشركة ثبوت الشركة في المستفاد بالتّجارة» ولا يصير المستفاد 
بالتّجارة مشتزكًا بينهما إِلّا وأَنْ يكون كل واحدٍ منهما وكيلًا عن(" صاحبه [في 
عدت وف النصف عاب لنفسه ال يصير المستفاد 0 بينهما. فصار كاك واحد 


فيه .اس 


الكفالة لأَتَا تقتضى المساواة فيما يتصل بالتجارات من الضرر ولتم و نما يستويان في 
الضرر أنْ لو صار”'' كل واحدٍ منهما مطالبًا بسبب حارة الآخر إذ لو طولب الذي باشر 
العقد دون الآخر لّفات المساواة”""» كذا في مبسوط شيخ الإسلام. 

(ثم هي أربعيّ أوجه) فوحه الانحصار فيها هو أنّه: إِمّا أنْ يذكر المال في عقد 
الشركة أم لا. فإِنْ ذكراء فلا يخلو إِمّا أن يلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأسه وربحه أم 
لا. فإِنْ لزم فالمفاوضة» وإلا فالعنان» وإِنْ لم يذكر المال فلا يخلو إِمّا أن يشترطا العمل فيما 
بينهما في مال الغير أم ١‏ (فالأوّل الصنائع, والثاني الوجوه). 


)١(‏ في (وب) «بتضمن). 

)١(‏ في (ب) «أن». 

(5) ثي (رب) «من». 

(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(5) في (ب) «بينها). 

(5) في (ب) «كان». 

(7) ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١58‏ 


[أنواع شركة 


العقود] 


( يتف ميخ ))ملحجح ص 


قال قائلهم: لا يصلح النّاس... البيت فالقائل به: الأفْوَهُ الأودي”"2», وهو اسم شاعر 
وبعده شعر”"): 
تمد الأمور يأهل الرأي ها صلحت فإن تولت فبالجهال تنقاد9© 

يقال:. الناس فوضى فق هذا الأمرء. أي: سواءٌ لا تبايّن بينهم» و«السّراة) جمع السّريّ 
لا يُعرف غيرهء وهو جمع غير'”) أن يجمع فعيل على فعلة. 

«والسرو: سخاء في مروءةٍ. يقّال: سّرا يَسْروء وَسَرْيَ - بالكسر - يَسْرى سَّرُوا 


فيهما. وسرو يسرو سراوة» أي: صار سَريًا. وقال: 


وتّرى السَري مين التحال. بنفسة وابنٌ السَرِي إذا سَرى أسْراهما) 
“كذا في الصحاح. 


وجعل في المفصًا 00 السّراة اسم جمع للسريٌّ» كرّكب في راكب وسفر قُِ مسافر”". 
00000 ةا أمور الثّاس حال كونحم متساوين إذا لم يكن لما أمراء 


)١(‏ هو صلاءة بن عمرو بن مالك» من بي أودء من مذحج: شاعر يماني جاهلي, يكنى أبا ربيعة. 
قالوا: لقب بالأفوه لأنّه كان غليظ الشفتين» ظاهر الأسنان. كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم. 
وهو أحد الحكماء والشعراء في عصره. أشهر شعره أبياته التي منها: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم... ولا سراة إذا حهّاهم سادوا 
توفي سنة ١1هم.‏ شعراء النصرانية »)7٠١ /١(‏ الشعر والشعراء 405١17 /١(‏ سمط اللآلي في شرح 
أمالي القاللي /١(‏ 3""55). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) الشعر والشعراء (1/ 511)» التمثيل وا محاضرة (ص: »)0١‏ المنتحل (ص: .)١177‏ 

(؟) في (ب) «عزيز). 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ 515؟). 

(5) المفصل في صنعة الإعراب للإمام أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري المتوق 
(*هه). 
انظر: «المفصل) (ص: 55 .)١‏ 

(0) ينظر القاموس المحجيط (ص: ».)١١95‏ تاج العروس (9/ 7777). 


]أ/ه١”حول[‎ 


( يدف ميد للج 


وسادات» فإِهُم إذا كانوا مُتساوين تتحمّق المنازعة بينهم لأنّه إذا ل 04 فيهم أمير يطاع في 
أمره وتميه كان كلك واحدِ منهم مستق برأيه» فتتحمّق المنازعة, فكان معى البيت إشارة إلى 


5 


دلالة التوحيد / المستفادة من قوله تعالى: فإ لَوَكَانَ فيما َال 
قيض طن 4 ”. 

وذكر في المبسوط: «وأمًا المفاوضة فقد قيل: اشتقاقها من التّفويض فإِنَّ كله واحد 
منهما يفوّض التَّصِدّف إلى صاحبه في جميع مال التّجارة)”) 

(ولا بدّ من تحقيق المساواة ابتداءً وانتهاء) لأنَّ المفاوضة من العقود الحائزة فإنَ 
لكة واحدٍ منهما ولاية الامتناع بعد عقّد الشركة» فكان لدوامها حكم الابتداء» وفي ابتداء 
عقد المفاوضة اشتُّرطت المساواة» فكذا في الانتهاء. 

فقال في الإيضاح: وإذا زاد أحد المالين على الآحر قبل الشّراء» يجوز أنْ يكون مال 
أحدهما دراهم والآخر دنانير» فازداد قيمة أحدهما بعد عقد المفاوضة قبل الشراء» والمفاوضة 
منتقضة لأنّ عقد الشركة عقد جائزء وليس بلازم» وما كان جائرًا فليّقائه حكم الابتداء ما 
لم يتم المقصود, والمقصود إِنما تج بالشّراء فإذا زال الشّساوي قبل الشّراء انتقض العقد7). 

(وذلك) أي: تحقيق المساواة. 

(في المال) [أي: في المال]”»» وف التُصرفء وفي الدّين على ما يأ 

(والمراد به) أي: بالمال الذي يشترط في المساواة. 

(ما تصحٌ الشركة فيه) أي: ما يصحٌ لرأس مال الشركة كالدّراهم والدّنائير. 


0 سساح نيحا أله هله 
لا آي لله لفسدثا فسبحن الو رب 


ا 


ا 


)١(‏ في (ب) «يصلح). 

)١(‏ الأنبياء: ؟7. 

(؟) المبسوط للسرحسي .)١67 /١١(‏ 
(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١74 /١١(‏ 
(5) ما بين المعقوفتين مكرر في (أ). 


شركة المفاوضة] 


( يدف ميخ لوج 


(ولا يعتبر التفاضّل فيما لا تصحٌ فيه الشركة) كالغروض و«الدّيون. 

وذكر في الإيضاح: ولا بدَّ من المساواة في المال الذي يصلّح لانعقاد الشركة عليه؛ لأَنّ 
أحدهما إذا انفرد بمال يصِحٌّ فيه الشركة زال معبنى المساواة. ما لو تفاضلا في الأموال التي لا 
يصحٌ الشركة فيها كالعُروض والعقار والدّيون جازت شركة المفاوضة؛ لأنّ الانفراد بذلك لا 
يبطل التّساوي في عقد المفاوضة”". 

وذكر في الذخيرة: «حيّ لو كان لأحدهما عروض أو ديون على الثاس لا يبطل 
المفاوضة ما لم تقبض الدّيون)”"؛ لأنّه لو ملك أحدهما تصئُقًا لا يملكه الآخر لفات 
لتّساوي» فلذلك لم ينعقد بين الرٌّ والمملوك» وكذلك لم ينعقد بين الصّبي والبالغ لتفاوتمما 
في التصرّف على ما يجيء. 

(والكفالة لمجهول) باللام, الكفالة'" بمجهول لمعلوم جائرٌ كما في قوله: ما ذاب 
عليك فعلّ» وإِنْما لا يجوز الكفالة للمجهول. 

(وكلٌ ذلك بانفراده فاسد) أي: كل ذلك من الوكالة والكفالة في المجهول فاسد حٌّ 
لو وك رحلا وقال: وكُلتك بالشّراء أو بشراء التُوب فهو فاسد, وكذلك الكفالة للمجهول 
بالمعلوم باطل» فالكفالة للمجهول بابمجهول أولى أنْ يكون باطلًا. 

فإِنّ قيل: الوكالة العامّة حائزة كما إذا قال لآخر: فوكلتك في مالي اصنع ما شئت» 
جوز له أن يسركق 27 فى ماله 

قلنا: العموم ليس براد ههناء فإنّهِ لا تثبت الوكالة في حقٌ شراء الطّعام والكسوة 
لأهله. فإذا لم يكن عائًًا يكون توكيلًا مجهول الجنسء فلا يجوز. 


(1) ينظر العناية شرح الحداية (5/ 51 »)١‏ البناية شرح الحداية (10// 375 "). 
(؟) العناية شرح الهداية (5/ .)١81‏ 

(؟) في (ب) «فإن الكفالة). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «التصرف». 


[حكم كفالة 
امجهول] 


( يدف ميد للح 


(والجهالة متحملة تَبَعًَا كما في المضاربة) يعني: الوكالة مجهول الجنس موحودة 
في المضاربة وهى جائزة هناك تبعّاء فكذا ههنا. 

وذكر في المبسوط: فإنَّ التّوكيل بشراء شيء مجهول الجنس لا يصح مقصودّاء وأما 
ضمئًا فيصخ حيٌّ صحّت شركة العنان» وإِنَْ تضمّنت ذلك لأنَّ ما يشتريه كك واحد 
منهما غير مسمّى عند العقد فكذلك المفاوضة”2. 


(لِأنَّ المعتبر هو المعنى) دون اللفظ. ألا ترى أنَّ الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرط ضمان الأصيل كفالة. 


(لما قلنا) وهو قوله: (لتحقق العساوي) أي: في كوهما ذميين. 


(ولا تجوز) أي: المفاوضة (بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ) 
وكذلك لا يصحّ بين الغبدين والمكاتبين والصّبكين على ما ذكر في الكتاب يعد هلا". 

(كالمفاوضة بين الشافعى)7) المذهب (والحنفى) 227 وهو منسوب إلى أ 
حنيفة “ فالتسبة إلى فَعيّْلّة فعلى» بحذف ياء فعيلة» كمدنء وأما النسبة إلى المَعيل9) 
بدون الماء كالحنيف فلا يغيّرء يقال: حنيفي”2؛ كذا في ذيل المغرب. 


(ويتفاوتان فى التصرئف فى متروك التسمية) أي: عمداء فإنَّ الشافعى المذهب 


.)١67 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(١؟)‏ «ولا بين الصبي والبالغ» ولا بين المسلم والكافر» ولا تحوز بين العبدين» ولا بين الصبيين» ولا بين 
المكاتبين» وتنعقد على الوكالة والكفالة وما يشتريه). بداية المبتدي (ص: .)١١5‏ 

() ينظر الحاوي الكبير (5/ 5175). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١513 /١١(‏ 

(5) في (ب) «فعيل). 

(59) ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: 537/7). 


( يدف ميخ )يب ملحجع ‏ 


يعتقد المالية في متروك النّسمية عمدً2©"0: والحنفي لا يعتقد”'"» ومع ذلك يجوز المفاوضة 

(إلا أنه يُكره) أي: مشاركة المسلم الذَّمّ لأنّ الذَّمّي لا يتوّى العقود الفاسدة فلا 
يؤْمَن أنْ يؤكّله حرامًا(”» كذا في الإيضاح. 

(ولهما أنه لا نساوي'' في التصرّف... )إلى آخره”. 

فِإِنْ قيل: المفاوضة تصحٌ بين الكتابي والمحوسي/ مع أتّمما لا يتساويانٍ في التُصافء 
فإنَّ امحوسي يتصرف في الموقوذة لأنّه يعتقد فيها المالية» والكتابي لا يتصف. وكذلك 
الكتابي يؤاجر نفسه للذَّبح» وال محوسي لا يؤاجر نفسه لذلك لأنّ ذبيحتّه لا تحلكُ» وكذلك 
شافعي المذهب مع الحنفي, مع أُما متفاوتان على ما مرّ. 

قلنا: أمّا مسألة الموقوذة فإِنَّ مَن يجعّل الموقوذة مالا متقوّمًا في حقّهم لا يفصل فيه 
بين الكتابي وابمحوسي فيتحقّق المساواة في التصيفء وأمّا مسألة مؤاجرة نفسه للذّبح فإنَّ 
المساواة بينهما ثابتة في ذلك معنن لأنَّ كلَ واحدٍ من الكتابي والمحوسي من أهل أن يَتَقبّل 
ذلك العمل على أن يقيمه بنفسه أو نيابة"» أو" إجارة امحوسي نفسّه للذّبح صحيحة 
يستوجب بها الأجرء وإِنْ كان لا تحكُ ذبيحته. وأمّا مسألة الحنفي والشافعي فإِنَّ المساواة 
بينهما ثابئة لأن الثلالة قامت على أن متروك التسمية عمدًا ليس عمال متقؤم» ولا يجوز 
التصيّف فيه بين الحنفي والشافعي جميعًا لثبوت ولاية الإلزام بالمحاجّة» فيتحقّق المساواة 


.)51١/9( ترك التسمية على الذبيحة عمدًا كتركها سهوًا عند الشافعية فيحل أكلها. انظر: الأم‎ )١( 

.)١917 /١١( ذكر في المبسوط أنه الحنفي يعتقد المالية. المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 17). 

(4) ينظر المبسوط للسرتحسي .)١51 /1١١(‏ 

(5) تمام كلامه: «فإن الذمي لو اشترى برأس المال حمورًا أو خنازير صحّء ولو اشتراها مسلم لا يصح». 
يصح). الحداية في شرح بداية المبتدي (5/ 5). 

(5) في (ب) (بنائبه). 


(0) في (وب) «و). 


[التساوي في 
التصرف] 
[لوح 5١ه/ب]‏ 


( يدم ميخ )للح 


بينهما في المال والتضصةف207©؛ كذا في المبسوط. 

وأمّا المسلم مع المرتدٌّء فلا يجوز الشركة بينهما في قولحم. هكذا ذكر أبو الحسن وذكر 
في الأصل قيامن قولٍ أبي يوسف أنه يحوز”"©؛ كذا في الإيضاح. 

قوله: (ولا بين الصَبيّين) أي: وإنْ أذن لمما أيوهما لأن مبنى المفاوضة على 
الكفالة» وهما ليسا من أهل ذلك”2؛ كذا في المبسوط. 

(إذ هو) أي: العنان. وبه صرّح في المبسوط فقال: «إِنَّ العنان قد يكون عامّاء وقد 
يكون خاصًان؟ بخلاف المفاوضة فَإِتَا عام لا غير. 

وقال ف الإيضاح: وكلٌ موضع فقد شرط من شروط المفاوضة» وذلك ليس بشرط في 
العنان» كانت”” الشركة عنان؛ لأنَّ شركة المفاوضة أعدٌ أي: في الشروط من شركة العنان» 
فوقع التّفاوت بينهما من حيث العموم والخصوصء فإذا بطل معنى العموم بقي معنى 
الخصوص فجاز إثبات العنان بلفظ””'' العموه”". 

وقوله: (ولا يشترط ذلك في العنان) من صور المسألة. 

قوله: (وتنعقد على الوكالت والكطفالت) أي: المفاوضة تنعقّد عليهما؛ ثم [انعقاد المفاوضة] 
اختصاص المفاوضة ههنا إِنَّا كان بالكفالة لا غير. وأمّا الوكالة فعامّة في جميع شركة العقود. 

ومعنى الكفالة ههنا: هو أنْ يطالب كك واحد من شريكّي المفاوضة بما باشر به 
الآخر. وأما إذا كفل أحدهما عن أجنبي بمال هَل يلزم الشريك الآخر؟ فهو مختلف فيه 
ويجيء ذلك بُعَيْدَ هذا. 


.)198- 191 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)7١5 /*( ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي (11/ .)١54‏ 

(4) المبسوط للسرحسي .)158/١١(‏ 

(5) في (ب) «وكانت). 

(7) في (ب) «المفاوضة كما يجوز إثبات معنى الخصوص بلفظ») بعد قوله: «بلفظ). 
(0) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)57/5١‏ 


( يدف ميد للج 


وذكر في الإيضاح: أنَّ الوكالة ثابتة في كل شركة؛ ونا احتصّ هذا العقد, أي: عقد 
المفاؤضّة» بمعنىَ وهو الكفالة» فإِنّ كل واحدٍ منهما يصير كفيلًا عن صاحبه بما يلزمه من 
الحقوق بما يتّجران فيه لأنَّ معنى العموم لا يظهر لأحل الوكالة؛ فَإِنَّ عقد العنان يجوز أنْ 
ينعقد على كلٌ التُجارات» وا يظهر معنى العموم [بالكفالة حّ يؤاخذ كل واحدٍ منهما 
بما يعقّد صاحبه فيتحمّق معنى العموم]"©. 

(على ما بِيّنَا أراد به قوله: (ليكون ما يستفاد بالتصرّف مشتركًا لإطعام أهله 
وكسوتهم, وكذلك الإدام), وكذلك”" الخادمة التي يطؤهاء فإِنٌّ أجحعل ذلك لمن كان في 
يذهو وز حسام انك سما نابا وق القباى بذك هذى الدكة لاله مال ف يد 
أحيهماء وهو حاصل بالتصرّفء وكلٌ واحدٍ منهما في التصِرّف قائم مقامَ صاحبه. 

وحجه الاستحسان أنَّ هذه الأشياء مستثناة من عقد الشركة لعلّمِنا بوقوع الحاجة لكل 
واحدٍ من المتفاوضّين7" إليها مدَّة المفاوضة:؛ ولهذا لو عايثاه اشترى ذلك حعلناه مشتريًا 
لنفسه. وإذا صار مستثئئ لم يتناوله مطلق المفاوضة» فيبقى ظاهر الدعوى والإنكار» ويجعل 
القول قول ذي اليد لإنكاره. وكذلك الخادم يطؤها لأنَّ فعله محمول على ما يجل شرعّاء ولا 
يك له الإقدام على وطتها إِلّا إذا كان مختصًا بملكها»؛ كذا في المبسوط. 

وقوله: (لأنَّ مقتضى العقد) تعليل المستننى منه. وهو قوله: (يكون على الشّركت 
لما بينا). أراد به قوله: (لأنَّ مقتضى العقد المساواة... ) إلى آحره©. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في ب. 

() في (ب) «وكذا». 

(5) في (أ) «المتفاوضتين»» والصحيح ما أثبته. ينظر المبسوط للسرحسي )١88 /١١(‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١18/8 /١١(‏ 

(5) تمام كلامه: «وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف, وكان شراء أحدهما كشرائهماء إلا 
ما استثناه في الكئاب» وهو استحسان لأنه مستفنى عن المفاوضة للضرورة» فإنٌّ الحاجة الراتبة 
معلومة الوقوع» ولا يمكن إيجابه على صاحبه ولا التصرف من ماله» ولا بد من الشراء فيختص به 
ضرورة). الحداية في شرح بداية المبتدي (9/ 1). 


سيوم ميج 2يىن لمببلللج 0 


(وللبائع) أي: ولبائع الطعام والكسوة. 

(أن يأخذ بثمّن الطعام والكسوة) أي الشريكين شاءء وإن لم يقع الطعام 
والكسوة على الشركة؛ لأنّْ / المشتري باشّر سبب الالتزام» والآخر كفيل عنه ما لزِمّه بالشراء [لوح 510/|] 
لسبب”' شركة المفاوضة» وكان سبب توجُه المطالبة عَلى كل واحِدٍ منهما موجودًا لسبب 
على حِدَة فيطالبه لذلك؛ ولأنَّ في عدم وقوع الطعام والكسوة على الشركة ضرورة» ولا 
ضرورة في أنْ لا يقع عقد أحد الشريكين متضمُّنًا للكفالة» فتثبت الكفالة. فإذا أذّاه أحدهما 
من مال الشركة رحع المؤدّي على المشتري بقّدر حصّته من ذلك لأنّ الثّمن كان على 
المشتري حاعتة وقد قضى هن مال الشركة “4 إلى هذا أشار. فق المبسوط. 

(فمّما يصحٌ فيه الاشتراك: الشراءء والبيع» والاستئجار) هذا هو الصّحيح من [ما يصح فيه 
الُمَخْ فصورة الاستفجار غير مخصوصة في حقٌّ ضمان الآخعر”" بأنْ يكون الاستعجار وإقئ الإشتاك] 
على الشركة» بل إذا كان الاستئجار لحاححة نفس المستأجر خاصّة يطالب الآخر بأداء أحرته 


2 


أيضًا. 

فقال في المبسوط: فصورة الاستئجار هي أن يستأحر أحد المتفاوضين أجيرا في 
تحارتهما أو داية أو شيكًا من الأشياءء فللمؤاجر أن يأخذ بالأجر أثهما شاء؛ لأنّ الإجارة 
من عقود التّجارة» وكل واحد منهما كفيل عَن صاحبه بما يلزمه من التجارة”». وكذلك إذا 
اببتابعر (؟ احة نفيه أو الاجر زبلا إل مكدع عليهنا كللفكاري أن ياحد اليا 


ع 


شاى إِنّْ شاء أحذ المستأجحر لالترامه0” بالعقد» وإنّْ شاء أحذ شريكه بكفالتة عند إلا أن 


)١١(‏ ف (ب) (بسبب). 

.)5١3/١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
ف (ب) «الأجر».‎ )5( 

(5) في (ب) «بالتجارة) بدل «من التجارة). 
(5) في (ب) «استأجره). 

(7) في (ب) «أيهما». 

() في (ب) «بالتزامه). 


( يدف ميخ للج 


ع 


شريكه إذا أذّى مِن27 خالص ماله رحع به عليه لأَنّهِ أدّى ما كفل عنه بأمره. وَإِنْ أدّى من 
مال الشركة يرحع عليه بنصيبه من المؤدّى» وهو النصف. وأمّا في شركة العنان فلا يؤْاحَذ به 
غير الذي استأحره لأَنّه هو الملتزم بالعقد» وصاحبه ليس بكفيل عنه". 

(ومن القسم الآخر: الجناية) أي: الحتّاية على بني آدم. وأمّا ضمان الغصب 
والاستهلاك فالآخر مطالّب به عند أبي حنيفة ومحمد على ما يجيء. 

وذكر في المبسوط: «وإذا ادٌعى رحل على أحد المتفاوضّين جراحة خط لها أرش مقدّر 
واستحلفه البيّنقه فحلّف لهء ثم أراد أن يستحلف شريكه لم يكن له ذلك» ولا خصومة له 
مع شريكه لأنَّ كك واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه فيما لزمه بسبب التجارة» فأمًا ما يلزم 
سبت اللداية .فلذ يكون: الكح كفيلة ود الا ترق الدالى شبك العاية بالبينة أو معاييد؟ 
السّبب لم يكن على الشّريك شيء من موحبهاء ولا خصومة للمجني عليه معهء فكذلك لا 
يلف عليه لأنَّ الاستحلاف لرحاء التُكول» وإقراره بالجناية على شريكه باطل. وكذلك 
المهر والخلع والصلح من جناية العمد إذا اذَّعاه على أحدهما وحلّفه عليه ليس له أن يلف 
الآخخر لما وتناو" 

بخلاف ما إذا اذَّعى على أحد المتفاوضين بيع حادم فجحكد ذلك المتفاوضان 
فلتماعي أن علق المدّعى .عليه البيع على البغانك :وشريكه على العلم لأنّ كة واحد منهننا 
لو أقرّ بما ادّعاه المدّعي كان إقراره ملزمًا إياهماء فإذا أنكر استّحلِف كل واحد منهما لرجاء 
5 

قوله: (والخلع) فصورته ما إذا كانت المرأة عمّدت عقّدَ المفاوضة ثم خالعت مع 
زوحهاء فما لزم عليها من بَدَلَ الخلع لا يلزم شريكهاء وكذلك لو أقرّت بِيّدل الخلع لا يلزم 


)١(‏ في (ب) «من مال). 

.)5801١-76٠6 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
في (ب) «بمعاونة).‎ )9( 

.)١95 /١١( (4)المبسوط للسرحسي‎ 


( يتف ميخ ))ممللحصه 


على شريكها. 

(ولو صدر من المريض) أي: الكفالة على تأويل عقد الكفالة. وإنما قيّد بصدور 
الكفالة حالة المرض لأنّ المريض لو أقة بالكفالة الشابقة في حالة الصّحة يعتبر ذلك من 
جميع المال بالإجماع”"/لأنَ الإقرار بما يلاقي حال بقائهاء وف حال البقاء الكفالة مفاوضة 
على ما يجيء. والمسألة في الأسرار» وصار كالإقراض» ومسألة الإقراض مختلف فيها أيضاء 


ذكرها في الإيضاح فقال: وقال أبو حنيفة: لو أقرض أحد المتفاوضين مالا أو أعطاه رحلا ثم 


أخذ سفتجة”' كان جائرًا عليهماء ولا يضمّن؛ توي”" المال أو لم يَنْوَ. وف قياس قول أبي 
يوسف أنَّ الذي أقرض وأحذ السّفتجة يضمن حصّة شريكه, قال: وهذا فرع احتلافهم في 
ضمان الكفالة)» فمن مذهب أبي يوسف أنَّ ضمان الكفالة ضمان تييع ولا يلزم 
الشريك» فكذا”” القرض. ومن مذهب أبي حنيفة أنَّ ضمان الكفالة يلزم الشريك؛ والكفيل 
في حكم المقرض. ولأبي حنيفة أنه تبرُع ابتداءً ومفاوضة بقاءً كالهبة بشرط العّضء فإنّه تبع 
في الابتداء ثم إذا انُصل با القَبض من الحانبين كان مفاوضة 

وذكر في المبسوط: أنَّ إقراض أحد المتفاوضين يلزم 5 عند أبي حنيفة لأ 
مفاوضة» وعندهما لا يلزم شريكه لأَنّه تبرُع» 46 2 نم قال: وإذا أقرض أحد المتفاوضّين فهو ضامن 

قٍِ 
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نصف / ما أقرض لشريكه لأنّه متعدٌ نصيب شريكه بتصوفه في المال على غير ما هو 


.)7/5 /1( البناية شرح الحداية‎ »)١77 /5( ينظر العناية شرح الحداية‎ )١1( 

)١(‏ السَفْتَجةٌ: قِيل بِضّمٌ السِّينِء وَقِيلَ بِفَتْحِهَاء وَأما الَاءُ فَمَفْتُوحَةٌ فِيهِمّاء فَارِسِينٌ مُعَربٌ وَفْسَيَهَا 
بَعْضُهُمْ فَقَالَ: هي كِتَابُ صَاحِب الْمَالٍ لِوَكِيلِه أَنْ يَدْمَعَ مالا قَرضًا يَأْمَنْ بِهِ مِنْ حطْرٍ الطريقٍ 
وَاللْجَمْعْ السَاتِجُ. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/78؟).‏ 

(5) والقوى مقصورٌ: هلاك المال. يقال: توي المال بالكسر يتوى توىء وأتواه غيره. وهذا مال تو على فعل. الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ٠9؟5).‏ 

(5) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 75)» فتح القدير (5/ .)١57‏ 

(5) في (ب) «وكذا». 


[الكفالة من 
المريض] 


[لوح ١١1ه/ب]‏ 


( يتف ميخ ))لللحص ‏ 


مقتضى الشّركة”'2» ذكره في أول «باب بضاعة المفاوض»). 

(ولو سُلَمَ فهو إعارة) أي: ولئن سلَّمنا أنَّ إقراض أحد المتفاوضين لا يلزم صاحبه 
قلنا: إِما لا يلزمه لأنَّ الإقراض إعارةٌ لا معاّضة بدليل جوازه؛ إذ لو كان معاوّضة لكان فيه 
بيع التّقد بالنسيئة في الأموال اليّبوية» فعُلِم بمذا أنَّ لما يأخذه المقرض بعد الإقراض حكم 
عَين ما أقرضه» لا حكم بِدَلِه كما في الإعارة الحقيقية. 

وقوله: (حتَّى لا يصحٌ فيه الأجل) أي: لا يلزم لأنَّ تأحيل الإقراض والعارية جائز» 
ولكن لا يلزم المُضي على ذلك التأحيل. 

(ومطلق الجواب في الكتاب) أي: قوله (ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي 
لزم صاحبه عند أبي حنيضي *) محمول على المقيّد وهو الكفالة بأمْر المكفول عنه وهو 
المديُون لأنَّهِ حينذ يكون معاوضة انتهاءً وإلّا فهو تبرُعٌ ابتداءً وانتهاء» فلا يلزم شريكه؛ 
وضمان الغصب والاستهلاك» وكذلك ضمان الخلاف في الوديعة أو العارية والإقرار بمذه 
الأشياء أيضًا يلزم شريكه”"؛ كذا في المبسوط والإيضاح. 

ثم تخصيص قول أبي حنيفة في قوله: بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة ‏ إِنا يصحٌ في حقٌّ 
الكفالة لا في حقٌّ ضمان الغصّب والاستهلاكء فَإنَّ في ضمان العَصُْب والاستهلاك محمدًا 
مع أبي حنيفة في أنه يلزم شريكه, وف الكفالة مع أبي يوسف كما ذكر في الكتاب 
لأى يوسق © ضما الكبي. والابشهلاك» وأن هنذا الضهان ولحي لسين” ليس هو 
تحارة» فلا يلزم شريكه كأرش الحناية؛ ولأنّه بدّل المستهلك والمستهلك لا يحتمل الشّركة؛ وهما 
يقولان: إِنَّ ضمان العَصُب والاستهلاك ضمان تحارة بدليل صحّة إقرار المأذون بهء وكونه 
مؤاءحدًا به في الحال. وكذلك يصح إقرار الصّبي للأذوة والمكاكب. بف وهذا لأله بدل هال 


.)١8٠١ /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١515 /5( ينظر العناية شرح الهداية‎ )١( 
في (ب) (بسبب).‎ )99 


( يتف ميخ )للج 


ديل للشكة لألّه إنما يجب بأصل السكب27 وعند ذلك امحة قابل للملك9©) ولهذا ملك 
الملغصوب والمستهلّك بالضمان. ولما كان كذلك كان كل واحد من شريكّي المفاوضة ملتزمًا 
لهء فيجب عليه”"؛ كذا في المبسوط والإيضاح. 

(وان ورث أحدهما مالة) -بالتنوين - أي: المال الذي يصح فيه الشركة كالدراهم 
والدنانير والفلوس الثافقة» بطّلت المفاوضة» ولدوامه حكم الابتداء لكونه غير لازم» فإنَّ 
أحد الشريكين إذا امتنع عن المضييئٌ على موجب العقد لا يجيره القاضي على ذلك. 

فإِنْ قلت: التّعليل بعدم اللّزوم في إثبات كم الابتداء لدوامه منقوض بمسائل 
الإجارات»؛ فإنَّ الإحارة عقد لازم عند عامّة العلماء خلافًا لشريح© حي لا يتفئد” كله 
واحدٍ من المتعاقدين بالفسخ. ولو امتنع عن المضي على موجب العقد يُجبره القاضي على 
المضيع على موجب العقدء ومع ذلك إِنَّ لدوامها حكم الابتداء حيٌّ أتَا لا تبقى بموت 
أحد المتعاقدين. 

وذكر في المبسوط: «قال مشايخنا: إِنَّ الإحارة عقود متفيقة يتجدّد انعقادها بحسب ما 
بحدث من المنفعة)”©: على ما يجيءء إِنْ شاء الله تعالى. فَعُلم بمذا أن كون العقد لازا لا 
بمنع أن يكون لدّوام ذلك العقد حكم الابتداء» فحينئذ كيف يصحٌ التعليل بعدم اللزوم 


(1) في (ب) «السبب». 

(5) في (ب) «للمالك». 

(*) ينظر المبسوط للسرتحسي .)١9١ /١١(‏ 

(5) هو الفقيه» أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس بن الهم الكندي» قاضي الكوفة» ويقال: شريح 
بن شراحيل أو ابن شرحبيل» ويقال: وهو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. يقال: له صحبة» ولم 
يصحء بل هو ممن أسلم في حياة النَِّي ‏ وانتقل من اليمن زمن الصديق. توفي سنة(//اه). 
الطبقات الكبرى ط العلمية (5/ »)١/8١‏ سير أعلام النبلاء (4/ .)٠٠١‏ 

(5) في (ب) (ينفرد). 

(7) المبسوط للسرحسي /١5(‏ 76). 


[المال الذي تصح 
به الشركة] 


يدم ص الى لمببلللبج 2 


بإثبات”7' مدّعاه» وهو أن يكون لدوامه حكم الابتداء؟ 

قلت: القياس في الإجارة أن لا تكون لازمة كما هو مذهب شريح لكون المعقود عليه 
معدومًا في الحال» فكانت بمنزلة العارية» إلا أنَّ عقد الإحارة عقد معاوضة» واللزوم أصل في 
المعاوضات تحقيمًا للنّظر من الحانبين كما في البيع. وأما انتقاض عقد الإجارة بموت أحد 
المتعاقدّين؛ وإِنْ كان لازمّاء لِما أنَّ المستكق بالعقد المنافعٌ الي يحدث” على ملك الآجرء 
وقد فات ذلك بموت الآجرء فيبطل الإحارة لفوات المعقود عليه؛ لأنَّ رقبة الدّار ينتقل إلى 
الوارث؛ وكذا في موت المستأحر لأنّه لو بقي بعد موته نا يبقى ملك المنفعة لوارثه» والمنفعة 
امحردة لا تورث؛ ثم البطلان والانتقاض بالموت لأئّمُ© لا يدل على أنه لم يكن لازمًا. ألا 
تزن. أن الوضى. له بالخدمة إذا هالت تبطل الوضية لأن المنفعة لا قورت ولكن سفال. تحياة 
الموصى له فالوصية7؟؟ لازمة. فلمًا كان / الأمر هكذاء كان 58 انفراد أحد الشريكين 
بالمّسخ دليلًا على أنَّ لدوام عقد الشركة حكم الابتداء؛ و“الأنّه لما لم يُفسّخ في الرّمان 
الناى يم اكه وى القبيم هار كانه ككف لاا توتالقا إل نا بركد اتيت منيها أن بين 
أحدهما فصحٌ التّعليل به لكون ذلك هُو الأصل في العقود التي هي غير لازمة كما في الوكالة 
والعارية والمضاربة. 

(وإن ورث أحدهما عرض لا تضسد به المغطاوضت) وكذا لو ورث ذَينَاء وهو دراهم 
أو دنانير» لا تفسد به المفاوضة مالم يقبض الدٌّيون؛ لأنَّ هذه المفاوضّة لا تمنع ابتداءً فكذا 
لذ تمق باد 5 لك" كذا في الإيضاح» [والله أعلم بالصواب]©. 


)١(‏ في (ب) «لإثبات). 

)١(‏ في (ب) «تحدث). 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «الوصية). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١75‏ 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


[لوح ١١ه/أ]‏ 


( يدم ميخ )4 للح 


فصل: 
لما ذكر اشتراط المساواة في شركة المفاوضة في رأس المال وربحهء احتاج إلى بيان ما 
يصلح من الأموال لرأس مال الشركة» فبيّه في هذا الفصل فقال: (ولا تنعقد الشركن 
إلا بالد راهم والد نانير والعلوس النافقم). 
فإِنْ قلت: فقد ذكر في المبسوط أنَّ شركة الوحوه وشركة التقيّل كلك واحد منهما يكون 
مفاوضة وعنانا0؟؟ وأشار إل ذلك ف الكناب أيضا) فبغد ذلك كان ورود الشبهة من 
وجهين: 
أحدهما: أنَّ هذا اللّفظ يقتضي أنْ لا تنعقد”” المفاوضة والعنان بدون 1م 
والدّنانير؛ لأما من شركة العقودء فلمًا جوّز ا والعنان في المبسوط في شركة الوجوه 
والتقكّل كان يورا للمفاوضة والعنان بدون المال لأنّه لا يُشترط المال في شركة الوجوه 
والتقبّل. 
والثاني: أنَّ هذا اللّفظ يقتضي أنْ لا يجوز شركة الوجوه. والتقجّل بدون المال لأتّمما 
من الشركة» وهذا اللفظ يقتضي استغراق عدّم الحواز في الشركات كلّها بدون هذه الأموال 
المعينة. ولا يجوز العناية؛ بأنَّ المراد بقوله: (ولا تنعقد الشركت3) أي: شركة المفاوضة 
وحرف التّعريف للعهد لما أن السّباق والسّياق في ذكر المفاوضة لأنّا نقول المفاوضة جَمُوز في 
شركة الوجوه والتقكّل» ولا يُشترط فيهما المال فضِلًا عن الأموال المعينة» فلا فائدة إِذَّا في 
تعيين المفاوضة بهذا اللفظ. 
قلتُ: المراد من قوله: (ولا تنعقد الشركت) أي: شركة المفاوضة؛ لأنَّ الكلام إلى 
هذا الفصل كان في أحكام المفاوضة» بدأ بعد هذا أيضًا ببيان شركة العنان بقوله: (وأما 


شركة العنان...) إلى آخره. 


.)١737/١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
.)١7 /9( ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 


9") في (ب) (ينعقد). 


[ما تنعقد به 


الشركة] 


( يدف ميد لوج 


وذكر بعده (ولا يصخ) أي: شركة العنان (إلا بما بينا) أنَّ المفاوضة نصح به» وهذا 
نصفي الباب على أنَّ المراد بقوله: (ولا تنعقد الشركت) شركة المفاوضة. 

فبعد ذلك معنى قوله: (ولا تنعقد الشركت) أي: شكة المفاوضة» إذا ذكر فيها 
المال لا تنعقد إلا بمذه الأموال» وهي الدّراهم والدنانير» لا أنْ يكون ذكر المال مشروطًا فيها 
لا محالة» بل معناه: إذا' ذكر فيها المال يجب أنْ يكون ذلك المال من الذّراهم والدّنائير. 
فكان هذا نظير قوله يك: ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم)”" أي: لو ذكر المهر في التكاح 
يجب أنْ لا يذكر أقلّ من عشرة دراهم؛ لا أن يكون انعقاد النكاح موقوفًا إلى ذكر عشرة 
دراهم من المهر» بل معناه: لو ذكر المهر في النكاح. 

وكذلك قول أهل النحو: لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين في أفعال الشَّكَ 
واليقين”" معناه: لو ذكر مفعولها لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولّين» وأمّا لو لم يذكر 
مفعولاها جميعًا فيجوز كما في قولهم: من يسمع يخل0). 

ثم الشرط هو أنْ يكون رأس المال حاضرًا في المجلس أو غائيًا لكن يحضر عند الشراء 
ولا يصلح أن يكون رأس المال 3ي0*؟؛ كذ!ا في فتاوى قاضي -خان. 

وذكر في الإيضاح: والشركة بالأموال لا تكون”' إِلّا بمال حاضرء عنانًا كان أو 


مفاوضة» ولا يصحٌّ بمال غائب ولا دَين. ثم قال: وتأويله أنه لا 7 من وجود الملل عند 


)١(‏ في (ب) «وإذا). 

(؟) أخرحه الدارقطني في سننه» كتاب النكاح؛ باب المهر» برقم( 7550/4)85. 
عَنِ الَّْيَ عَنْ عَلِيٌّ: «لا مَهْرَ أَقَنَّ مِنْ عَشَرَة دَرَاجِم. 
قال ابن عبد الحادي: غياث ابن ابراهيم قال عنه أحمد» والبخاري» والدارقطني إنه متروك» وقال ابن 
حبّان: يضع الحديث. تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي (4/ 17/9؟). 

(7) المفصل في صنعة الإعراب (ص: 55 7): اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ 5891). 

(5) ينظر الأمثال لابن سلام (ص: ١٠9؟)‏ 

(5) فتاوى قاضي خان (7/ 785)» ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 5175). 

(5) في (ب) «يكون). 


( يدف ميخ )للح 


الشراءء ولا يُعتبر عند العقد. ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل ألما وقال: أحرخ مثلها واشترٍ 
حما" وبع» فما ربحت فهو بيننا؛ فأقام المأمور البيّنة أنه فعل جازء وإن لم يكن المال 
مويدو ذا خقك العقتك» :واعا ويد ععك اشرو . 
(بخلاف المضاربة) يعني: أنَّ المضاربة مختصّة بالدّراهم والدّنائير لأنَّ القياس يأبى 
جوارٌ المضاربة لما فيها من ربح ما لم يضمن فإِنَّ المال غير مضمون على المضارب» فكان 
نا فيل امن الثيسم ربح مال غير مظموة» ولا يسحقه رثك امال لأله ل يعمل ذلك 
الرّبح؛ فلا يصحّ إلا فيما ورد الشّرع به وهو الدّراهم والدّنانير. وأمَا في الشركة فإِنّ كلّ واحدٍ 
من الشريكين / يعمّل في ذلك المال فيستوي فيه العُروض و«النقود» كما لو عمل كل واحدٍ [لوح 18ه/ب] 
منهما في مال نفسه من غير شركة فيصح. 
وذكر في المبسوط: «وعلى قول ابن أَبي ليلى ومالكِ هي”" صحيحة للتّعامل وحاجة 
الثاس إلى ذلك ولاعتبار شركة العقد شركة الملك)©). 
(ولنا: أنّه يؤدَي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأنّه إذا باع... ) إلى آخره”. [ربح ما لم يضمن 
يآن هذا أن التتحلين لو قدا عقت الشكة ف العروض» #اباع احندها ران مال :وما مهلكا 
بأضعاف قيمته» وباع الآخر بمثل قيمته» فلو صحت الشركة كانا شريككينٍ في الرّبح الذي 
حصل في بيع أحيهماء فحيئئذ يأحذٌ الذي باع رأس ماله بمثل قيمته من مال صاحبه. 
فيكون ذلك المال له ربح لم يضمن ولم يبملك» وذلك لا يجوز بخلاف الأثمان؛ لأنَّ ما يشتري 
كلك واحدٍ منهما برأس المال لا يتعلّق به البّيع؛ بل يثبت وجوب الثّمن في الذَّمّة إذ الأفان لا 
تتعيّن بالتعيين» فلما كان الثمن واجبًا عليهما في ذمّتهما كان المثمّن والرّبح الحاصل منه 


)١(‏ في رب) ربما». 

(؟) ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ .)6١0‏ 

(5) في (ب) «وهي). 

.)١5١ /١١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 

(5) تمام كلامه: «لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان فما يستحقه أحدهما من 
الزيادة في مال صاحبه ربح ما لميملك وما لم يضمن». الحداية في شرح بداية المبتدي (9/ /8-1). 
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بينهما ضرورة» فكان البح ربح ما ضمن. 

وذكر في الإيضاح: ولأنَّ التبح إِنا يطيب بالضمانء والصّمان إنما يتحمّق فيما لا 
يتعيّن بالتّعيين فإِنَّ الوكيل إذا اشترى بالدّراهم والدّنائير كان الثّمن مضمونًا عليه يطالّب 
بالإيفاء. فأمًا ما يتعيّن بِالتَّعيِينء كالعبد وغير ذلك؛ فلا يكون مضمونًا على الوكيل؛ فإنّه لو 
هلك لم يلزمه ضمان و”“الربح ل( يطيب إلا بضمانء ولذا المعنى احتصّ عقد الشركة 
بالدّراهم والدّنانير””. 

(وتفاضل الثمنان) أي: فضل أحد الثّمنين على الآخر كما ذكرنا. وما تفاضلهما 
معًا فمحال. 

(وبيع أحدهما مالّه على أنْ يكون الآخر شريكًا في ثمنه لا يجوز)؛ لأنَّ صححة 
الشركة باعتبار الوكالة» ففي كلٌ موضع لا تحوز الوكالة بتلك الصّفة» فكذلك الشركة. ومعنى 
هذا أنَّ الوكيل بالبيع يكون أميئاء وإذا"» شرط له جزء من البح كان هذا ربح ما لم 
يضمن. وأمّا0 الوكيل بالشّراء فهو ضامن للثَّمن في ذمّته. فإذا شرط له بعض البح كان 
ذلك ربح ما قد ضين؛ ولأنَّ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الرّبح عند القسمة, فَإِنَّ 
البح لا يظهر إلا بعد سلامة رأس المال؛ والقيمة لا تُعرف إلا بالحزر والظّن”"؛ كذا في 
اللبسوط والإيضاح. 

(قالوا: هذا قول محمّد) وذكر في الإيضاح: وأمّا الفلوس فالمشهور عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله أن الشركة والمضاربة بما لا تجوز» وعند محمد “ تجوز" . 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) في (ب) «ولا». 

(') ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 55). 
(5) في (ب) «فإذا». 

(5) في (ب) «فأما». 

(1) ينظر المبسوط للسرحسي .)١51 /١١(‏ 

(0) ينظر المبسوط للسرحسي .)١7١8 /١١(‏ 


|[ حكم الشركة 
والمضاربة بالفلوس] 


02 سيوف ميج يي مبلللج‎ ١ 


(ولا يجوز بيع اثنين بواحدٍ بأعيانها) أي: عند محمدِ؛ لأنَّ من أصل محمد أنَّ 
الثّمنية تنيت باصطلاح الكت فلا ييبطل باصطلاحهماء وإذا بقي معنى الثّمنية ١‏ 000 
بالتّعيين فصلّحت رأس المال في الشركات والمضاربات كالدّراهم والدّنانير. وعندهما أنَّ الثُمنية 
يست بلازمة لها وأا تبطل باصطلاحهماء وإذا بطّلت بقيت عروضًا(")؛ كذا في الإيضاح. 

وقوله: (بأعيانها) إِنما قيّدة" ليظهر ثمرة الاختلاف, لأنّه لوباع فِلسَينٍ بواحد من 
الفلوسش تسيئة لا يجوز بالاتفاق”؟ فعندهما لوجود التسيعة في الخنس الواحدء وعتد محمد لمذا 
لهذا ولمعي القمنية: 050" إذا كانت بأعياتها فعددهها يجورء. :وعند. مد * لا يجوز لما 
فلس إبعينه]”' بفلسين بعينهما كانا متّفقينِ أيضًا في عدم جواز الشركة بالفلوس» وإن 
كانت نافقة؛ لأنَّ هذه المسألة مبنية على تلك المسألة؛ لأنّه لما جاز بيع الواحد بالاثنين في 
الفلوس عندهما كان للفلوس حكم العروضء والعروض لا تصلح لرأس مال الشركة فيهما 
أي: ف الشركة والمضاربة. 

إلا أنَّ الأول أصحُ) وهو رواية اللجامع الصّغير بأنّه لا يجوز الشركة بالمثاقيل» وجعل 
ذلك في المبسوط ظاهرٌ الثواية". 


)١(‏ في (ب) «تتعين). 

.)١1١ /5( العناية شرح الهداية‎ »)١٠0 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(5) في (ب) «قيد بما». 

(5) مراتب الإجماع (ص: 85)» كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر (ص: .)7١‏ 

(5) في (ب) «وأما». 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي »)١١ /١١(‏ العناية شرح الحداية (5/ »)١7١‏ البناية شرح الحداية 
/290). 

(0) ساقط من (أ). 

(8) ينظر المبسوط للسرحسي .)١554 /١١(‏ 


|[ حكم الشركة 
بمثاقيل الذهب 
والفضة] 
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(لأنّها) أي: لأنَّ مثاقيل ذهب أو“ الفضّة. 

(إلا أن يجري التعامل باستعمالها ثمًا) أي: باستعمال المثاقيل هذا استثناء عن 
قوله: (إلا أنَّ الأول أصحّ) يعني: أنَّ عدم جواز الشركة بمثاقيل الذّهب والفضّة أصح إِلَّا أنَّ 
عند جريان التُعامل باستعمالها فحيغذ تحوز الشركة بها 

وذكر ف المبسوط». بعد ما ذكر ظاهر الثواية؛ بأنٌّ الشركة لا يجوز بالثبر فقال+ فقد 
جعل الثّبر في «كتاب لمتحم كالسقوة 5-7 قال: لا يتعئن بالتّعيين / ته قال: فالحاصل أن 
هذا يختلف باختلاف العُرف في كل موضع, فإنْ كانت المبايّعة بين النّاس في بلدة بالثّبر فهو 
كالثقود ولا يتعيّن بالتّعيين» وتحوز الشركة بهء وإن لم يكن في ذلك عُرف ظاهر فهو 
كالعروضء لا تحوز الشركة به”". 

(ولا خلاف فيه بيننا قبل الخلط) أي: لا حلاف في عدم جواز الشركة بالمكيل 
والموزون قبل الخلط. 

(وثمرة الاختلاف تظهر عند الّساوي في المالّين» واشتراط التفاضل في الرّبح) 
فعند أبي يوسف لا يستجق زيادة الرّبح بَل لكل واحدٍ منهما من الرُبح بقدر ملكه؛ وعند 
محمّد الرّبح بينهما على ما شرطاء فوحه قول أبي يوسف أنَّ ما يصلح أنْ يكون رأس مالٍ في 
الشركة لا يختلف الحكم فيه بالخلط وعدم الخلط كالتّقود» وكذلك ما لا يصلح أنْ يكون 
رأس مال في الشركة لا يختلف بالخلط وعدم الخلط. وهذا لأنَّ قبل الخلط إِنَا لا تجوز شركة 
النقك ها4 لها مكية بين رأس ادال لذ بذ نه فق عق الشركة وأعياها منيعة» وأول 
التُصرف يما يكو بيكاء وهذا المعق موحود بعد الخلط؛ بل يزداد تقررا بالخلط؛ لأنٌ الخاط 
لا يتقرّر إلا في معيّن والمخلوط المشترك لا يكون إِلّا معيّنًا فتقرّر المعنى المفسد لا يكون 
مصححًا للعقد. ووه قول محمّد أن المكيل والموزون عرض من وجه؛ ثمن من وجه. ألا ترى 
أنَّ الشراء بما ديئًا في الدّمة صحيح, فكان ثمنًا وأنَّ بيع عينها صحيح, فكانت مبيعةً وما 


)١(‏ ثي وب) «و). 
)١(‏ ينظر المبسوط للسرحسي 150-1١89 /١١(‏ ). 


[لوح 1 


( يتف ميخ نللكلممللح ص 


تردّد بين الأصلين يوفَّر حظه عليهما فلشبهها بالعروض. 

قلنا: لا تحوز الشركة بما قبل الخلط ولشبهها بالأتثمان. قلنا: تحوز الشركة بما بعد 
الخلط» وهذا لأنَّ باعتبار الشَّبَهِينٍ تضعُف إضافة عقد الشركة إليها("2» فيتوقّف ثبوتما على 
ما يقوٌيهاء وَهُو الخلط؛ لأنّ بالخلط ينبت شتكة الملك لا محالة» فيتا كد به شركة العقد لا 
محالة» ومن حِنسّينٍ من ذوات القيم. ألا ترى أنَّ من أتلف هذا المخحلوط كان عليه قيمته: 
وإذا لم يكن من ذوات الأمثال كان بمنزلة العروض. وأمّا إذا كان الجنس واحدًا فالمحلوط من 
قواك الأال حدق أن عن اتلك يطعن ل فبك لصيل رأدن سال. لكا" بوابحل 
منهما وقت القِسمة باعتبار المِل”"؛ وهذا كله من المبسوط. 

(وإذا أراد الشّركت بالعروض: باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال 
الآخر) وإِئَا يتبايعان على هذا الوجه احترانًا عن الفساد الذي ذكر في عقد الشركة 
بالعروض» وهو أداؤه إلى ربح ما لم يضمن لأنَّ مال كلّ واحد منهما عند صاحبه في 
العروض غير مضمونء وما استحقّه أحذّهما فضل ربح مال صاحبه كان ربح ما لم يضمن 
على ما ذكرناء فلا يجوز. وأمّا إذا باع كك واحدٍ منهما نصف عرضه مِن صاحبه كان نصف 
مال كل واحد منهما على صاحبه مضمونًا بالثمن» فكان البح الحاصل من ماليهما ربح 
مال مضمون عليهماء فيجوز. 

وذكر في اللّحيرة: ثم الحيلة في تحويز الشركة بما يتعيّن في العقود و7 “أن يبيع كك واحد 
منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه حقٌّ صار مال كل واحد منهما مشتركًا بينهما 
شركة ملكء ثم يعقدان بعد ذلك عقد الشركة؛ إن شاء مفاوضة» وإن شاء عنانًا. وكذلك لو 


باع [صاحب العرض]”© نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه» وتقابضا ثم'"© عقد الشركة 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(0) في (ب) «كل». 
(؟) ينظر المبسوط للسرحسي .)١157- 151 /١١(‏ 
(5:) ساقط من (ب)؛ 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


[ربح مال 


مضمون] 


( يدف ميد كلملل 


مفاوضة وعنانً”''» ويصير العروض رأس مال الشركة والعروض بعد ما صار مشتركًا بينهما 
يصلح رأس مال الشركة. وإِنْ كان قبل ذلك لا يجوزء ذكره الإمام خواهر زاده على هذا 
لبعد . 

(وتأويله: إذا كانت قيمة متاعيهما على السواء) وهذا التأويل والّذي ذكر بعده إِنما 
يحتاج إليه ليكون كل ما يجعلان رأس المال مضمونًا عليهما. 

(ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقلٌ بقدر ما يثبت به الشركة) 

بيان ذلك: هو أنْ يكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة» وقيمة عرض الآخر مائة» يبيع 


صاحب الأقلٌ أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخرء فيصير المتاع كلّه أخماسّاء ويكون 


الرُبح بينهما على قدر رأس ماليهما. 
و(“العنان مشتقٌ من قول القائل ©©: (عنّ لي كذاء أي: عرض) قال امرؤ”؟: 
لين لذ د نعاجة عذارى دواري في ملاءٍِ ليا 2 


)١(‏ في (ب) «عقدا عليهمام بعد قوله «ثم). 

١؟)‏ في (ب) (جاز) بعد (عنانا). 

() ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 559)» فتح القدير (5/ .)١75‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «قوهم) بدل «قول القائل». 

(5) في (ب) «امرؤ القيس). 

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي؛ من بني آكل المرار: أشهر شعراء العرب على 

الإطلاق. بمافي الأصلء مولده بنجدء أو بمخلاف السكاسك باليمن» اشتهر بلقبه» واختلف 
المؤرحون في امه فقيل حندج وقيل مليكة وقيل عديّ. وكان أبوه ملك أسد وغطفان, وأمه 
أحت المهلهل الشاعرء فلقنه المهلهل الشعر. توفي سنة 491ه. تاريخ دمشق لابن عساكر 
(9/ 577)» معجم المؤلفين (؟/ .)57٠‏ 

(0) ديوان امرئ القيس ت المصطاوي (ص: .)١5‏ 


[شركة العنان] 


( يتف ميخ )للح 


«السرب): القطع من الظباء والبقر» والجمع: اشراميو [لوح 19ه/ب] 
و«النعاج): جمع تعجة) وهي انق 0 ا 
و«العذارى): جمع العذراء من النساء. 


لوحش . 


و«الدّوار)-بفتح الدال وضمها-: صنم كانت العرب تنصبه وتدور حوله. 

و«الملاء): جمع المُلاءة0". 

و«المذيل): الطويل الذّيلء ونا ذكُره حملا على اللّفظ. تقول: فظهر لنا قطيع من بقر 
الوحش» كأن إناث ذلك القطيع نساءً عذارى يطفن حول حجر منصوب في مُلاء طول 
ذيوها. شيّه المهاء”" في بياض ألوانما بالعذارى؛ لأنّه لا يغير ألوانمن حر الشّمس وغيره» 
وشبّه طول أذيالها0) وسبوغ شعرها بالملاء المذيّلء وشبّه حسن ميلها بحسن تبختر العذارى 
في مشيتهن"". 

وزعم بعض أهل اللغة: أنَّ هذا شيء أحدثه أهل الكوفة» ولم يتكلّم”2 به العرب 
وليس, كذلك فقد قال النابغة9©: 


)١(‏ في (ب) «الأنثى من). 

)١١‏ في (ب) «الملاة). 

(5) في (ب) «لمها). 

(5) في (ب) «أذنابها». 

(5) في (ب) «مشيهن). 

(7) في (ب) «تتكلم». 

(1) النابغة: هو النابغة المعدي امه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيع بن جعدة بن كعب ابن ربيعة 
ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقال القحذمي: امه حيان ابن قيس بن عبد الله بن وحوح بن عدس 
بن ربيعة بن جعدة. يكنى أبا ليلى وكان شاعرًا مفلفًًا طويل البقاء في الجاهلية والإسلام» وكان أكبر 
من النابغة الذبيافي» وبقي بعده بقاءً طويلاء وهو أحد المعمرين يقال إنه عاش من العمر مائتي سنة» 
وقيل أقل من ذلك» وكف بصره بعد أن أسلم وحسن إسلامه وبلغ إلى فتنة ابن الزبير ومات 
بأصفهان. أسد الغابة (ه/5077)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)5١8‏ 


ج00 


وشاركنا قريشًا في ثقاها وف ألحسابها شرك العنان7؟ 

وقيل: هو مأحوذ من عنان الدابة على معنى أن راكب الدابة يسك العنان ياحدئ 
يديه» ويعمل بالأخرى» وكللٌ واجد من الشريكَينٍ يجعل عنان التصرّف في بعض امال إلى 
صاحبه دون البَعض الآحر”"؛ أو على مغى أ203 للذابة عنانين أحدهها أطول والآخر 
أقصر؛ أو من قولهم: عنّ له إذا ظهرء سمي عنانا؛ لأنَّ الشركة لا يثبت”» على وصف 
العموم وإنّا تغبت في هذا القدر الذي يظهر لها”*©» كذا في المبسوط والإيضاح والمغرب. 

( ويصح أن يتساويا في المال ويتناضلا في الربح). [اشتراط الربح] 

وذكر ف فتاوى قاضي خان: «فإن شرطا المساواة في الربح أو اشترطا لأحدهما فضل 
ربح» إن شرطا العمل عليهماء كان الرّبح بينهما على ما شرطا عملا جميعًا أو عمل أحدهما 
دون الآخر. وإِن شرطا العمل على المشروط له فضل الربح جاز أيضاء وإِنْ شرطا العمل 
علي اتلهها رحا لايجوز)20. 

وف الدّخيرة: والحاصل أن في هذه الشركة حقوق العقد ترجع إلى العاقد لا غير 
[و]”"إذا شرطا في هذه الشركة العمل عليهماء وشرطا التفاوت في الرُبح مع التّساوي في 
رأس المال حاز عند علمائنا الثلاثة» ويكون الرُبح بينهما على ها شرطاء وإن عمل أحدهها 
دون الآحر. وأمّا إذا شرط العمل على أحدهما إِنْ شرط الرّبح بينهما على قدر رأس مالهما 


.)48/١( الأغاني‎ )١( 

9؟) ساقط من (ب). 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) «تثبت). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي »)١5١ /١١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 
8-107 1), المغرب في ترتيب المعرب (ص: ٠‏ "). 

(5) فتاوى قاضي خان (*/ 81؟). 

(0) ساقط من (ب). 


(0) ساقط من (أ). 


( يدف فخ »ج02 


حازء ويكون مال الذي لا عمل عليه بضاعة عند العامل» له ربحه وعليه وضيعته. وإن 
شرطا الرُبح للعامل أكثر من رأس ماله يجوز أيضًا على الشرط» ويكون مال الدافع عند 
العامل مضاربة. ولو شرطا الربح للدافع” أكثر من رأس ماله لا يصحخٌ الشرط» ويكون مال 
الدّافع عند العامل بضاعة؛ لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس 
باليييا"” أيدا 

والتبح إنا يستحقٌ بأحد معانٍ ثلاثة» ولا يستحق بغير ذلك”". والمعاني الغلاثة: 
العمل» والمال» والضّمان. ولهذا لو قال لغيره: تصدّق في ذلك”” على أنَّ بعض الرّبح لي 
لي لم ير لانعدام أحد هذه المعاني الثلاثة» ألا”'ترى أنَّ المضارب يستحق الرّبح بالعمل 
وربُ المال بالمال» والأستاذ إذا تقبّل العمل وألقى على تلميذه بأق[ك من ذلك الأحر الذي 
أخعل يظبية له النضا» ونا يسدق :ذلك بالضماة: 

(ولأنَ الشركة عندهما في الرّبح للشركة في الأصل) أي: في أصل المال. فلذلك 
يشترط الخلط عندهما. وعندنا: الشركة في اليبح للشركة في العقدء ولهذا قلنا: تثبت الشركة 
بعد العقد قبل الوط 

قوله: (كما في المضاربة). 

فإِنْ قيل: إذا ألحقثُّم هذا العقد بالمضاربة صار تقديره كأنّه قال: اعمل في مالك وربحه 
لك؛ واعمل في مالي وربحه بيننا. وف المضاربة إذا شرط عمل ربٌ المال فيها بطل العقد» وقد 
جورم هذه الشركة وإن شر صملهينا: 


)١(‏ في (وب) «للعامل». 

(5) في (ب) «مالهما). 

(7) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 3). 
(5) قي (ب) (تصرف). 

(5) في (ب) «مالك). 

(5) في (أ) «وألا». 

(17) ينظر المبسوط للسرحسي .)١517 /١١(‏ 


6لللتحتااتر 00 


قلنا: المضارّبة أمانة» وتمام الأمانة تقف على التّخلية بين الأمين والوديعة. فإذا شرط 
عمل رب المال لم يوحد التّحلية» فأمّا في الشركة فككٌ واحد منهما كالأحير في مال الآخرء 
فشرط عمل رب المال معه لا يبطل العقدء فإِنَّ مَن استأحر أجيرا ليعينه على العمل كان 
جائرا()؛ كذا في الإيضاح. 

(بخلاف اشتراط جميع الرّبح لأحدهمالأنّه يخرج العقد به من الشركة) لأنَّ 
الشركة هي أنْ يكون الرَبح مشتركًا بينهما. 

(ومن المضاربة أيضًا إلى قرض) أي: يخرج العقدية من عقد المضاربة أيضّالأنَ 
المضاربة هي الشركة في اليبح» َه لو شرط جميع البح لأحدهما بعد ذلك لا يخلو إِمَّاأنْ شَرط 
للعامل فاسمه القَّرضء وَإِمّا إِنْ شّرط لرب المال فاسمه البضاعة. والضمير / في «باشتراطه) في 
الموضِعين راجحع إلى الرّبح. 

(وهذا العقد) أي: عقد شركة العنان. 

(ويشبه الشركة) أي: شركة المفاوضة. 

(وقلنا: يصحٌ اشتراط الرّبح من غير ضمان) هذا جوابٌ عن قول الخضمء 
[و]”"'هو أنَّ اشتراط زيادة البح لأحدهما يؤدّي إلى ربح ما لم يضمّن. وقلنا: اشتراط زيادة 
الرتبح موجود في المضاربة» وهو جائز مّع ذلك بالإجماع”". 

قوله: (ويشبه الشركة) أي: وعملنا يشبه الشركة فقلنا: بأنّه لا ييطل هذا العمّد 


(إذ اللّفظ لا يقتضيه) أي: لفظ العنان لا يقتضى المساواة بتأويل الاستواء بخللاف 
اف المقناوضة, 


(ومن الآخرسود) أي: دراهم سُودء وهِي من الثقرة أيضًا. 


.)57 /5( ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
ساقط من (أ).‎ )١9 
.)١78 /5( (؟) ينظرمراتب الإجماع (ص: 47).» العناية شرح الحداية‎ 


[اشتراط جميع 
الربح] 


[لوح ١٠5/أ]‏ 


( يدف ميخ عبكلمللجحج 2 


(وإذا هلك مال الشركت أوأحد المالين... ) إلى آخره7"'. 

وذكر في الدّخيرة: وإذا اشتركا شركة عنان م هلك أحد المالين. قبل الشراءء. وقبل 
الخلط هلك من مال صاحبه سواء هلك في يد المالك أو هلك في يد صاحبه أو هلك في 
أيديهما؛ لأنَّ رأس مال كُلٌّ واحدٍ منهما قبل الشراء» وقبل الخلط باق على ملكه. ويبطل 
العو 

(بخلاف المضاربة والوكالة المفردة) حيث لا يبطل عقد المضاربة وعقد الوكالة 
بملاك الدّراهم على ما يجيءء إِنَْ شاء الله تعالى. 

واحترز بقوله: (والوكالة المفرّدة) عن الوكالة الثابتة في ضمن عقد الشركة وفي ضمن 
عقد الرهن؛ فإِنَّ الوكالة فيهما يبطل ببطلان ما تضمّنها من الشركة والتهن؛ لأنَّ المتضمكن 
ييطل”" ببطلان المتضمّن تبعًاء وما يبطل2 المتضمنء وهو الشركة ههناء بملاك المال قبل 
الشراء به؛ لأنَّ المال هو المعقود عليه فيبطل العقد بملاك المعقود عليه إذا كان قبل التّمام 
كما إذا هلك المبيع في يد البائع؛ بخلاف الوكالة المفردة» فإِنَّ الدّراهم لا تتعيّن فيهاء فلا 
تبطل الوكالة بملاك الدّراهم حيّى لو وَكُل رجلا بشراء العبد ودفعه دراهمء فهّلكت الدّراهم 
لا تبطل الوكالة لما قلنا. 

(لأنّه ما رضي بشركة صاحبه) أي: الشّريك الذي دلم يهلك ماله ما رضي بشركة 
صاحبه الذي هلك ماله إلا على تقدير بقاء ماله ليشركه في ماله كما يشرك هو في مال 
هذا. 


(فالمشتري بينهما) وإِنْ لم يصرحا بالوكالة في العقد؛ لأنّه حين وَفَع» وَفَع مشتركًا 


.)٠١ /*( تمام كلامه: «قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة). الحداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.)١5 /5( ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 

(؟) في (ب) «تبطل». 

(؟) في (أ) «تبطل). 


( يتم ميخ »)لوج 


بينهما(؛ كذا في الإيضاح. 

«(ثم الشركة شركة عقد عند محمّد) حيٌّ إذا باعه أحدهما نقذ بيعه في الكلٌ. وعند 
الحسن هِي شركة ملك حيٌ لا ينفذ بيع أحدههما إلا في حصّته؛ لأنَّ شركة العقد قد بطّلت 
بحلاك الدّنانير» كما لو هلكت قبل الشراء بالدّراهم, وَإِنما بقي ما هو حكم الشراء -وهو 
الملك- فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك. 

وحه قول محمد أنَّ هلاك الدّنائير كان بعد حصول ما هو المقصود بالدّراهم -وهو 
الشّراء بما-؛ فلا يكون مبطلًا شركة العقد بينهما في ذلك كما لوكان الحلاك بعد الشراء 
بالمالين يكام“ كذا ق اللبسبوط. 

ووضع المسألة في أنَّ الدنائير"” من أحد الحانبين والدّراهه”؟» من الجانب الآخر. 

(وقد بِيِّئَاه) وهو قوله: (معناه إذا أَذّى من مال نفسه... ) إلى آخره. 

و“إن صكحا بالوكالة في عقد الشركة. 

وذكر في المبسوط: «ذكر في بعض المواضع: المشتري بالمال الباقي بعد ذلك يكون 
لصاحبه خاصة» وذكر في بعض المواضع: إذا اشترى الآخر بماله بعد ذلك يكون المشترى 
بينهما نصفين. وإِنما احتلف الحواب لاختلاف الموضوع» فحيث قال: يكون الثاني مشتيًا 
لنفسه خاصّة وضع المسألة فيما إذا أطلقا الشركة فيكون المشترى بمال أحدهما مشتركًا بينهما 
عند الإطلاق من قضية عقد الشركة» وقد بطلت بحلاك مال أحدهماء فيكون الآحر مشتريًا 
انقسية...وفيث .قال المقدرى هال اخ يدها وضع7") السألة فيها إذاهاحا فلك عند 
الشركة على أن ما اشتراه كه واخد منهما بماله هذا يكون مشتركًا بيتهماء وعتد هذا 


.)515 /9( ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
.)١514 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) في (ب) «الدراهم). 

(5) في (ب) «والدنانير). 

(5) ساقط من (ب). 


(5) في وب) «ووضع». 


( يدف ميخ للج 


التصريح الشركة في المشترى [مِن قضية الوكالة لأنَّ كل واحدٍ منهما قد وَكّل صاحبه بالشراء 
بماله نضا على أنْ يكون نصف المشترى له. والشركة وإن بطلت بملاك أحد المالين فالوكالة 
باقية» فلهذا كان المشترى]''2 بينهما نصفين”'"» ويرجع المشتري على صاحبه بنصف التّمن؛ 
لأنّه اشترى له النّصف بحكم الوكالة» ونقد الشّمن من مال نفسه فيرجع به عليه)". 

قوله: (لما بِيّنّاه): إشارة إلى قوله: (لأنّه وكيل من جهته). 

(وإنّه بالخلّط) أي: وإِنَّ الشركة في الأصلء على تأويل الاشتراك؛ إِنا تكون بالخلط 
وذلك؛ لأنَّ الشركة عبارة عن الاحتلاط» وذلك / إِنا يتحمّق في الملك. والمعتبر في كل عقد 
ما هو قضية اسم ذلك العقد كا حوالة والكفالة والصّرف. فإذا خلطا المالّينِ على وَجه لا 
بمكن تمييز أحديهما عَن الآخرء فقّد ثبتت الشركة في الملك» فيبْتي عليها شركة العقد)؛ كذا 
كذا في المبسوط. 

(ولهذا يضاف إليه) يقال: عقد شركة المال. 

(ويشترط تعيين رأس المال) وما اعتبر التعبين إلا لتكون” الشركة في القّمرة مسندة 
إلى المال”)؛ كذا في الإيضاح. 

(بخلاف المضاربة) يعني: أنَّ المضاربة تصح بدون الخلط حيّ يعتبر اتحاد الجنس» 
حي لو كان رأس مال أحدهما دراهم» والآخر دنانير تنعقد الشركة بينهما صحيحة 
عندنا'"'» خلافًا لرُقَر والشّافعي”», وكذلك إِنْ كان رأس مال أحدهما بيضاءء والآخر 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(؟) ساقط من (ب). 

.)١54- 17 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١57 /١١(‏ 

(5) في (ب) «ليكون). 

(7) ينظر البناية شرح الحداية (9/ 405). 

.)١ 57-١857 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )0( 

(4) مذهب الشافعية: أنه يشترط لصحة الشركة خلط مال الشريكين خلطًا لا يمكن معه التمييز. فإِنْ 


[حواز الشركة إن 
١‏ يخلطا المال] 


لوح ١٠؟ه/ب]‏ 


( يتف ميخ بعكلمللجحج 2 
سوداء. 


(ولا تجوز شركة التقبّل) أي: على قول رُفَّر والشافعي: (إِنَّ الشركة في الربح 
مسندة إلى العقد دون المال)؛ لأنَّ موجب هذا العقد الوكالة» فكان كك واحد منهما 
موكلا للآخر في نصيبه» فيتصف كل واحدٍ منهما في مال الشركة كلّه في بعضه بطريق 
الأصالة» وني بعضه بطريق الوكالة» وبتصرف”' كل واحد منهما يحصّل الرّبح المشترك بمذا 
الطّريق» وهذه الوكالة إّا تنبت في ضمن عقد الشركة» فلذلك يضاف اليّبح الحاصل إلى 
العقد؛ لأنَّ الحكم كما يضاف إلى العلّة» كذلك يضاف إلى علّة العلّة» وهذا كذلك؛ لأنَّ 
الربحج حصل بتصرّفهما على وجهٍ الوكالة في نصيب الآخرء والوكالة تثبت بعقد الشركة 
فكان الرُبح المشترك موب موحجب عقد الشركة» فلذلك أضيفت الشركة في الرُبح إلى العقد 
دون المال» ولمًا كان كذلك كان البح فرع العقد لا فرع المال. 

إن قلت: فعلى قود هذا التّقدير ينبغي أنْ ل20 يبطل الشركة بملاك المال قبل أن 
يشتريا به شيئًا لما أنَّ الأصل هو العّقد دون المال عَلى ما ذكرت فكان بقاء المال وهلاكه 
بمنزلة» فإِنَّ عقد الشركة قد وُجد والمال موحود فلا يبالى بعد ذلك ببقائه لانخطاط رتبته عن 
رتبة العقد. 

قلت: العقد ركن في شركة العقود على ما مدء والمال محك العقد فكان شرطًا؛ لأنّ 


إن لم يخلطا ماليهما فهما غير شريكين» ومن ثم فلا شركة» وإن خلطاهما خلطًا يمكن معه تمييزهما 
فلا تصحء كما إذا أخرج أحد الشريكين دراهمء والآخر دنانير» وهو احتلاف جنسء أو أخرج 
أحدهما دنانير صحاحاء والآخر دنانير مكسرة» وهو احتلاف صفة» ففي مثل هذه الحالات لا 
تصح الشركة. 

ينظر مختصر المزني (8/ »)٠١077‏ الحاوي الكبير (5/ .)58١‏ 

)١(‏ في (أ) «ويتصرف». 


(؟) ساقط من (ب). 


( يدف ميد ءءء لمملللحجه 


محال شروط لتوقّف27 صحة اليْكن أي: وجودها؛ لكنّ الركن يبطل إذا هلك امحل قبل 
انُصال المقصود بذلك امح كالمبيع إذا هلك في يد البائع» فإِنَّ لفظ البيع والشراء ركن عقد 
البيع» والمبيع شرط لصحّة ذلك اليُكن ثم ذلك اليُكن يبطل بملاك المبيع قبل قبض المشتري لما 
أنَّ اللقصود من البيع ثبوت الملك للمشتري على وجه ينتفع هو به» والانتفاع نما يمحصل عند 
انّصال القبضء ولما هلك قبل هذا المقصود بطل الركن» فكذلك هنا المقصود مِن عقد 
الشركة الاستنماء والاسترباح من رأس ماليهماء وذلك إِنما يكون بتصثف الشراء يمماء فلم 
هلك رأس المال قبل هذا المقصود بطل الركن كما في البيع» والجامع بينهما عدم إفادة الركن 
فائدته. 

قوله: (في المستفاد به): أي: بالتصدُف. 

(بدونه) أي: بدون خلط المال. 

(وصار كالمضاربة) فإنَّ الشركة ثابتة في الرّبح في المضاربة؛ وإِنْ لم تود الشركة في 
أصل المال لا بالخلط ولا بغيره بل بالعقدء فكذا ههناء ولما كان الأأصل هو العقد لا المال لم 
يشترط اتحاد الجنس ولا الشّساوي في رأس المال» وصحٌ شركة التقبّل إذ المال ليس بأصل. 

(ونظيره في المزارعة) وهو أن يشترطا أنْ يكون لأحدهما قفزان مسمّاة فهو باطل؛ 
لأنَّ به تنقطع”" الشركة ومن شرط المزارعة أنْ يكون الخارج بينهما شائعًا. 

قوله: (والتّحصيل) بالرّفع؛ فإِنّه مبتداً. 

وقوله: (دونه) خبره. 

(دونه) أي: الإبضاع أدى من الاستئجارء وأقلٌ حالًا منهء لعدم المؤنة في الإبضاع 
أي: وتحصيل العمل الذي يحصل منه الرُبح بغير عوضء وهو الإبضاع أدنى حالًا من 
استفجار الأجير على العَمّل فإِنّه أعلى من الإبضاع ليجوت: الأدة على التقاجر قلعا 
ملك الأعلى كان أولى أن بملك الأدن. 


)١(‏ ف (ب) «التوقف). 
(5) في (ب) «وينقطع). 


( يدم ميخ يب للج 


وذكر في المبسوط: «ولأنّه لو استأجحر من يتصكف ف مال الشركة جاز ذلك منه على 
شريكه» فإذا وجد من يتصرف بغير أجر كان له أن يبضعه بالطريق الأولى)(". 

(لأنها دون الشركة) أي: المضاربة دون الشركة. ألا ترى أنه ليس على المضارب 
شيء من الوضيعة» وأنَّ المضاربة لو فسدت لم يكن للمضارب شيء من الرّبح؛ فيمكن 
فل المضارية متعفادة عفد الشركة الكها دوق 

(فيتضمئّها) أي: فتتضمن”" الشركة المضاربة. 

(لأنّه نوع شركة) أي: لأنَّ عقد المضارّبة نوع شركة لأَنّه إيجاب الشركة للمضارب في 
البح فيكون بمنزلة عقد الشركة» وليس لأحدٍ الشريكين أنْ يشارك مع غيره بمال الشركة 
فكذلك لا يدفعه مضاربة. 

(لِأنَّ الشركة غير مقصودة) أي: ف المضاربة. 

(لأنَه تحصيل بدون ضمان في ذمته) أي: لأنَّ عقد المضاربة سبب تحصيل الرّبح 
بدون ضمان في ذمّة رب المال» فكان أولى أنْ يحوز. 

وثي المبسوط: «وله أنْ يدفع من مال الشركة مضاربة لأنَّ له أن يستأجر من يتصكف 
قحال الشكة باحر مطعزة فق الدمة 53 "ايكون له إن اجر تن يصرف يعض نا 
يحصل بعمله من غير أن يكون ذلك مضمونًا في الدّمة أولى لأنَّ هذا أنفع لهمام©). 

قوله: (لِأنَّ الشيء لا يستتبع مثله). 

فإن قلت: يشكل على هذا مسائل فإنٌّ للمكاتب أن يكاتب عبدهء وللمأذون أن 
يأذن عبده. والرٌواية في شرح الطحاوي وغيره» وكذا يجوز اقتداء المفترض بالمفترض الذي 
يصلّي ذلك الفرضء وكذا يجوز اقتداء المتنقّل بالمتنقّل» وككٌ واحدٍ منهما مثل الآخر. والإمام 


.)١78 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 
ف (أ) «فيتضمن).‎ )١( 

(9) في (ب) «فلا). 

)١175- ١ا/8‎ /١١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 


[دفع المال بضاعة 
ومضاربة] 


إلوح ١؟ه/أ]‏ 


( يتم ميخ )للح 


يستتبع قومّه في حقٌّ حواز الصلاة وفسادهاء فعُلم بحذه المسائل أنَّ المثلية غير مانعة(© 
للاستتباع؛ ولأنَّ مثل الشّيء يرفع المثل كالنْصٌ التّاسخ يرفع النّص المنسوخء وهما مثلان0/؛ 
فأولى9) أن يستتبع قله ؟. 

قلت: أما المكاتب والمأذون فإتّمما لما أطلقا في اكتساب المال ملكا اكتساب المال من 
غير ضرّر يلزمهما بأيّ وحه كانء والصّرر فيما إذا كان التَابع فوق المتبوع. ألا ترى أنَّ 
للمكاتب أن يبيع عبده» وقد يكون كتابة عبده أنفع له من البيع؛ لأنّه لا يزول الملك في 
الكتابة إِلّا بعد وصول البَدَل إليه» والبيع يزيله قبله» ولهذا يملكه الأب والوصي. وكذلك 
المأذون يتصرف بأهلية نفسه في اكتساب المال بعد فلك الحجر عنه, فعُلم بمذا أ 
لمثل في هذين الموضعين لم يكن مقصودًاء بل ينبت”2: ذلك لهما من ضرورة إطلاق 
الاكتساب» وفتح باب التجارة. أمّا ههناء لو" قلنا بجواز الشركة لأحد الشريكين يلزم 
استتباع المثل مقصودّاء وذلك لا يجوز كما في التّوكيل؛ فإنّه لا يجوز للوكيل أنْ يوكل غيره 
بمطلق التوكيل؛ لأنَّ الثاني مثل الأوّلء فلا ينتظمه مقصودّاء ولكن ينتظمه ضِمنًا كالوكالة 
الثابتة في ضمن الشركة» فإِنَّ لكلّ واحدٍ من الشريكين أنْ يوكل آخر في التصيف بمال 
الشركة 

وذكر في المبسوط: «ولكن هذا كله في حقّ الغيره أي: عدم جواز استتباع الشّيء 
مثله كما في الشركة والمضاربة» فأمًا في حقٌّ نفسه فيجوز أنْ يوجب لغيره مثل ماله» ولهذا 
كان للمكاتب أنْ يكاتب وللمأذون أنْ يأذن لعبده؛ لأنّه متصثف بنفسه بفكٌ الحجر 


0 استتباع 


(1) في (ب) «مانع». 

)١١‏ في (ب) «وما هو مثلان) بدل «وهما مثلان). 
(5) في (ب) «أولى». 

(4) ينظر البناية شرح الحداية (/9/ 0377 4). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «ثبت). 

(0) في (ب) «فلو). 


( يتف ميد لك للج 


١ 
. عنه)7‎ 


ما اقتداء المفترض بالمفترض فجوازه ثبت بالإجماع'"» وبقوله ك: «الإمام 
ضامن)”"؛ ولأنَّ صلاة المقتدي مبنية على صلاة الإمام في حقّ الجواز والفساد بالحديثء لا 
لا أنْ تكون صلاة الإمام مستتبعة لصلاة المقتدي. 

وما التناسخ فهو رافع صورة» ولكنْ هو في الحقيقة مبيّن انتهاء حكم المنسوخ في أن 
شرعيته كانت إلى هذا الوقتء فلم يكن رفعًا في الحقيقة فلا يرد نقضًا. 

قوله (ويوكل من يتصرف فيه). 

إن قلت: لا شك أنَّ الحكم الثّابت مقصودًا أعلى حالًا من الحكم الثّابت ضِْمنًا 
لشيء آحر وتبَعًا له» ولهذا تُرجّح العبارة على الإشارة وغيرهاء وكذلك النّهي الثّابت في 
ضمن الأمر يوجب الكراهة دون المرمة» والأمر الثّابت في ضمن النّهي يوجب السّنة دون 
الوحوب بخلاف الأمر والنهي المقصودين؛ فإنمما يثبتان الوحوب والحرمة؛ ثم ههنا وكالة كك 
واحد من الشريكين من صاحبه ثابتة في ضمن عقد الشركة» وليس للوكيل الثّابت وكالة 
مقصودةً توكيل الآخرء مع علو رتبته لما ذكرناء فكيف تثبت هذه الولاية للوكيل الثابتة0) 
وكالته في ضمن عقد الشركة. 
الشرب وغيره» فلم يلزم من عدم ثبوته قُ الوكالة المقصودة عدم لبوته قُ الوكالة الضمنية» بل 


.)١75 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر البناية شرح الحداية (/ 401). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. مسند الأنصارء برقم(/5176/85)5777. 
َسُولُ ال >«: و الإقام ماين والْمؤدٌن مؤقن». 

قال الهيثمي: ورحاله موثوقون. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (؟/ ؟). 

(5) في (ب) «الثابت). 


[لوح ١؟ه/ب]‏ 


( يتم ميد يبب ا للج 


قد نبت لوحود الدليل. وقد دلَّ الدّليل على حواز توكيل الآخر هنا(" وهو أنَّ الوكالة التي 
تتضمئها الشركة بمنزلة الوكالة العامّة» ولهذا صحّت من غير بيان / جنس المشترى وصفته. 
وف الوكالة العامة للوكيل أنْ يوكّل غيرهء فَإنّه لو قال لوكيله: اعمل برأيك؛ كان له أنْ يوكل 
غيره بهء ونا قلنا: إِنَّ الوكالة الثّابتة هنا بمنزلة الوكالة العامّة؛ لأنَّ عقد الشركة لتحصيل 
الرّبح» ولا يحصل”" إلا بالتّجارة الحاضرة والغائبة» وكلنُ واحد منهما عاجز عن مباشرة 
التّوعين بنفسه ولا يجد بدا من أنْ يوك غيره بأحد التُوعين ليحصل مقصودهماء وهو البح 
فيصير كلك واحد منهما كالإذن لصاحبه في ذلك دلالة. وهذا الذي ذكرنا من جواز التوكيل 
لغيرهما جواب الاستحسان, وما ذكره من الشّبهة دليل القياس في عدم جواز توكيل الآخرء 
كما ف الوكالة المقصودة7"؛ إلى هذا أشار في المبسوط. 

قوله: (لا على وجه البّدل) احتراز عن المقبوض على سوم الشراء؛ لأنَّ المقبوض على 
سوم الشراء قبض لأحل أن يدفع الثّمن. 

وقوله: (والوثيقة) احتراز عن الرّهن؛ فإِنَ المرهون مقبوض لأحل الوثيقة لا يفيد2) 
مقصودهماء وهذا ظاهر. 

وف بعض النُسخ: «مقصودها». أضاف المقصود إلى الشركة لتليّسها بمقصود 
الشريكين إذ مقصود الشتريكين» وهو تسير مال الشكةه إفا صل .سيب عقد الشركة 
فكانث الشكة ميا لحصول هذا المقضود» #فأضيق: المسيب إلى سبيه: 

(لأنّ المقصود منه التحصيل) أي: تحصيل الرّبح» يعني: أن تحصيل البح ليس [شكة الصنائع] 

منحصر بالمال» بل قد يكون ذلك بعمل التُوكيل بدون المال» وقد يكون بالمال وفي هذه 
الشركة لو ل يكن المال فالتّوكيل موحود فيحصل المقصود. 


)١(‏ في (وب) (هنا). 
)١(‏ في (ب) «يحصل الربح). 
() ينظر المبسوط للسرحسي .)١78 /١١(‏ 


(5) في (ب) (تفيد). 


( يدف ميد ىك لالللللجحج 0 


وف المبسوط: ثم استحقاق الرّبح في طريق الشركة يكون بالمال تار وبالعمل أخرى, 
بدليل المضارب؛ فإنَّ رب المال يستحقٌ نصيبه من البح بماله» والمضارب بعمله. وذلك 
العقد شركة الإحارة بدليل أَتا لا تلزم؛ وأنّه لا يحتاج فيها إلى بيان المدّة» فإذا صحّ عقد 
الشركة بين اثنين بالمال» فكذلك يصحٌ باعتبار العمل؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يستحقٌّ به 
البح ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكانء خلامًا لمالك”" ورُفَره فإتّمُما يقولان: إِنْ اتفقت 
الأعمال كالقصّارين والصبّاغين إذا اشتركا يجوز وإِنْ احتلفث بأنْ اشترك صبّاعْ وقصّار لا 
حون لأ كه واحد منهما غاسر عن العمل . الذي. يتقكله ضاعبه فإنّ ذللك, ليس من 
صنعه» فلا يتحمّق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الأعمال. ولكنًا نقول جواز هذه 
الشركة باعتبار الوكالة» والتوكيل بتقبل العمل صحيح ممن بحسن مباشرة ذلك العمل وبمن لا 
يحسن؛ لأنّه لا يتعبّن على المتقبّل إقامة العمل بيده» بل له أنّْ يقيم بأعوانه وأحزائه» وكل 
واحد منهما غير عاجز عن ذلكء» فكان”" العقد صحيحا”"؛ كذا في المبسوط» إلا أنه ل 
يُذَكر فيه حلاف مالك. 

فإن قلت: كيف يُتصوّر ههنا(» قول رُقّر في جواز الشركة عند اتحاد العمل» وقد ذكر 
قبل”©: ويجوز الشركة””2 وإِن لم يخلطا المال. 

(وقال زفر والشافعي ©: لا يجوز" لأنَّ البح فرع المال؛ إلى أنْ قال: (ولا تجوز 
شركة التقبّل والأعمال) أي: على قول ثُفَر والشافعي, ثم رُفر لما لم يجوّز الشركة بدون 
المال» كما هو قول الشافعي» كيف يُتصوّر قوله بلجواز في شركة التقيل عند اتحاد العمل مع 


.)"١ /8( ينظر الذعيرة للقرائي‎ )١( 

)١(‏ في (ب) «وكان». 

() ينظر المبسوط للسرحسي م" 
(4) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «قبل هذا». 

(5) ساقط من (ب). 


(1) سبق. 


( يتف ميخ 4ب للح 


صريح قوله» ولا يجوز شركة التقبّل والأعمال. 

قلت: عن زفر روايتان في اشتراط خلط المالّين في الشركة”'؟ ذكرهما في المبسوط. 

ذكر في الكتاب في تلك المسألة حكم الرُواية التي تشترط7© خلط المالين0”, 

وذكر ههنا حُكم الرّواية الي لا يُشترط”؟ ولكن أطلق في اللفظء ولم يذكر اختلاف 
الروايتين عنه فعن هذا تراآى مناقضةً. 

قوله: (فيهما) أي: في اتحاد العمل واتّحاد المكان. أمّا اتحاد العمل فقد ذكرناه» وما 
اتحاد المكان فَإنّه لو عمل أحد الشريكين في دَكانء والآخر في دكان آخرء يجوز عندنا © 
حلاقًا لمما. 

(وهو ما ذكرناه)" وهو قوله: (أنَّ المقصود منه التحصيل) وهو ممكن بالتّوكيل 
ففي حقٌّ صحّة التوكيل لا يتفاوت اتحاد العمل والمكان وانختلافهما. 

(ولو شرطا العمل نصضين) أي ف شركة التَمَبّل. 

(والمال) بالنّصبء وهو الرّبح أي: لو شرطا في شركة التّقبّل الرّبح أثلانًا مع المساواة 
في العمل يجوز» وهذا الذي ذكره فيما إذا2” كانت شركة التقبل بينهما شركة عنان. 

وأما 0" كانت تلك الشركة بيدهما شركة مفاوضة» فلا يجوز الثقاوت بينهما فيما 


[حكم اشتراط 
العمل نصفين 
والمال أثلاثاً] 


بحصل من اليّبح» وف / العنان لا يجوز ذلك في شركة الوجوه إِلّا أَنْ يشترطا التّفاوت في [لوح ؟55/] 


.)١54 /١١( ينظر المبسوط للسرتحسي‎ )١( 

)١(‏ في (ب) (يشترط). 

ينظر الحداية في شرح بداية المبتدي (*/ .)١١‏ 

(؟) في (ب) «لمال». 

(5) في (ب) «يشترطه). 

(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (9/ »)75١‏ البناية شرح الحداية (7/ 05 4). 
(5) في (ب) «ذكرنا». 

(0) ف (أ) «إذ. 

(0) في (أ) «إذ. 


( يتف ميخ )للج 


ملك المشتري» وف التَقبّل يصحٌ منهما اشتراط التفاوت في الرٌبح مع المساواة في العمل» وقد 
ينا أن المفاوضة والعنان يجريان في شركة التُمَبّل والوحوه كما يجريان في الأموال0"©؛ إلى هذا 
أشار فق للبسوط. 

(لأنَّ الصّمان بقدر العمل) أي: بقدر ما شرط عليه من العمل. 

(فالزٌيادة عليه ربح ما لم يُضْمَن) وهو لا يجوزء وذلك لأنَّ الربح في الشركة إِنا 
يُسحق إمنا بالمال أو بالعمل أو بالطثمان: وله يُستحَن يعبر ذلك.. ألا ترق أن من قال 
لغيره: ور بعض الربح م يخرء 0 يُستحقٌ بالمال والعمل. ألا ترى 
أنَّ في باب الشارية هيده يك الثال- سبي الكاله...ود يستحله27 المشارب: يسبب 
العمل» وكذا يستحقه”؟ بالضّمان؛ لأنَّ الأستاذ إذا تقبّل وألقى على تلميذه بأقإه منه طاب 
طاب له الفضل؛ وَإِنا يطيب بسبب الصّمان؛ كذا في الإيضاح. 

ثم ههنا الرٌّيادة على العمل ليست من هذه الأوحه الثلاثة فكانت ربح ما لم يضمن. 

(لتأديته إليه) أي: لتأدية هذا العقد إلى ربح ما لم يُضْمَن. 

(وصار كشركة الوجوه) يعني: أنَّ الثفاوت في اليّبح لا يجوز في شركة الوحوه» لكن 
هذا إذا كان المشترى بينهما على السواءء وأا إذا اشترطا الثفاوت في ملك المشتري فيجوز 
التّفاوت حينئذ في الرّبح في شركة الوحوه أيضًا(')؛ وقد ذكرناه من المبسوط. 

(لأنَّ الرّبح عند اتّحاد الجدس) أي: البح لا يظهر إلا عند اتحاد الجنس» وعن هذا 


ع 


جعل رأس”" مال الشركة الدّراهم والدّنانير. 


.)5١5 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

() ثي (ب) «يستحق). 

(9) في (وب) «يستحق). 

(5) قي وب) «يستحق). 

(5) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 75"). 
(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)١554 /١١(‏ 


(0) ساقط من (ب). 


( يتف ميخ »)للح 


(فكان بدل العمل) أي: فكان ما يأخذه بَدَل العمل لا الرّبح» فلا يلزم حينئذ كونه 
ربح ما لم يضمن. 

وذكر في المبسوط: «الفرق بينهما من وحهين: 

أحدهما: أنَّ في التقبّلهما تابعان للعمل» وقد يكون بينهما في العمل تفاوت فيصحٌ 
منهما اشتراط التّفاوت في الرّبح» فأما في شركة الوحوه فهما مشتريان بثمن في ذمّتهماء فمع 
المساواة في ملك المشتري لا يصحٌّ شرط التفاوت في الرّبح. توضّح الفرق» وهو الوحه الثاني: 
أنَّ المنافع إِنا يتقوّم'2 بالعقد, فمئفعة كلٌ واحد منهما يتقوّم”© بقدر ما شرط لنفسه من 
الربح بخلاف عين المشتري» فإنّهِ يتقوّم بنفسه؛ فلا يخ من أحدهما اشتراط شيء من ربح 
مال ضاعية من غير رأين سال بول يونا 

قوله: (لأنّ جنس المال متّفق) أي: في شركة الوحوه. وهو الثّمن الواحب في 
ذمّتهماء وهو الدّراهم أو الدّنانير» فكان الجنس مقا فيظهر الرّبح» م لو حاز اشتراط زيادة 
في الرّبح كان ذلك ربح ما لم يضمّن» وذلك لا يكون إِلّا في المضارّبة» ولكن كان جواز 
ذلك فيها أيضًا لوقوعه بمقابلة لعل في جانب المضارب» ولوقوعه بمقابلة المال في جانب 
ربت المال» وليس واحد منهما في شركة الوجوه, ولا الضّمان بمقابلة زيادة الرّبح فيلزم فيها 
ربح ما لم يضمّن من كل وجه. فلا يجوز لذلكء» وما يتقبّله كل واحد منهما من العمل يلزمه 
ويلزم شريكه. 

وفي المبسوط: «وإذا تقبّل العمل أحدهماء فإِنْ كانا متفاوضين فلا إشكال أنَّ الآخر 
مطالّب بذلكء فأمًا إذا كانت الشركة بينهما مطلقة؛ فقد ذكر في النوادر9» - قياسًا 


)١(‏ في (ب) «تتقوم). 

(5) في (ب) «تتقوم). 

(؟) المبسوط للسرحسي .)5١8 /١١(‏ 

(5:) كتب النوادر: هذا الصطلاح؛ يطلق على الكتب التي حوت مسائل رويت عن الأثئمة الثلاثة؛ 
كالكيسانيات» والرقيات» والجرحانيات» والمارونيات» وجميعها محمد بن الحسن» وكتب أخرى 
كابحرد للحسن بن زياد» وكتب الأمالي» ومنها كتب الدّوايات كروايات ابن سماعة. مصطلحات 


[الفرق بن شركة 


التقبل والوجوه] 


( يتف ميخ )بلحس 


واستحسانًا- في هذا الفصل: في القياس لا يطالب به إِلَّا من يقبل0©؛ لأنَّ الشركة بينهما 
عنان؛ وذلك لا يضمن الكفالة. ألا ترى أنه لو أقك أحدهها بدّين لإنسان لا يطالب به 
الآخرء فكذلك إذا تقل العمل. وف الاستحسان أنْ يكون الآحر مطالبًا به؛ لأنَّ هذا 
لتيل مقصود بالشركة» ففيما هو المقصود يقوم كل واحد منهما مقامَ صاحبه؛ فيكونان فيه 
بمنزلة المتفاوضين. 
وعلى هذا: إذا عمل أحدهما كان للآحر أنْ يُطالِب بالأحر - استحسانًا -؛ لأنّه هو 
المقصود بعقدهماء وبيان كونه مقصودًا أنَّ الشركة التي بينهما لا تنفكٌ عن هذاء بخلاف 
الإقرار بالدين)”". 
قوله: (ويبراً الدافع بالدفع إليه) يجوز أنْ يراد ب «الدّافع) دافع الأجرة إليه» أي: [البراءة بالدفع] 
إلى كلّ واحدٍ منهماء وهو الظاهر. ويجوز أنْ يراد بالدّافع كل واحد منهما إليه» أي: إلى 
صاحب الثُوب مثلًا يعني: لو أذ أحد الشريكين القُوب للصبغء ثم دفع القُوب المصبوغ إلى 
صاحب الوب غير الذي أحذه من صاحبه يبرأ من الضّمان. 
(فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل) وإنا قيد جريانه بحرى 
المفاوضة بحذين الشّيئين؛ لأنَّ فيما عدا ذلك لم يحر هذاء العقد بجرى المفاوضة حيّ قالوا إذا 
أقىَ أحدهما / بدّين من من صابون أو اثنان أو عمل من أعمال الفعلة أو أجر أجيرء أو [لوح ؟؟ه/ب] 
أجرة بيت لمدة مضّتء لم يُصدّق على صاحبه إلا ببيّنة ويلزمه خاصّة لأنَّ التنصيص على 
المفاوضة لم يوحد» ونفاذ الإقرار موب المفاوضة”"؛ كذا في الإيضاح. 
(وأنّها تصح مفاوضة) فالمفاوضة منها أنْ يكون التّحلان من أهل الكفالة» وأنّْ [شكة الوحوه] 


المذاهب الفقهية لمريم الظفيري ص .٠١5‏ 
)١(‏ في (ب) «تقبل). 
)١(‏ المبسوط للسرحسي .)5١5- 5١8 /١١(‏ 
(؟) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ .)١15‏ 


( يتف ميخ )للح 


يكون تمن المشترى على كل واحد منهما نصفه وان يكون المشترى يينهما نصفينء وأنْ 
يتلفّظا بلفظ المفاوضة. 

وأمّا العنان منهما: فهو أنْ يجوز التّفاضل في ضمان من المشترى بينهماء وينبغي أن 
يشترطا الرّبح بينهما على قدر الضَّمانء وإِنْ اشترطا الربح بخلاف الضَّمان بينهما فالشرط 
باطل» ويكون الرّبح بينهما على قدر ضمانهما"'؛ كذا في شرح الطحاوي. 

(في الأبدال) وهي الثّمن والمثمن؛ لأنَّ مطلقه ينصرف إليه؛ لأنَّ المعتاد فيما بين 
النّاس شركة العنان فالمطلق ينصرف إلى المعتاد كما إذا اشترى بدراهم مطلقة. 

(والأستاذ الذي يُلقي العمل على التّلميذ بالنّصف) وذكر النّصف اتفاقيء فإلّه 
يجوز له أنْ يلقي بأقكّ من النصفء وقد ذكرناه. 

(بالضّمان) أي: يطالب الأستاذ بتحصيل ذلك العمل» فكان العمل مضموئًا على 
الأستاذ. 

(والوجوه ليست في معناها) أي: شركة الوجوه ليست في معن المضاربة؛ لأنَّ في 
شركة الوجوه كل واحد من الشريكين مضمون عليه العمل؛ وأمّا المال فليس بمضمون على 
المضارب» وكذلك العمل ليس بمضمون على ربٌّ المال بخلاف العنان؛ لأنَّه في معنى المضاربة 
من حيث إِنَّ كل واحد من شريكي العنان [يعمل في مال صاحبه كالمضارب]”("» يعمل في 
مال صاحبه كالمضارب يعمل في مال رب المال» فجاز اشتراط زيادة الربح في العنان» كما 
جاز في المضاربة» والله أعلم. 


.)18 /5( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 
ما بين المعقوفتين مكرر ف (أ).‎ )١( 


( يتف ميخ )للح 


فصل في الشركة الفاسدة: 

قدَّمِ الصّحيح على الفاسد؛ لما أن الصحيح موجود شرعا من كل وجه؛ وأمّا الفاسد 
فهو فائت لوصف الصحّة» فلم يكن موجودًا شرعًا من كلٌ وجه. فانحطً من الصّحيح ذكرًا 
لانخطاط درحته شرعا. 

(وعلى هذا الاشتراك في أخذ كلّ شيء مباح) نحو احتشاش الحشيشء واجتناء 
امار من الحبال والبراري من اللحنوز والفستق وغيرهماء فإِنْ عملا ذلك: وخلطاه ثم باعاه 
قسم الثّمن على كيلء وَوَزن ما كان لكل واحد منهما إِنَ كان كيليًا أو وزنيًا؛ لأنّ كل واحد 
منهما كان مالك لما أصابه. والتّمن في البيع إنا('© يقسم على مالية المعقود عليه ومالية 
المكيل والموزون تُعتبر بالكيل والوزن» فلهذا قسم الثّمن بينهما على ذلك. وإن لم يكن كيليًا 
أو وزنيا يقسم الثّمن على قيمة ما كان لكل واحد منهما؛ لأنّ معرفة المالية فيما لا يكال 
ولا يوزن بمعرفة القيمة» وإِنْ لم يعرف مقدار ما كان لكل واحد منهما صدّق كل واحد 
منهها :إل التضصف؟ لأعما الضويا:ق. الاكساب» وقذ كان" الكنيسب: فق أبديهماء فكاة 
واحد منهما في دعواه إلى النّصف إِنا يدّعي ما كان في يديه والظاهر يشهد له في ذلكء 
فيُقبل قوله ولا يُصِدَّق ف الرّيادة على النّصف إلا ببيّنة؛ لأنَّه يدعي خلاف ما يشهد الظاهر 
له وكذلك الشركة بنقل الطين وبيعه من أرض لا يملكاتما أو الحصّ أو الملح أو الكحل أو 
نا أشيه ذلك1")؛ كذا فق المبسوط. 

(والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبًا عنه) من قبل أن التوكيل إثبات ولاية 
التّصرف فيما هو ثابت للموكل» وليس بثابت للوكيل» وهذا المعنى لا يمكن تحقيقه هاهنا 
قلم تثبت الشركة0""؛ كذا في الإيضاح. 

فإن قيل: يُشكل هذا بالتوكيل بشراء عبدٍ غير معيّنء فإنّه يجوز مع أنَّ الوكيل كان 


)١١‏ في (ب) وأن). 
)١(‏ ينظر المبسوط للسرتحسي (١١11/1؟).‏ 
(؟) ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)١557‏ 


( يتف ميخ )للح 


يلك شراءه لنفسه قبل التوكيل وبعده, فَعُلِم بهذا أنه لايشترط لصِحّة التوكيل أنْ لا يملك 
الؤكيل ذلك التصيُف قبل التوكيل بل يجوز التوكيل فيما يملكه الوكيل قبل التوكيل. 

قلنا: لا يشكل لا أن التُوكيل بالشراء يخالف التوكيل بالاحتطاب بوجهين: 

أحدهما: أن في العبد المعيّن لا يملك الوكيل أنْ يشتريه لنفسه بعد التّوكيلء وإِنّْ كان 
بملكه قبله» والتوكيل بالاحتطاب في الحطب المعيّن وغير المعيّن سواء في أنه لا يصحٌ لوقوع 
التوكيل في أمر مباح لهما. 

والثاني: أن بالتوكيل يلزم الشّمن في ذمّة الموكل؛ ولا يلزم قبله”"» فلم يَكن”" الوكيل 
قادرًا هناك على إلزام التّمن في ذمّة الموكل قبل التوكيل وبعده'" فصحٌ ما / قلنا إن التوكيل 
نا يصح فيما لا يملكه الوكيل قبل التوكيل» ولكن الأوجه في التُعليل ماذكره الإمام المحمّق 
خمس الأئمة السّرحسي في المبسوطء» فإنّه أمتن تمشيةً وأقوى استقامةء فقال: «لأنَّ 
الاحتطاب اكتساب» والاكتساب في المْحل المباح يوجب الملك للمكتسبء فحينئذ كان كلك 
واحدٍ منهما يشترط لنفسه بعض كسب صاحبه من غير رأس مال ولا ضمان له فيه» أو 
يصير كلٌ واحدٍ منهما كالمفاوض مع صاحبه بنصف ما يكتسب صاحبه؛ وهذا مفاوضة في 
المجهول فلا تكون صحيحة)9'. 

(فللمعيّن أجر مثله بالعًا ما بلغ عند محمد”) لأنّ المسمّى مجهول الجنس والقدر 
نه لايُدْرَى أيّ نوع من الحطب يصيبان» وهل يصيبان شيئًا أم لا» والرّضا بالمجهول لا 
يصح فإذا سقط اعتبار رضاه بَقِيَت منافعه مستوفاة بعقد فاسدء فله أحر مثله بالعًّا ما بلغ. 


ألا ترى أنّهِ إِنْ”2 أعانه عليه فلم بعيا ككًا امدق آخر مثله بالعًا مابلغ» فإذا أصابا شيئًا 


)١(‏ في (ب) «قبله). 

(؟) ساقط من (ب). 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) المبسوط للسرحسي (١١/5١5؟).‏ 
(5) المرجع السابق. 

(5) في (ب) «لو). 


[الفرق بين التوكيل 
بالشراء والتوكيل 
بالاحتطاب] 


لوحم إن /أ] 


( يتم ميخ )للح 


أولى» بخلاف حمل الحنطة» فإِنَّ القَفيز منها معلوم» فاعتبر رضاه في المعلوم فلهذا لا يجاوز 
به لسر : 

(وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك) لأنّه قد رضي بنصف المسمّى 
فيعتبر رضاه في إسقاطه('؟ حقّه في المطالبة بالزيادة على ذلكء ألا ترى أنه لو استأحر حمالا 
ليحمل له حنطة إلى موضع كذا بقفيز منها فحملها كان له أحر مثله؛ لا يجاوز به ما سمي» 
وهذا لأنّ تقوّم المنفعة باعتبار العقد والتّسمية إذ المنافع تتقوّم بنفسها بغير العقدء وفيما زاد 
على المسمّى لم توجد التّسمية'"'؛ كذا في المبسوط» ولكن أخر دليل محمّد عن دليل أبي 
يوسف فيه فتقدم قول محمّد في الكتاب على قول أبي يوسف وتأخير دليل محمد في 
المبسوط مع جوابه عمًا قاس عليه أبو يوسفء كما ذكرت» دليل على أن المختار قول 
تحمد. 

وقوله: (لا يجاوز به) بفتح الواو على بناء المفعول. 

وقوله: (نصف ثمن): بالرّفع لأنّه قائم مقام الفاعل لقوله: (لا يجاوّز) لأنّه مسند إلى 
قوله: (نصف ثمن) لأنّ الفعل إذا بُني للمفعول كان للمفعول به المتعدٌّى إليه بغير حرف 
من الفصل”" على سائر ما بُني له الرّاوية المزادة من ثلاثة جلود» وأصلها بعير السقاء لأنّه 
يروي الماءء أي: يحمله. 

(استوفى منافع ملك الغير وهو البغل) أي: إِنْ كان المستقي صاحب الثاوية2» 
وكان متملكًا منفعة البغل فتجب الأجرة لأنّ الفاسد ملكق بالصحيح, ففي الصّحيح يجب 
الأحرء فكذا في الفاسد. 


)١١‏ في (ب) «إسقاط). 

.)510/- 7١5 /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

() في (ب) «الفضل). 

(5) في (أ) «الرواية)» والصحيح ما أثبته. الحداية في شرح بداية المبتدي (9/ .)١17‏ 


( يتمع ميد ))لللحص 


(والرٌّاوية)27 أي: إن كان المستقي صاحب البغل كان متملكا منفعة الرّاوية'© فيجحب 
الأحر ويبطل شرط التفاضل لأنّ العقد صار مستحق النقضء وقٍ إبقاء شرط شرط في 
العقد تقرير له» وهو واحب الدفع دون التقدير. 

«التَيُّ): الريَادَةُ وَيُقَالُ هذا طَعَامٌ كنيد الع وَفَوْلْهُ: إِدَا أخرحث الْأَرْضُ الْمَرْهُونَةُ رَيْعَا 
أَن: عَلَّةَ لأا زِيَادَةٌو'" كذا في المغرب. 1 

أنه بمنزلة الموت على ما بينّاه من قبل) وهو ما ذكره في «باب أحكام المرتدين) 
في قوله: (وإن لحق بدار الحرب مرتدًا وحكم الحاكم بلحاقه) إلى قوله: (ولنا أنه 
باللّحاق صار من أهل الحرب. وهم أموات في حقٌ أحكام الإسلام... ) إلى آخره. 

لأنّه عزل حكمي) «لأنّ موت الموكّل موجب عزل الوكيل حكمًا لتحؤل ملكه إلى 
وارثه» فلا يتوقّف ثبوت حكمه على العلم به. ألا ترى أنّ الوكيل ينعزل بموت الموكل» وإن لم 
يعلم به بخلاف ما إذا عزله قصدًا)”2؛ كذا في المبسوط. 

(وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة). 

فإِنْ قلت: فقد ذكر كُبيل هذا(لأتها) أي: لأنّ الشركة تتضمّن الوكالة فلمًا ثبت 
الوكالة في ضمن الشركة كانت الوكالة تبعًا فيهاء فلم يلرّمم من بطلان التَّبّع بطلان الأصلء 
فكيف لزم هنا بطلان الأصلء» وهو الشركة» ببطلان التَبّع وهو الوكالة. 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن لدوام عقد الشركة حكم الابتداء لكونه غير لازم على ما ذكر في 
الكتاب قُبيل الفصل الأول من «كتاب الشركة). ثم لو كان ابتداء عقد الشركة في شخصين 
لا يجوز التوكيل بينهماء كامحنونين» أو أحدهماء وكالصّيَينٍ اللّذينِ لا يعقلان البيع والشراء أو 


7 9 في أ) «الرواية»» والصحيح ما أثبته. الهداية في شرح بداية امعد‎ 01١ 
في أ) «الرواية»» والصحيح ما أثبته. الهداية في شرح بداية البمدى وما ام‎ 9 
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.)5١1 /١١( المبسوط للسرحسي‎ )5( 


[بطلان الشركة 
بموت أحد 


الشريكين] 


( يتم ميخ ))لللحص 


أحدهما لا يجوزء فكذا بقاء لما قلنا. وهذا لأنْ صلاحية التوكيل شرط صحّة الشركة ليفيد 

عقد الشركة فائدته كصلاحية المعقود عليه عقد الشركة قابلًا للوكالة شرط لصحة / عقد 

الشركة» فلذلك لم تصخ(2 الشركة في الاحتطاب والاحتشاش لعدم صلاحيتهما للوكالة. 

فلمًا كانت الوكالة شرط صكّته لم تبق الشركة عند فوات الوكالة أن المشروط يفوت بفوت 

الشرط. 

والغاني: أنّ”" الوكالة ثابتةٌ فيها ضما واقتضاءً فيبطل المقتضى عند بطلان المقتضى الوح 57ه/ب] 

حي أن قوله: أعتق عبدّك عني بألف درهم؛ لا يصمح إذا كان الخطاب لغير مالك العبد كما 

في العكس؛ لأنّ المقتضى شرط لصحة المقتضي» فلمًا بطل المقتضى بطل المصحّح فبطل 

المقتضى لذلك ضرورة فكذلك هنا(”؛ واللّه أعلم. 


)١(‏ قي (ب) تريصح). 
(؟) ساقط من (ب). 


59) في (ب) (رههنا). 


ميا مه _|مابونيت» 
فصل 

لما كانت أحكام هذا الفصل أبعد عن مسائل الشركة مِن قبل أتما ليست من مسائل 
التّجارة أخر ذكيها عن ذكر أحكام سائر الفصول. 

(أما إذا أذّيا معًا ضمن كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه) أي: عند أبي حنيفة. 
وعندهما لا يضمّن”27؛ كذا في الزيادات للإمام العتابي". 

وذكر ف ركاة المبسوط: و7"إذا حال الول على مال الشريكين المتفاوضين فأدّى كل 
واحدٍ منهما رَكاةٌ جميع المال» إن أذئ كة واحد منهما بغير أقير صاحبه ضمن لصاحبه 
لأنّ كاك واحدٍ منهما بسبب الشركة صار نائبًا عن صاحبه في التجارات دون إقامة 
العبادات» وإِنْ كان كك واحد منهما قد أمر بأداء الرّكاة فهو على وحهين: إما أَنْ يودّيا معًا 
أو على التّعاقب. فإِنْ أدّيا معًا ضَّمِن كك واحدٍ منهما لصاحبه حصّته ما أدّى 
حنيفة © ول يضمّن عندهما. وإِنْ ديا على التعاقب فلا ضَّمان على المؤدّي 
لصاحبه؛ ويضمَن المؤدّي آخرًا لصاحبه حصّته ما أدى في قول أبي حنيفة» سواءٌ علم بأدائه 
أو لم يعلم. وعندهما: إِنْ علِم بأداء صاحبه ضين وإِلَا فلا؛ هكذا أشار إليه في «كتاب 
الركاة) . 

وف الرّيادات يقول: لا ضمان عليه سواءٌ علم بأداء شريكه أو لم يعلم» وهو الصّحيح 
عندهماء وكذلك الخلاف في الوكيل بأداء الرّكاة إذا أدّى بعد أداء الموكّل بنفسه» وكذلك 


قول أبي 
ا منهنا 


1 0ت 
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(؟) الإمام العتابي هو: أحمد بن محمد بن عمر العتابي البحاري» أبو نصر أو أبو القاسم زين الدين؛ 
عالم بالفقه والتفسيرء حنفي» من أهل بخارى ووفاته بما. من كتبه (جوامع الفقه) أربع مجلدات» منه 
أجزاء مخطوطة في استمبول و (التفسير) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير) و(شرح 
الزيادات - خ) للشيباني» في فروع الحنفية. توفي سنة (85ده). الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
4/1 1غ الأعلام للزركلي ,)01١5 /1١(‏ 

(”) ساقط من (ب). 


إركاة الشركين] 


( يتف ميخ )للح 


الخلاف ف الوكيل بعتق العبد عَن الظهار إذا أعتقه بعد ما كمّر الموكل بنفسه أو بعد ما 
عَمِي العبد عند أبي حنيفة لا ينقد عتقه» وعندهما ينقّذْ سواء علِم بتكفير المؤكل أو لم يعلم 
على ما ذكره في الرٌّيادات. 

وجه قولهما أنّ أداء الرّكاة بنفسه يتضمّن عزل الوكيل فلا يغبت حكمه في حمّه قبل 
العلم به. 

وأمّا رواية الرٌُيادات فقالا: هو مأمور بدفع المال إلى الفقير على وحجه يكون صدقةٌ 
وقربة» وأداء الموكل بنفسه لا ينفي هذا المعنى» فلا يوجب عزل الوكيل» وكان هذا في الأداء 
متلا أمرهء فلا ضمان عليه» سواءٌ علِم بأدائه أو لم يعلّم”"» فصار معزولًا علم أو لم يعلّم؛ 
نه عزل حكمي. 

فإن قلت: يُشكل على هذا الوكيل بقضاء الدّين» فإنَّ هناك إذا قضى الموكل بنفسه ثم 
قضى الوكيل فإِنْ علم بأداء الموكل فهو ضاين وإلا لم يضمن شيئّاء فقد فرّق هناك بين 
العلم وعدمه مع أنَّهِ حصل”" العزل الحكمي هناك أيضًا بأداء الموكل. 

قلت: «الوكيل بقضاء الدّين مأمور بأنْ يجعل المؤدّى مضمونًا على القابض على ما 
هو الأصل؛ لأنَّ الدٌّيون تُقضى بأمثالهاء وذلك يُتصوّر بعد أداء الموَكّل فلم يكن أداؤه موجبًا 
عَزْل الوكيل حكمًا. يوضّح الفرق أنَّ هناك لو لم يوجب الصّمان على الوكيل لجهله بأداء 
لمؤكل لا يلحق الموَكل فيه ضرر لأنّه يتمكن من استرداد المقبوض من القابض وتضمينه إن 
كان هالكاء وهاهنا لو لم يوحب الصّّمان أذ إلى إلحاق الصّرر بالموكل لأنّه لا يتمكن من 
استرداد الصّدقة من الفقير ولا تضمينه» والضّرر مدفوع» فلهذا أوحب الضّمان بكل 
دالج" كذا فى الميسوط: 
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في (ب) «يتحصل).‎ )١( 
.)5١١ (؟) المبسوط للسرحسي (؟/‎ 


( يدم ميخ )للح 


«وذكر الإمام المعروف بالقاضي الغني فيما إذا(2 أدّيا معّا حيث يضمن الوكيل عند 
أبي حنيفة» فوجهه أنَّ أداء الموؤكل سابق على أدائه» وإِنْ أدّيا معًا من حيث الحكم والاعتبار 
لأنّ المؤكل بالأداء متصرّف على نفسه. وتصرّف الوكيل على الموكل» وتصيّف الموكل على 
نفسه أقرب من تصدّف الوكيل عليه فيصير سابقًا معنى كالوكيل بالبيع إذا باع وباع الموكل» [حكم الجحارية في 
وخرج الكلامان معًا ينفذ بيع الموكل)0". عقد الشركة 
روقالا يرجع عليه) أئ: على المأمور أنه أذى ذَينًا عليه) أي : لذن المأمور أذى 
دَينَا على نفسه وهذا لأثالملك واقع له خاصّة, والدّليل على وقوع ملك الحارية له خاصّة 
حل له وطؤهل(". وذكر في الإيضاح: هما يقولان بأنّه لما اشتراها بإذنه لنفسه / حاصّة [لوح 5:4/] 
صارت ملحقة بما لا بدَّ منه من الطعام والكسوة» وهذا لأنّ الحاحة ماسّة لكنّها ليست 
بلازمة» فإذا أذِن له في ذلك فقد ألحقاه بالطّعام والكسوة» فوقع للمشتري خاصّة 
فصارت” مستثناة عن عقد الشركة» وقد نفد من مال مشترك فيرجع عليه بالنصف©. 
(وله أن الجارية دخلت في الشركة على البئات). 
«فإن قيل: الي حك له وطء هذه الجارية فكيف تكون على الشركة. قلنا: كما كك 
له وطوها إذا وهب له نصيبه بعد الشّراء بلا أمر.فإنٌ قيل: فأين الحبة ههنا؟ قلت: إِنّهِ لحا 
قال له: اشتر لنفسك لتطأهاء ولا يملك الإخلاص له إلا من حيث إخراج هذا الشراء وحدّه 
عن الشركة, وما بملكه من حيث تضمين الحبة بعد الشّراء ضمنًا للهبة في الأمر بالقبض 
لنفسه بعد الشراء. 
ولو اشتريا جارية بينهما ثم قال أحدهما للآخر: اقبضها لنفسك كانت هبة» وكما إذا 


)١(‏ ساقط من (ب). 

)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 54 7؟). 
(") في (ب) «وطؤها له). 

(5) في (ب) «وصارت). 

(5) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ .)١5‏ 


( يدف ميخ )للح 


كان له على آخر دَينء فقال للآخر: اقبض الدّين منه لنفسك» كانت هبة» وإذا قال 
لآخر: أذ عني ركاة مالي؛ فأدّى صار واهيًا للآمر ته مؤدٌيًا عنه» وتثبت الهبة في ضمن قبض 
الفقير لنفسه لأنّه أمَره بالتسليم إليه زكاة عنهء ولا يصلح ركاة عنه إِلّا أن يكون ملكا للآمر 
فأثبت الملك هبة في ضمن قبض الفقير» فلأنْ تثبت الهبة للمأمور ههنا في ضمن قبضه 
لنفسه ليظاها أوىع: (' كذا ف الأسرار. 

(فأثبتناه) أي: أثبتنا ملك الحارية بالهبة الثّابتة في ضمن الإذن. 

فِإِنْ قلت: يُشكل على هذا ما ذكره في أصول الفقهء وهو أن التحل إذا قال لغيره: 
أعتق عبدك عي بغير شيء» فأعتقه يقع العتق عَن المأمور عند أبي حنيفة» ومحمّد خلامًا 
لأبي يوسف. هما يقولان: المقتضى تَبَع للمقتضي» والقبض فِعل ليس من جنس القّول فلا 
يثبت في ضمنه» ولا وجه لإسقاط القبض بطريق الاقتضاء لأنَّ العمل بالمقتضى إِنا يكون 
في إسقاط ما يحتمل السّقوط دون ما لا يحتمل» وشرط القبض بوقوع الملك في الحبة لا 
يحتمل السّقوط بحالٍ بخلاف القبول في البيع فإنّه يحتمل الشّقوط بالتعاطي» وهنا أيضًا 
كذلك يحب أنّْ لا تنبت الحبة في ضمن الإذن على قوهما أيضا؛ لأنّ جميع ما ذكرا هناك 
موجود ههنا. 

قلت: ذكر في الإيضاح: أبو حنيفة يقول بأنَّ القياس أن ككَ ما يتصور أنْ يكون 
على الشركة أنْ يقع مشتركا بينهما إِلّا فيما تمس الضرورة إليه ما لا بدّ منه» والحارية ليست 
من ذلك القبيل قوقع على الشركة» فوقوعه على الشركة لايستدعي إذنًا حديدّاء فلم يبقَّ 
لهذا الإذن تأثير إِلّا في التمليك, كأنّه قال: اشترٍ جاريةً بينَئَا وقد وَهَبْتُ لك نصيبي منهاء 
فإذا اشترى وِقَبَضِ صكت الحبة فلا يرجع بشيء من الثّمن؛ لأنّهِ نَقَد المال المشترك فيما هو 
واقع للشركة. وكذا التقرير يُعلم أن الحبة ههنا إِنَا كانت بعد ثبوت الملك بينهما مشتركاء 
وبعد القبضء وهبة المشاع فيما لا يحتمل القٍسمة جائزة سواء كانت للشّريك أو لغيره'"©. 


)١(‏ الأسرار (9-0/5+-891؟). 


.)7 5 /5( ينظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 


اك 


وذكر في الفوائد الظّهرية بعد تقرير كلام موافق لهذا التقرير» فقال: بقي هاهنا إشكالٌ 
هائلء وهو أنّ الملك يثبت في نصيب الشّريك بالهبة حكمًا للإذن بالوطءء فإن أصل 
المسألة هو أنْ يأذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشتري جاريةً فيطأهاء ففعل فهي له. ولا 
يغبت الملك في الحارية بالهبة حكمًا للإحلال» فإنَّ التحل إذا قال لغيره: أحللت لك وطءٍ 
هذه اكارية فاخارية لا تضير ملكا للمخاطب. حكمًا للهية بالإحلال. وعلى قيارك .هذا 
وحب أن يتيّت» ثم قال: ولا وحه يُتراءى في التَقصّي عَن هذا الإشكال سوى أن نصيب 
الشرياك: رع الخارية لمعه أقل للسملك. عن جعارية لم يكن للمخاطب في شقص منها 
ملكء بدليل أن أحد الشريكين يملك الجارية المشتركة بالاستيلاد» ومّن لم يكن له ملك ف 
شقص منها لا يملكها بالاستيلاد إذا يكن لدي التملافة مهن لله سدق القملك كالاب 
والحدّء فالرٌواية غير محفوظة أنه لا يثبت الملك له حكمًا للهبة بالإحلال"2, مم قال: 
ويتحايل ههنا فرق آخر وهو أنّ قوله: أحللتُك وطء هذه الحارية لا يمكن إثبات موجبه على 
تقدير ثبوت الملك لوحوب الاستبراء على تقدير ثبوت الملك» وقوله فيما نحن فيه: 
«فيطأها»» يمكن حمله0" على الاستقبال لأنّ اللفظ يحتمله» ويمكن أنْ يجعّل الفاء 
للعطف”"؛ ذكر هذه المسألة في الجامع الصّغير المرتّب قبيل «كتاب الوكالة)» والله أعلم 
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(1) ينظر فتح القدير (5/ .)١95‏ 

(5) في (ب) «حملها». 

) ينظر النافع الكبير شرح الجامع الصغير (ص: ١7‏ 5). 
(؟) ساقط من (ب). 


( يتف ميخ 4 للح 


كنات الوقفق”": 

مناسة ذكر الوقف بعد الشركة من حيث إنَّ المقصود في كل منهما الانتفاع بما يزيد 
على أصل المال لإزاحة البلبال7©؛ إذ المقصود من الشركة الانتفاع بربح ريد على رأس المال 
ذي القرار» ومن الوقف أيضًا الانتفاع بالرّيع الرّائد على العقار» ثم محاسن الوقف ظاهرة» 
وهي المنفعة الدّارة على طبقات الإنسء وإفناء الخلق» وصرف الفوائد إلى رأب7© بال 
النُكس”* ورَهُو" الخرق» ثم نحتاج ههنا إلى تفسير الوقف لغ وشرعًاء وسببه وشرطه وركنه 
500 

أنا تفسيرة لغ فيقال: وقفث الذابة 'تقف. وقوقاء ووقففها أنا وققاء يعي وله [تعريف الرقك] 
يتعدّىء ووقفت الدّار للمساكين وققّاء وأوقفتها بالألف لغةٌ رديقة» ثم قيل للموقوف 
«(وقف) ة بالملصدر» فلذا9") يحمّع “على أوقاف» كوقت وأوقات9)؛ كذا قف الصحاح 


)١(‏ في (ب) «بسم الله الحمن الرحيم» كتاب الوقف». 
(5) البَلْبال» والبَلبلّة: ا حركة وَالاضْطِراب» وَهِي أَيْضا مَا تجده الرحل من خُرّْن في قَلبه. المحصص /١(‏ 
2)55. 
(*) رأب: إصلاح الأمر. ينظر لسان العرب .)544١ /١(‏ 
(؟) في (ب) «مال). 
(5) النكسن: الرحل الضعيف. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9/ 85/). 
(1) في (ب) «ورفوء»). 
رفو: ورفاً الثوب» مهموزء يرفؤه رفأ: لأم خرقه وضم بعضه إلى بعض وأصلح ما وهى منه» مشتق 
من رفء السفينة» وربما لم يهمز. وقال في باب تحويل الهمزة: رفوت الثوب رفواء تحول الهمزة 
واوااكما ترى. لسان العرب .)80/١(‏ 
(0) في (ب) «فلهذا». 
(0) في (ب) «جمع». 
(9) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ »)١54٠‏ ينظر المغرب في ترتيب المعرب (ص: 
67). 


( يدف ميخ )للح 


الصحاح وال مغرب. 

وأا تفسيره شرعًا فقد ذكره همس الأئمة السرحسي: «هو في الشريعة عبارةٌ عن حبس 
الملوك خن التعليلك ين الغيو 1" . 

وأما سببه: فما هو السّبب في نوافل العبادات» وهو طلب زيادة الزُلْفى في العقبى عند 
ره الأعلى. 

وأا شرطه: فما هو الشرط في سائر التَّريحات المطلقة من كونه حرا عاقلا بالعّاء وهذا 
شرط عام. 

وأما شرطه الخاص فعند أبي حنيفة: الإضافة إلى ما بعد الموت أو الوصية”©: خعلاقًا 
ماء. .وعنك تقد التسليم. إلى المتول». .وعدم الشيوع يما تمل القسمة"© عبلاقًا لأي 
يوسف فيهماء وعند أبي يوسف يُكتفى بالإشهاد”©. ومن شرطه الخاصٌ أيضًا أنْ يكون 
امحل عقارًا أو دارّاء ولا يصح وقف المنقول إلا في الكراع والسلاح0. 

وأمّا ركنه: فالألفاظ”' يثبت بما الوقف كقوله: أرضي هذه صدقة» موقوفة» مؤبدة 
على المساكين» يصير وققًا بالإجماع”. وما إذا لم يقل مؤيّدة» فإنّه يصير وقمّا في قول عامّة 
عامّة مَن يجيز الوقف370)؛ كذا في الأسرار والذخيرة. 


وأمّا حكمه: فإنّه إذا صم يخرُج الوقف من ملك الواقف, ولا يدحل في ملك الموقوف 


.)77/١7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 70). 

(؟) ينظر شرح السير الكبير (ص: 55 4).» المبسوط للسرحسي /١7(‏ 737). 

(4) ينظر شرح السير الكبير (ص: .)7١45‏ 

(5) ينظر امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ /١5؟).‏ 

(5) في (ب) «فالألفاظ التي». 

(0) ينظر البناية شرح الحداية (19/ 475)» الإسعاف فى أحكام الأوقاف (ص: .)١١ -٠١‏ 
(8) ينظر الأسرار 4/9 01), 

(9) ينظر امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ .)٠١7‏ 


( يتم ميخ )للح 


95 5 .4 ءٍ ١ 5 5 ٠‏ 5 4 26 إن 
قوله: (وقال أبو يوسف) (يزول ملكه بمجرد القول''') يعني: يجوز الوقف بمجرد 
متحلة اقولة: بوقث :سوا كان مشاغاء. أو مقسوكاء سلّمه إل المتول» أو + يسليو 


عليه. 


اشترط التأبيد فيه» أو لم يشترط. 

وقال محمّد ©: لا يجوز إلا باستجماع شرائطه» وشرائطه ثلاث أنْ يكون مقسومّاء 
محا عن يده ومسلّمًا إلى المتويء وأنّْ يشترط فيه التأبيده وهو أن يجعل آخره إلى سبيل 
خير”" لا ينقطع أبدّاء فحيتئذ يجوز”'؛ كذا في شرح الطحاوي. 

قوله: (وهو الملفوظ في الأصل) أي: وهو المذكور في المبسوطء» فقوله: (وهو 
راجع)إلى قوله: (فلا يجوز الوقف أصلًا عنده)» ولكن لفظ المبسوط ليس بعَين ذلك 
اللفظء بل لفظه: فأمّا أبو حنيفة » فكان لا يجيز ذلكء» ثم قال: فمراده أنه لا يجعله لازمّاء 
فأمًا أصل الحواز فثابت عنده9". 

وكذا ذكر في فتاوى قاضي خان فقال: وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة لا يجيز 
الوقف” "2 وبظاهر هذا اللفظ أحذ بعض النّاس فقال: عند أبي حنيفة لا يجوز الوقف»ء 
وليس كما ظُنّ بل هو جائز عند الكل إِلّا أنَّ عند أبي يوسف ومحّمد إذا صح الوقف يزول 
عن ملك الواقف لا إلى مالك7"» وعند أبي حنيفة “ يجوز الوقف جواز الإعارة تُصرّف 
المنفعة إلى جهة الوقف» وتبقى العين على ملك الواقف, فله أن يرحع» ويجوز بيعه ويورث 
عنه» ولا يلزم إلا بطريقين: 


.)١59 /*( فتاوى قاضي خان‎ »)١78 ينظر بداية المبتدي (ص:‎ )١( 
في (ب) «يسلم)».‎ )1( 

؟) في (ب) «خير سبيل) بدل «سبيل خير). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 5377). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)737/١7(‏ 

(7) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (؟/ 5 77). 
(0) ينظر فتاوى قاضي خان (9/ .)١559‏ 


[زوال الملك 
بالقول] 


[حكم الوقف] 


( يتف ميخ )لللحجص 


أحدهما: قضاء القاضي بلزومه لأنَّه بجتهد فيه. 

والثاني: أن يخرج فرج الوصية» فيقول أوصيث بِعَلَّةَ داري هذهء فحيتقذ يلزم الوقف. 
وعندهما الوقف لازم عو هته التكاماف: والثاس الم يأحذوا بقول أبي حنيفة في هذا للآثار 
المشهورة عن رسول الله يك والصحابة ل» وتعامّل النّاس باتخاذ التّباطات”2 والخانات» و90) 
ونا وقف الخليل صلوات الله عليه””. 

(إلا أنه غير لازم بمنزلة العارية) فإنّ العارية جائزةٌ غير لازمة» فكذا الوقف, وهذا 
قال: لو أوصى به بعد موته يكون لازمًا بمنزلة الوصية بالمنفعة بعد الموت. 

قال الإمام خمس الأئمة السرحسي: إذا حاف الواقف أنْ يبطل وقفه بعض القضاة 
فللتحرّز عن ذلك طريقان: 

أحدهما: أنْ يحكم القاضي بلزومه» وذلك أن الواقف بعد الوقف والتسليم / إلى 
المتون يخاصمه إلى قاض يرى لزوم الوقف, فإذا قضى نفذ قضاؤه لأَنَّه صدر عن اجتهاد في 
محل الاجتهاد. 

والغاني: أنْ يذكر الواقف بعد الوقف والتّسليم: فإن أبطله”'؟ القاضي أو غيره بوجحه من 
من الوجوه» فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصيةٌ من فلان الواقف» يباع فيُتصدّق 
بثمنها على الفقراء والمساكين؛ لأن القاضي إِثَّا يبطل الوقف بعد موت الواقف عند 
خحصومة الوارث أو الغريم ليصل منفعة الوقف إليهم؛ وبما ذكر الواقف هذا وكتب ينعدم 
ذلكء فلا يشتغل أحد بإبطاله لعدم الفائدة» والوصية مما يحتمل التعليق بالشرط» وإذا9) 


)١(‏ في (ب) «الرباط). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

() ينظر فتاوى قاضي خان (9/ .)١55‏ 
(5) في (ب) «أبطل). 

(5) في وب) «فإذا»). 


[التحرز عن 
بطلان الوقف] 


[لوح 5؟ه/أ] 


( يتم ميد )للح 


أبطله قاض من القضاة ليصير وصيةً يعتبر من جميع ماله9 كذا في فتاوى قاضي خان * 
(واللفظ ينتظمهما) أي: لفظ الوقف يتناول ما قاله أبو حنيفة وهو قوله: (إِنَ 
الوقف حبس العين على ملك الواقف) ويتناول أيضًا ما قالاه (وهو أن الوقف حبس 
الععين على حكم ملك الله تعالى"). ولما كان كذلك لم يمكن ترجيح أحد المذّهبّين بلفظ 
الآقف إذا تناوله إياهما على السّواء» فلا بد في ترحيح أحد المذهبّين على الآحر بدليل آخر. 
م ابتدأ ببيان دليلهما بقوله: (ولهما قوله و لعمر 4... ) ارو 
روى صخر بن حويرة عن نافع أن عمر بن المخطاب كانت له أرض لكين ثمغ 
وكانت نخلا نفيساء فقال عمر: يارسول الله إن استفدث مالاء وهو عندي نفيس» أمَا 


05 
4 


3 ه5 


أتصدّق(7 ١‏ به. قال: سيدق بأصله لا يباع» ولا يوهَب» ولا يورّث » ولكن لِيُنَمَقْ من عُرته. 
فتصدّق به عمر ذه في سبيل الله وق الرُقاب» والضيف» والمساكين» وابن ن السّبيل» ولذي 


.)١51١ /*( فتاوى قاضي خحان‎ »)55- 545 /١7( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 58). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الوقف» برقم(19//7)51771. 
عَنِ ابْن عُمَرَ *: أَنّْ عُمَرَ بْنَ المََابٍ أَصَاب أَرْضًا بِيير فَأَنَى اللي * يَسْتَأمرُ فِيهَاء فَقَالَ: يا 
يَشول اللي إن أصتلك أنضنا غير 4 أي هال قط أنقين عندي مثذه قا تأمد يوه قال: إن 
شِفْتَ حَبَسْت أَصْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ يا قَالَ: مُتَصدَّقَ يا عُمَرُ أَنَّهُ ل يُبَاعٌ وَل يُوهَبُْ ولا يُورَتُ 
وَتَصَدَّقَ حا في الفُقَراءِء وَفي القَرْقَ وق الرقاب, وَفٍ سبل الله وَابْنِ السّبِيلٍ) وَالضَيْفٍِ لآ جنا اح عَلَى 
مَنْ وَِيَهَا أَنْ يَأَكُلَ مِنْهَا بِالْمَُْوف, وَيْطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَولٍ 
ومسلم برقم(575١)55/9؟١.‏ 

(؛)تمَعّ: بالفتح ثم السكون, والغين معجمة» موضع مال لعمر بن الخطاب» رضي الله عنه حبسه أي: 
وقفه. جاء ذكره في الحديث الصحيح., وقيده بعض المغاربة بالتحريكء» والثمغ» بالتسكين» مصدر 
نمغت رأسه أي شدحته؛ وتمغت القوب أي أشبعت صبغه. معجم البلدان (85/7- 865). 


89) في (ب) «أفأتصدق). 


[دليل الوقف] 


( يتم ميخ )للح 


القبى'2؛ ولاحناح على من وليه أنْ يأكل بالمعروف أو يؤكّل صديقًا له غير متموّل عنه. 
وهذه الأرض سّهم عمر بخيبر حين قسم رسول الله يه حيبر”" بين أصحابه. 

ودمّغي: : لقب لماء وقد كانت لأملاكهم ألقاب حقٌ كان لرسول المي ناقة يقال لما: 
عديارة" نويقلة عقا لاه كلذل وشن يقال .لاه الفكب .شان يقال :لد . قور 


وعماية؟"" تبي السحاروة . 


)١(‏ في (ب) «منه) بعد «القربى)» 

(؟) ساقط من (ب). 

وم أسرحه البخعاري فق صحيحه: كناب الجهاد والسير» ياب ناقة 0 “ا» برقم(77/4)7/11. 
عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهه قَالَ: كان لِبِّيَ * ناقَةٌ نُسَمّى العَضْبَاءء لآ تشب - قَالَ حَْيدٌ: أو لآ تَكَادُ 
سبق الاب م سر حَقٌٍ عَرَنَهه فَقَالَ: «حَقٌ عَلَى 
الله ه أن لا يَرتَفِعَ كين الذي إلا وَضَعَةُ). 

(4) أخرحه ابن عدي في الكامل في الضعفاء »)١7///(‏ وإسناده واه كما في سير أعلام النبلاء (سيرة 
»)4١54‏ وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الاحياء )851/١(‏ عند قول الغزالي: كانت لَهُ 
عِمَامَة تسمى السّحَاب فَوَهَبَهَا من عَلَي فَرْعَا طلع عَلَي فِيهَا فُيَقُول *: «أناكم علي في 
السحاب»». أخرحه ابن عديء وَأَبُو الشّيْخ من حَدِيث جَعْمّر بن حُحَمّد عن أبيه عن جده وَمُوَ 
سل ضعي جحدا ولأي نعيم في دلائل التدرة من عديث عمر في ألْتَاء حَدِيث: عمّاقته 

(ه) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير» برقم .١١1/١١)1١١7٠08(‏ 
عَنِ ابْنِ عََّاسٍِء قَالَ: «كَانَ لِرَسُولٍ الله “ سَيْفٌ قائمتٌةُ مِنْ فِضَّة 0 وكات نستي ا 
الْقَمَاِِ وَكَانَتْ لَهُ قَؤِسٌ يُسَمَى السَدَاد» وَكَانَتْ لَهُ كتاتةٌ يُسَمَّى الُْمْعْ وكاتث لَه ديع مُوَضَّحَةٌ 
ِالنّحَاسٍ يُسَمّى ذَات الْقُضُولِء وَكَانَتْ لَهُ حَرْبَةٌ تُسَيّى الَبْعاء» وَكَانَ لَه 0 تف الذتوه كان له 
ترس أَبْيَضُ يُسَمّى الموحرٌ وَكَانَ لَهُ فَرَسسّ ادي المكب» سَرْجٌّ يُسَمّى الداع 
وكاقت له يكلة شولة قال كا ذلذلء» وكاتت لذ كاقة أده 0 0 


سورد مها ا لَه عَبَبة عه 000 ثالة كوه تشقن المتادة وَكَانَتْ 


يدم ضيح )م لمببللللج 0 


وفي هذا دليل على أن من قصد التَّقرب إلى الله فينبغي أن يختار لذلك أنفس أمواله 
وأطيبها('»؛ كذا في المبسوط. 

وذكر في المغرب َع بفتح الثاء وسكون الميم» بالغين المنقوطة: أرض لعُمر”"» وكانت 
هي مقيدة بغير تنوين في نسححة شيخي. 

(إذ له نظير في الشرع وهو المسجد. فقالا: اتخاذ المسجد يلزم بالاثّفاق”"» وهو 
إخراج لتلك البّقعة عَن ملكه من غير أن يدحل في ملك أحدء ولكنها تصير محبوسة لنوع 
أيه اتعدهان تكذااق. ف الرقققم بوذا كرتن اله البسن من اعدرورة انيس لقن التغول 3 
ملك الغير امتناع خروجه من ملكه, ثم للّناس حاجة إلى ما يرجع إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم, فإذا جاز هذا التُوع من الإخراج والحبس بمصلحة المعاد» فكذلك لمصلحة المعاش 
كبناء الخانات والرباطات» واتخاذ المقابر. ل بالعتق أيضّاء فإنّه إزالة الملك الثّابت في 
العبد من غير تمليك» وصحّ ذلك على قصد التقرب» فكذلك في الوقف7؛ كذا في 
سوط 


(لا حبس عن فرائض الله تعالى”) والمراد من فرائض الله تعالى الميراث «أي: لا مال [الحبس عن 
لميراث] 


قال الحيئمي: فيه علي بن عروة» وهو متروك. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 707). 

.)7١ /١7( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)13 ينظر المغرب ف ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(7) ينظر العناية شرح الحداية (5/ ١5‏ 5)» البناية شرح الحداية (1/ 575). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 59). 

() أخرجه الدارقطني في سننه, كتاب الفرائض» برقم .١١9/5)4٠0575(‏ 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ «: «لا حَبْس عَنْ فَرَائِض اللَّهِ عر وَجَلَ». 1 يُسْيِدْهُ غَيْرُ ابن 
يعد عَنْ أَخِيه وَهْمَا ضَعِيِمَانٍ. 


قال ابن حجر: إسناده ضعيف. الدراية في تخريج أحاديث المداية (؟/ 55 .)١‏ 


( يتف ميخ )للح 


يبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين ورثته)”'" كذا في الطلبة بخط شيحي * 
وذكر في المبسوط: وقال ابن مسعود وابن عباس -: ولا حبس عن فرائض الله تعالى), 
ولكتهم يحملون هذا الأثر على ما كان أنّ7" أهل الجاهلية يصنعونه من البحيرة» والسّائبة» 
والوصيلة» والحامي» ويقولون: الشّرع أبطل ذلك كله. 
لكنا نقول: الذكرة في موضع التفي تعمّ فيتناول كلّ طريق يكون فيه حبس عن الميراث 
إِلَّا ما قام عليه دليل جاء محمد ظلْ بيع الحبسء فهذا بيان أن لزوم الوقف كان ف شريعة 
مَن قبلنا وأنَّ شريعتنا ناسحة لذلك©. 
«السّائبة): هي الثاقة الي تُسيِّبٍ لنذرء وكان اليّحل يقول: إذا قيِمت من سفري» أو 
برئث من مرضي فناقتي سائبة» وحعلها كالبّحيرة في تحريم الانتفاع» يعني يعنى: أن الوقف بمنزلة 
تسييب أهل”' الجاهلية» من حيث إِنّهِ لا يخرج به العين من أن كو لنب سف جا ولو 
سيّب دابّته لم يخرج من ملكهء فكذلك إذا وقف أرضهء أو داره. 
وقد استبعد محمّد قول أبي حنيفة في الكتاب» ولمذا ماه تححُمًا على النّاس من غير 
حجّة فقال: ما أحذ النّاس بقول أبي حنيفة سوى7؟ أصبحابه7) إلا بتركهم التحكم على 
الثاس؛ فإذا كانوا / هم اللين يمسكمرة على النّاس بغير أثرولا قياس لم يقلدوا هذه 
الأشياء» ولم يحمد على ما قال. وقيل بسبب ذلك انقطع خاطره و74" يتمكن من تفريع 
مسائل الوقف» واستكثر أصحابه بعده من تفريع مسائل الوقفء كالخنصاف”", وهلال؛ 


.)١٠١5 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص:‎ )١( 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 07). 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «وأصحابه). 

(0) في (ب) «فلم). 

(8) هو: أحمد بن عمر بن مهير الشَّيْئَانيِء أبو بكر المعروف بالخصاف: فرضئ حاسب فقيه. كان 


( يتم ميخ ))لللحص 


ولوكان ابو عنيقة فى الأهياء ميخ قال هنا قال27 لتر عليه كما قال فاللكة لابق 
رحلا لو قال: هذه الاسطوانة من ذهب لدل عليه» ولكن”" كل بحر بالخلاء يُسَر»؛ كذا 
ف التشوظط. 

وقوله: في لفظ المبسوط: كلٌ جُجْرٍ بالخلاء يُسَرٌ يقال: جرى العرس» وأجراه صاحبه 
وثروى كل ميد أي: صاحب جواد» وهذا مثّل يضرب لمن يفرح بماله من محمدة ثُرى له عند 
عدم المعارض. 

قوله: (إلاّ أنْ يحكم به الحاكم) وصورة حكم الحاكم ما ذكر في فتاوى قاضي خان 
وهي: إِنْ سلّم”” الواقف ما وقفه إلى المتولي ثم يريد أن يرحع عنه فينازعه بعلّة عدم اللّزوم 
فيختصمان إلى القاضي» فيقضي القاضي بلزومه, وإِنْ"2 حكّما رحلا فحكم بينهما بلزوم 
الوقف احتلفوا فيه» والصّحيح أتبحكم الحاكم لا يرتفع الخلاف وللقاضي أن يبطله”". 

(والمراد بالحاكم المولى) أي: الذي ولاه الخليفة عمل قضاءء, وأمًا المحكمء وهو 


مقدما عند الخليفة المهتدي باللّه فلما قتل المهتدي نهب فذهب بعض كتبه» وكان ورعًا يأكل من 
كسب يده. توق ببغداد سنة (71١7ه).‏ له تصانيف منها (أحكام الأوقاف ) و(الحيل) و(الوصايا) 
و(الشروط) و(الرضاع) و(النحاضر والسجلات) و(أدب القاضي) كما في تذكرة النوادر» و(النفقات 
على الأقارب) و(درع الكعبة) و(الخراج). الجواهر المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 88)» تاج التراحم 
لابن قطلوبغا (ص: 417)» الأعلام للزركلي .)١185 /١(‏ 

)١١(‏ قوله «ما قال» ساقط من (إب). 

(1) في (ب) «رأيته). 

(5) مكرر في (ب). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)58/1١7(‏ 

(5) في (ب) «أن يسلم» بدل «إن سلم». 

(5) في (ب) «فإن). 


(0) ينظر فتاوى قاضي حان 99/ .)١55‏ 


[لوح 5؟ه/ب] 


( يتف ميخ 4 لمللحج 


الذي فُوّض إليه الحكم في حادثةٍ معينة باتفاق المتخاصمين لأنّ التمليك من الله تعالى؛ 
وهو مالك الأشياء لا يتحقّق مقصوداء إِنا يتحقّق ضمئًاء كما في الرّكاة تكون تملك(" لله 
تعال براسطة كرت كال ملكا لفقو 

(واذا صح الوقف على اختلافهم) 

ما عند أبي حنيفة فَإِنّه جائز غير لازم إِلّا عند كم الحاكم أو تعليقه با موت» وعند 
أبي يوسف بمجيّد القول» وعند محمّد بالقول والتّسليم إلى المتولي أو بشروط ثلاثة على ما 
ذكرنا من رواية شرح الطحاوي”". 

(خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) كإمام المسجد 
وغيره. 

(بل ينقد بيعه) أي: بيع الموقوف عليه. 

أي: لو دحل في ملكه لنفذ بيعه» فلا ينفذ بالاتفاق فيما إذا ثبت خروج الوقف عن 
مُلك الواقف بالاتّفاق(", وذلك عند حكم الحاكم؛ ولأنّه لو ملكه لما انتقل عنه إلى قوله: 
(كسائر أملاكه) أي: كسائر أملاك7' الموقوف7 'عليه. تفسير هذا الكلام أي: لو ملك 
الموقوف عليه يجب أنْ لا ينتقل عنه إلى الفقراء بشرط المالك الأوّل» وهو الواقف بقوله: 
وهذا الوقف بعد هذا الموقوف عليه للفقراء» فإن شرطه هكذا يصحٌ بالاتفاق2 على ما 
يحيء في قوله: (ولو وقف وشرّط البعض) إلى أنْ قال: (فإذا ماتوا فهو للفقراء). 

وقوله: (خرج عن ملك الواقف)«فإِنْ قيل: الوقف تصدق بالعَلّة» لا خروج أصله 


)١(‏ في (ب) «ملكا». 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 715). 

(*) ينظر العناية شرح الحداية (5/ »)5١١‏ البناية شرح الحداية (19/ 4757). 
(5) في (ب) «الأملاك). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 4/8 5). 


( يتم ميخ ))الللحج ص 


عن ملك الواقفء فإنّه لو خرج أصله لما صح شزئْطه في صرف العَلَّة كما إذا أعتق0© عبده 
بشرط أنْ يصرف عله إلى كذاء أو جعل أرضه مسجدًا بشرط أنْ يصلي فيه فلان دون 
فلان» أو وَهَب بشرط أنْ لا يباع» والتصدّق بالعَلّة المعدومة لا يجوز إِلّا أن تكون0" وصيدٌ 
وهو دليل على بقاء أصل الغَلّة وهو الأرض على ملك الموصيء فكذا هنا. 

قلنا: إِنّا وجدنا القربان يصير لله تعالى بالإراقة» تم صاحبه يتصئّف فيه بالأكلء 
والإطعامء والتَّصدّق به بتولية الشّرع لكونه هو المتقرّب بهء فكان جائرًا أَنْ يكون إلى 
الواقف» ولأنّه بيان المصارف لكونه هو الواقف لا لبقاء أصله على مُلكه بخلاف العتق؛ لأَنَّ 
العبد يضير هسشحمًا بنقسهة ومالكا لمائعده كلا يمل .فيه تضاف غيره وكذلك البةا: وأا 
المسجد فالأصل فيه الكعبة والمسجد الحرام» وفيه سواء العاكف فيه والبادي» فعلمنا أن الله 
تعالى م 1 التتخصيص إلى الذي جعله مسجدًا وألحمّه بالمسجد الحرام العم "ام كذا 
في الأسرار. 

وقوله: (خرج عن ملك الواقف يجب أنْ يكون قولهما... ) إلى آخره””. 

فإِنْ قلت: ذكر قبل هذا: لا يزول ملك الواقف إِلّا أَنْ يحكم به الحاكم» وهذا 
الاستثناء إِنما يحتاج إليه على قول أبي حنيفة في حقّ زوال الملك عن ملك الواقف مع أنه 
صرّح بأنّه قول أبي حنيفة * في أوّل الكتاب. وأمّا على قولهما فيزول ملك الواقف بدون 
حكم الحاكم على ما ذكر, ثم هاهنا كيف يصحٌ دعوى التخصيص بقوله: 

(يجب أن يكون خروج الوقف عن ملك الواقف قولهما). 

قلت: الذي ذكرته في النّروم وما ذكره في الكتاب بقوله (وإذا صح الوقف على 


)١(‏ في (ب) وأعتقه). 
)١(‏ في (ب) «يكون). 
(*) الأسرار (9/ة . ملا 9). 


(54) تمام كلامه: «على الوحه الذي سبق تقريره». الحداية في شرح بداية المبتدي (9/ .)١5‏ 


[لوح 5؟ه/أ] 


( يتم ميخ يلج 


اختلافهم) فِ الصحّة0" غير اللزوم» فلا يلزم من وجود / الصّحّة وجود اللو كالعقود 
الصّحيحة غير اللازمة من العارية والمضاربة والشركة» فإتًا صحيحة غير لازم» ة فكان القول 
بخروج الوقف عن ملك الواقف إذا صم الوقف قولما لا قول أبي حنيفة * إلا إذا حكم به 
الحاكم» حينئذ كان خخروج الوقف عن ملك الواقف قول الكك”. 

«(لأنّ القسمة من تمام القبض) فإنَّ القبض للحيازة» وتمام الحيازة فيما يقسم 
بالقسمة)20؛ كذا في المبسوط. 

(والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمثه') وهي القسمة. وأمًا فيما لايحتمل 
القسمة فيجوز مّع الشيوع. ألا ترى أنه لو وقف نصف ال حمام يجوز وإِنْ كان مشاعًا؛ لأنّه 
لا بحتمل القسمة فصار كهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» ثم الاحتلاف بينهما في أن 
الشيوع فيما يحتمل القسمة هل هو مانع لصحّة الوق» أمْ بناء" © على أن القسمة فيما 
يحتمل القسمة من تمام القبض بالاتفاق؟ لكن أصل القبض فيما يحتمل القسمة ليس بشرط 
غنيك أن يرسق افكذا إقات"؟ يكز شرطاء وصيد عمد أصيل القبطن فيا ميل 
القسمة شرط”"» فكذا ما يتم به القبض. ولو وقف جميع أرضه أو داره ثم استحقٌّ نصفه أو 
أو ربعه أو ما أشبهه شائعًا بطل الوقف فيما بقي عند محمد لأنّْ بالاستحقاق تبيّن أن ما 


وقفه الواقف كان مشاعاء ووقف المشاع فيما يحتمل القسمة باطل عنده وهذا بخلااف ما 


)١(‏ ف (ب) «والصحة) بعد قوله «الصحة). 
)١(‏ ينظر العناية شرح الحداية (5/ .)5١١‏ 
(") المبسوط للسرحسي .)737//١7(‏ 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي .)717/١7(‏ 
(5) في (ب) رأم لا بناء». 

(1) في (وب) «تمامه). 


010 ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 8037). 


و قف المشاع] 


( يتف ميد للج 


إذا"'؟ استحقٌ شيء منه بعينه حيث لا يبطّل الوقف في الباقي لأنّ هناك لا يتبين الشيوع 
في الباقي لأنَّ المستحق مميّر فيما بقي فهو بمنزلة ما لو وقف داري فاستحقٌ أحديهماء 


1 002 


ومشايخ بلخ”") أحذوا بقول أبي يوسف في وقف المشاع» ومشايخ بخارى”" أخذوا بقول 


عيبيو!4 كلاف التضغيرة, 

(لأنّه يعتبره بالهبة والصّدقة المنفذة) أي: الصّدقة الخاصّة المسلّمة إلى الفقير. هذا 
احتراز عن الصّدقة الموقوفة» وهى التى نحن فيهاء فإِنَّ الوقف صدقة أيضًا لكن ليس بخاصّة 
لعدم التّمليك من الفقراء ولصحّة تصدُف الواقف فيه بعد الوقف. ولفظ الأسرار يدل على 
هذاء وكذلك”؟ لفظ الكتاب بقوله: «والصّدقة المملوكة)29 تدلّ على هذا يعنى: لا تجوز 
الصّدقة الخاصة في الشائع الذي يحتمل القسمة فكذا الوقف. 

وذكر في الأسرار«واحتجٌ محمد بأن الوقف صحته بلفظ الصحّة”", إِمّا اقتضاء أو 
إفصاحاء وتمام الصدقة بالقبض. دل عليه أنّ الصّدقة الخاصّة مجمع عليهاء وهذاء أيْ: 


الوقف» فيه اختلاف, فلمًا لم يصح المجمع عليه إلا بالقبض» فهذا أولى. ولأبي يوسف أن 


)١(‏ في (ب) «ما لو). 

(؟) بلخ: من أحل مدن خراسانء وأذكرهاء وأكثرها خيراء وأوسعها غلّة. تحمل غلّتها إلى جميع 
خراسان وإلى خوارزم. معجم البلدان /١(‏ 5179). 

(5) جُخارى: بالضمء من أعظم مُدُن ما وراء التّهر وأحلّهاء ولا شك أتها مدينة قلعة نزهة كثيرة 
البساتين واسعة الفواكه جيّدتماء قال ياقوت الحموي: عهدي بفواكهها تحمل إلى مرو. معجم 
البلدان 07/١١‏ ©). 

(5) ينظر امحيط البرهانى في الفقه النعماني (5/ .)١١7‏ 

(5) في (ب) «كذا». 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي (5/ .)١5‏ 

(0) في (ب) «الصدقة). 


( يتف ميد َع للح 


هذه الصّدقة لما تمت بالإبطال دون التثّمليك فارقت الصّدقة الخاصّة وأشبهت الطلاق 


والعتاق والإبراء عن الدّينَ”) 


وقوله: (إلا في المسجد والمقبرة) 

استثناء من قوله: (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف”'') فإنّه لا يتم مع الشيوع 
فيما لا( يحتمل القسمة» بأنْ كان الموضع صغيرا لا يصلح لما أراده الواقف من اتخاذ 
المسجدء واتّخاذ المقبرة على تقدير القسمة. وكتب شيخي *“ بالمٌارسية في هذا الموضع «بان 
كه صالح تماند مر تماز كردن رامرده را)” وحاضل ذلك أن جعل المسجد والمقبرة في المشاع 
المشاع الاق له عسل القسحة ل هون ايل 5 قبل القسيطة .وش بعال كرت مشاقاء ول 
بعد القسمة. أمّا قبل القسمة فلأنَ”' بقاء الشركة يبمنع الخلوص على ما يجيء في مسألة مَن 
مَن جعل27 مسجدًا تحته سرداب... إلى آخره» فلا يكون مسجدًا. وما بعد القسمة» فلأنّه 
فلأنّه لا يصلح لما أريد منه من اتاد المسجد والمقبرة بعد القسمة لصغره لأنّ الكلام فيه 
فلا يكون مسجدًاء ولا مقبرة» فأمًا الوقف في الشائع الذي لا يحتمل القسمة فيجوز 
بالاتّفاق. أمَا عند أبي يوسف * فالشّيوع غير مانع أصلاء وأمّا عند محمّد * فيجوز فيما لا 
يحتمل القسمة لصلاحيته لما أراده الواقفء فإِنّ الانتفاع بالشائع”"' ممكن إِما( بطريق 


.)771/5( الأسرار‎ )1١١( 

.)710-75 /١7( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(9؟) ساقط من (ب). 

(5) جملة فارسية بمعنى: الصلاة الى مشاهد الصا حين الموتى محظورة» والله أعلم» أفادني بحا الأستاذ/ 
أحمد فواز الحمير. 

(5) في (ب) «فإن». 

(5) في (ب) «يجعل»). 

0) في (ب) «للشائع). 

(8) ساقط من (ب). 


يدف ميخ 2 لوجم 


2 


المهايأة”" أو بطريق الاستغلال وقسمة العَلّة. وأما المسجد والمقبرة في مثل هذا الموضع يؤدّي 
إلى أمر قبيح» وذلك لأنا لو جوّزناه وقعت الحاجة إلى المهايأة لعدم جواز الانتفاع 
بالاستغلال» وف القول بالمهايأة يلزم أنْ يقال نقبر”” فيه الموتى في سنة ثم ينبش في السكنة 
الثانية ويزرع لمراعاة حق المالك. 

(ويصلّي الناس في المسجد في وقت ويتّخذ اصطبلًا في وقت أخرى)”" بحكم 
المهايأة لما قلناء وذلك ممتنع”©؛ إلى هذا أشار في المبسوط. 

(وعلى هذا الهبة والصدقة المملوكة)/ أي: المسلمة إلى الفقراء [فصارت مملوكة لهم. 

(ولا يتم الوقف عند أبي حنيفئن ومحمد حتى يجعل آخر لجهن لا تنقطع 
أبد])”2. 

وقال أبو يوسف (إذا سمّى فيه جهن تنقطع جاز). 

وفي المبسوط: «فالحاصل أن أبا يوسف * توسّع في أمر الصّدقة الموقوفة في قوله الآخر 
غاية القّوسع حقٌّ جوّزها غير مقبوض» فكذلك غير مقسوم. وي قوله الأول ضيّق فيها غاية 
النُضييق» كما هو قول أبي حنيفة» وقال لا يلزم في الحياة أصلًا. وتوسّط قول محمد في 
ذلك» ولهذ(" أفتى عامّة المشايخ فيها بقول محمد مه قال: ومما توسّع فيه أبو يوسف أنه لا 


)١(‏ المهايأة» بالهمزة: في الدار ونحوها مقاسمة المنافع وهي أن يتراضى الشريكان أن ينتفع هذا بمذا 
النصف المفرز» وذاك بذاك النصفء أو هذا بكله في كذا من الزمان وذاك بكله في كذا من الزمان» 
بقدر مدة الأول. وقد تمايأ أي: فعلا ذلكء وهايأ فلان فلانّاء وأصله من قولك هيأته فتهيأ أي: 
أعددته فاستعد» وهاء يهيء إذا تيأ وهيئة الشّيء قريبة من هذا. طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية (ص: 77 .)١‏ 

)١١‏ في (ب) (يقبر). 

(؟) في (ب) «آخر). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 717). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(5) في (ب) «ولذلك). 


لوح 55ه/ب] 
[اشتراط التأبيد في 
الوقف] 


( يتف ميخ بعك للح 


يشترط التأبيد فيه حٌّ لو وقفها على جهة يُوهّم انقطاعها يصحٌ عنده. وإن لم يجعل 
آخرها للمساكين؛ ومحمد يشترط التأبيد فيهان("© ثم قال: بعد أوراق: وإذا وقفها على 
أئّهات أولاده جاز» وإِنْ ل يحتجٌ مَن بقي منهت”" كان ميرانًا على فرائض الله تعالى. وهذا 
الشرط يجوز عند أبي يوسف في الحياة والموت لما بِينًا أنه يتوسّع في أمر الوقف فلا يشترط 
التأبيد» واشتراط العود إلى الورثة عند زوال حاحة الموقوف عليه لا يفوؤت موجب العقد 
عنده7©. 
(فأمًا عند محمد * فالتأبيد شرط للزوم) الوقف في الحياة. واشتراط العود إلى الورثة 
يُعدم هذا الشّرط» فيكون مبطلًا للوقف» فعلى هذا ما ذكره في الكتاب. 

(وقيل: إن التأبيد شرط [بالإجماع...) إلى آخره؛ لا يصحء ولكنْ ذكر في اللّخيرة 
والقّدقة ها 'يوافق الذكور ق الكتاب: وقال: والثاين شط |9 عين عقه حي لو وقى على 
جهة يُتوهم انقطاعها أن وقف على أولاده وأولاد أولاده وم يجعل آخخره للفقراء. لا يصحٌّ 
الوقف. وعلى قول أبي يوسف ؛* التأبيد ليس بشرط» حيٌّ أن في هذه المسألة يصحٌ الوقف 
عند أبي يوسفء وإذا ماتوا أو انقرضوا يعود إلى ملكه إِنْ كان حيّاء وإلى ملك ورثته إِنْ كان 
ميّنّاه والخلاف على هذا الوجه مذكور في شرح الطّحاوي وف شرح همس الأئمة 

5 الك 
الشرخحييي 3 

وقد ذكر محمّد * في آخر «كتاب الوقف» أن الوقف المؤقّت باطل» ولم يذكر فيه 
خحلاقًّاء فيحمّل ذلك على أنه قول محمّد. وإِنْ كان على الوفاق» فهو إحدى الرٌواينين عن 


أبي يوسف * » فقد روى اسيرع بخ أى مالك عَن أبي يوسف ن الوقف المؤمّت باطل. 


.)4١ /١7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

() في زب) رمه 

(") ينظر المبسوط للسرحسي /١5(‏ 47). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) ينظر امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ .)١١١‏ 


( يتمع ميخ )للج 


وبعض مشايخنا قالوا: لا لاف ف أن التأبيد شرط صحّة الوقف وما الخلاف في تلك 
المسألة في شيء آغر أن عند أبي يوسف يثبت التأبيد بنفس الوقف من غير اقتران شيء 
آخر به وعند محمد “ لا يثبت التأبيد بنفس الوقف ما ل يجعل آخره للمساكين والفقراء» 
ولما كان من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثبت بنفس الوقفء فإذا مات أولاده وانقرضوا 
حينئذ تصرّف”2 العَلّة إلى الفقراء. 

وهذا القائل يقول ما ذكر في شرح الطحاوي وفي شرح همس الأئمّة أنه إذا مات 
أولاده يعود إلى ملكه عطأء وف المنتقى: بشر عن أبي يوسف: إذا وقف أرضه على ذي 
الحاحة من وَلّده ووَلّد ولّدِهِ ما تناسلوا أبدًا فذلك جائز» ولو وقفها على فقراء ولّده ولم 
يجعلها لفقراء النّسل منهم لم يجز. قال: لا يجوز من الوقف إلا الوقف المؤْيّد, فإذا كان 
الوقف لقوم خاصٌ لا يجوز الوقف عليهم؛ لأنّهِ ينقطع”"؛ فهذا تنصيص من أبي يوسف أنَّ 
التأبيد شرط؛ لأنّ الوقف على الولد ليس بوقف على الأبد» وإذا ذكر التّسل فهو وقف 
أبدًا. 

قوله: ( لهما: أن موجب الوقف زوال الملك). 

فإنُ قلت: يتناقض هذا الكلام بما قبله على قول أبي حنيفة > فإنه ذكر في أوّل 
وكتاب الوقف) من الكتاب» وهو في الشرع عند أبي حنيفة: حبس العين على ملك 
الواقف» فلمًا كان موجب الوقف عند أبي حنيفة * عدم زوال [الوقف عن](© مُلك الواقف 
كيف يكون موجه عنده زوال [الملك عن]” ملك الواقف. 

قلت: جعل في المبسوط والذحيرة والتّتمة وغيرها هذا القول» وهو زوال الملك عن 


)١(‏ في (ب) «يصرف). 
)١(‏ ينظر امحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ .)١١١‏ 
)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


[لوح 17ه/أ] 


( يتمع ميد )للح 


ملك الواقف بشرط التأبيد» قول محمد خاصّة, لا قول أبي حنيفة”» فعلى ما ذكره في 
الكتاب جاز أنْ يكون عنه روايتان» فوقع التُعليل ف الموضعين على حسب تينك الرُوايتين» 
أو أراد ههنا ما إذا حكم الحاكم بصحّة الوقف ولزومه» فحينئذ يخرج الوقف عن ملك 
الواقف بالاتّفاق» لما ذكرنا أو فرع هذا الحكم على قول من يرى خروحه عن ملكه وهو/ 
قوهما كما في مسائل المزارعة. 

(وهو مُوَفرٌ عليه) أي: المقصود وهو التقرب إلى الله تعالى موفّر على جعل الوقف إلى 
جهة تنقطع أيضًا كما هو موفر على حعله إلى جهة لا تنقطع. 

(وهذا على الإرسال) أي: على الإطلاق» أي: قوله في الكتاب: (ولا يجوز وقف 
ما ينقل ويحوّل مطلفًا) من غير ذكر الخلاف محمولٌ على قول أبي حنيفة. وأما على قول 
أبي يوسفء إِنْ كان تبعًا لغير المنقول فجائز» وعلى قول محمّد فجائز كيف ما كان بعد أن 
كان متَعارفَاء والدليل عليه ما ذكر في «وصايا) المبسوط: إذا أوصى بظهر دابّته للمساكين 
كان باطلًا في قول أبي حنيفة لأنّ من أصله أن وقف المنقول لا يجوز» وإِنْ أضيف إلى ما 
بعد الموت» وهو قول أبي يوسف. وأمّا عند محمّد فوقف المنقول جائز فيما هو متعاتف”". 
وأما إذا أوصى بظهر دابّته لإنسانٍ معلوم يركبها في حاحته. فهو جائز بالاتفاق”" لألّه 
وصية بالإعارة منه. 

«الأكرة): جمع أكارء وهو الرّارع, كأنه2) جمع آكر”” في التّقدير. 

(كالشرب في البيع) أي: يجوز بيع الشرب تبعًا للأرضء فكذلك ههنا يجوز وقف 
المنقول تبعًا لغير المنقول» وهو كثير النظير» كالأضحية» والإقامة من الجندي أو العبد أو المرأة 


.)4١ /١١( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)١19.0- 189 /717( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(") ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (// .)51٠5‏ 
(5) في (ب) «كأنا». 

(5) في (ب) «أكار». 


[وقف المنقول] 


( يدف ميخ بلح 


وهم في المفازة والأمير والمولى والزوج في المصر قَنَووا الإقامة» وكذلك البناء» وهو منقول 
يدخل في وقف الأرض الت عليها ذلك البناء كوقف الرٌباطات والخانات. 

(لأنّه لما جاز إفراد بعض المنقول) أي: من غبر أنْ يجعل تبعًا لشيء كما في 
المتعارتف كالفأس والقّدوم والمد عند محمّدء فكان أولى أنْ يجوّر وقف المنقول عنده تبعًا 
لي ع 

(والقياس أن لا يجوز لما بِينًا) أي: من شرط التأبيد, والتأبيد لا يتحمّق في المنقول. 

«الكراع»: اسم لجمع الخيل» والكراع في الغنم والبّقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير 
وهو مستدّقٌ السّاقء يذكر ويؤئّثء والجمع أَكْيْعٌ ثم أكارغ”"؛ كذا في الصّحاحء» ولكن 
لراد هنا [الأولء وهو]”" الخيل. 

«الْمَدُوم من آلَاتِ النكَارء فَالتَشْدِيدٌ فيه لَعَهّع9)؛ وكذلك «المنشار)” للقّطع من 
نشرث الخشبة» أنشرهاء إذا قطعتها بالمنشار””)؛ كذا في المغرب والصّحاح. 

والحافا لها بالمصحفم- أقى: كان الكي: ٠بالسحل»‏ «المصتحش: حال افيه 
الوقف» فكذا يجوز في الكتب. وف فتاوى قاضي حان: «احتلف المشايخ في وقف الكتب» 
جوّزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى)”". 

(وقال الشافعي *2: كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله) هذا احتراز عن 


.)١50 /707( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 

.)١؟105-‎ ١١1/8 //'9( ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) المغرب في ترتيب المعرب (ص: 7375). 

(5) في (ب) «من آلات النجار) بعد قوله «المنشار). 

(5) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟5/ /85). 

(0) فتاوى قاضي حان (9/ .)١/7‏ 

() مذهب الشافعية: أنه يجوز وقف كل عين معينة مملوكة» تحصل منها فائدة أو منفعة مقصودة دائمة 
دائمة مع بقاء أصلها. الحاوي الكبير (9/ 5195). المجموع شرح المهذب /1١5(‏ 777). 


( يدف ميخ ىلج ص 


الدّراهمء والدّنانير» فإِنَّ الانتفاع الذي حُلِقت الدّراهم والدّنائير لأحله هو الثّمنية» لا يمكن 
ا( شاع . 

الانتفاع' ' بحما مع بقاء أصله في ملكه. 

وقوله: (ويجوز بيعه) معطوف على قوله: (يمكن الانتفاع) أي : 1 ما كان متّصفًا 
يمذين الوصفين» وهما إمكان الانتفاع به وجواز البيع إِيّاه يجوز وقفه» فكان قوله: (ويجوز 
بيعه) احترارًا عمًا لا يجوز بيعه كحمْل الحارية ونتاج الثاقة» فإِنّه لا يجوز بيعه فلا يجوز وقفه. 

(ولا معارض من حيث السّمع ولا من حيث التعامل فبقي على أصل القياس) 
شرح هذا أنّ الوقف في المنقولات كلّها ينبغي أنْ لا يجوزء وهو القياس لا أن من شرط 
صحّة الوقف التأبيد» والتّأبيد في المنقولات كلّها لا يتحتّق» فكان دليل عدم الجواز شاملا 
في الكل إِلّا أنَّ المع ورد في الكراع» والسّلاح والتّعامل ور25" في الفأس والمد والقدوم 
على ما ذكرء فكانت الكراع؛ والسّلاح بسبب السّمع؛ والفأس» والمدٌ» والقدوم بسبب 
التعامل مخصوصة”© عن ذلك الدّليل الذي يقتضى عدم الحواز في المنقولات كلّها فبقى ما 
وراء الكراع والسّلاح والفأس والمدٌ والقدوم من المنقولات» كالعبيد والإماء من غير أنْ يكون 
تَبَعَا لشيء» والتَِّاب والبسط وغيرها من المنقولات التي لم يرد الستمع في حمّهاء ولم يجْر 
التعامل فيما بين الّاس بالوقف بما على أصّل القياس من عدم الحواز فكان قوله: (ولا 
معارض من حيث السّمع) احترارًا عن الكراع والسّلاح» وقوله: (ولامن حيث التّعامل) 
احترارًا عن المدّ والفأس والقدوم. 

(فبقى على أصل القياس) أي: فبقى وقف المنقول الذي تنازعنا فيه كالئّياب والبسط 
وغيرهما مِن المنقولات التي لم يرد السّمع ولم يجرٍ التعامل على أصل القياس من عدم الحواز. 

(فكان معنى القربة فيهما) أي: في العقار والمهاد أقوى للتأبيد/ في العقار ولكونٍ 
الجهاد سنام الدّينء فلا يُلحَق بمما غيرهماء وهو القياس إِلَّا أن التّعارف أقوى مِن القياس؛ 


)١(‏ ساقط من (ب). 
(؟) ساقط من (ب). 


(5) في (أ) «مخصومة). 


[لوح 5107ه/ب] 


( يدم ميد »)ا للحصه 


فيُترك به القياس» كالاستصناع فيما فيه تعامل لقوله يلِ: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند 
الله حسن)20 فلذلك ترك القياس في المدّ والقدوم وفيما فيه تعامل. 

قوله: (إلا أن يكون مشاعًا) استثناء من قوله: (لم يِجُزْ بيعه) على طريق التجوّز 
والانّساع؛ لأنْ القسمة ليست من أنواع البّيع» ولكنْ معنى البادّلة راجح في العروض 
للتتفاوت بخلاف المكيلات والموزونات» فإنَّ معنى الإفراز والتمييز راحح فيهاء ولما كان معنى 
المبادلة راححًا في قسمة العقار جوّز ذلك استثناؤها من البيع لوجود معنى البيع من وخه. 

(أما امتناع القمليك فلما بيّنا) وهو ما ذكر: ما قاله النِي يك لعمر #ه: «تصدق 
بأصلها لا تباع ولا توهب)”" وما ذكر من المعنى بقوله: (ولِأنَ الحاجة ماسّة... )إلى 
عر 

(فهو الذي يقاسم) أي الواقف يقاسم شريكه لا القاضي. 

(وإِنْ وقف نصف عقار خالص له). وقوله (خالص) صفة عقارء أي: لو كان له 
عقار مائة ذراع مثلًا فوقف نصفه خمسين ذراعًا يجب أن يكون المقاسم ههنا غير الواقف» 
إذ لو كان هو مقاسمًا يلزم أنْ يكون الواحد مطالِّاء ومطالبًا في حقّ شيء واحد لأنْ مقاسم 
النصف الذي هو الوقف مطالب له من مالك النّصف الذي هو غير وقفء فكان مالك 
ذلك الثنصف مطالبًا عنه بذلك النصف الذي هو وقفء وهو الواقف فعند كون الواقف 
مقاممًا لذلك الصف الذي هو وقف يلزم أن يكون مطاليًا ومطالبًا في حقّه لا محالة. 

(ولو كان في القسمة فضل دراهم) اعلم أن إدخال الدّراهم في القسمة لا يجوز إلا 


.115/7)57٠6 أخرحه أحمد في مسندهء برقم(0‎ )1١( 
إن الله نَظر في قُلُوبٍ الْعِبَادِه فَوَحَدَ قَلْبِ مُحَمّدِ « عَيْرَ قُلُوبِ‎ « 0 
الْعبَادِء فَاصْطْفَاهٌ لِتَفْسِهء فَابْتَعتَهُ برسَالَتهه نه نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعبَادٍ بَعْدَ قَلْبٍ مُحَمّدِء فَوَحَدَ قُلُوب‎ 
أَصْحَابهِ غير قُلُوبٍ الْعِبَادِ تحعلؤ ؤزراء بيده مُقابلون على ديو قما رأى المخلهون حستاء كَهُوَ‎ 
عند الله عشة» وما كا وأكاسكا كيو عند اللد- صر :1د‎ 
.)١174 /١( قال الميئمي: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد‎ 


.)775( سبق تخريجه ص‎ )١١ 


بيع الوقف] 


( يدف ميد للج 


بتراضيهم أو وقعت الضّرورة إلى إدخالما بِأنْ وقع البناء في أحد النّصيبين أو كان أحد 
التصيبين أجود, فحينئذ يجوز أنْ يعطي الدّراهم من وقع البناء ف نصيبه أو وقع نصييُه أجود 
لمن لم يقع البناء في نصيبه فيما روي عن أبي حنيفة» على ما يجيء في وكتاب القسمةع» إن 
شام ال ال 

وقوله: (إِنْ أعطى الواقف) هذا على إعرابين: بلفظ أعطىء على بناء الفاعل ونضّب 
الواقف» أو بلفظ أعطي على بناء المفعول ورفع الواقف. ومعنى هذا الكلام: إِنْ أعطى 
المشتري فضل الدّراهم الواقفَ لا يجوز لأن المشتري يأخذ بمقابلة الدّراهم شيئًا من الوقف» 
فيصير الواقف بائعًا للوقف في ذلك القدرء فلا يجوز. 

(وأمًا إذا أعطى الواقف فضل الدّراهم المشتري جاز لأنْ الواقف حينئذ يصير 
مشتريًا شيئًا بمقابلة الدّراهم) وواقمًا لذلك الشّيء الذي اشتراه فيجوز. (ولأنَ الخراج 
بالضّمان)"", وهذا في الأصل لفظ الحديث وهو من جوامع الكلم؛ وي معناه العُرم بإزاء 
العم [من تولى جارها تولَى نارهاء فلاستجراره]”© معاني جمة حرى لفظ الحديث بجحرى 
المتّل» واستعمل في كل مضرّة بمقابلة منفعة» ثم المراد من الخراج ما يخرج النفع من ملك 
إنسان كمّلّة الأرض والغلام» والمراد من الضّمان المؤنة: أي كل مَن كان له منفعة شيء كان 
عليه مضرّته» فكان معنى قوله: (الخراج بالضمان) أي: منفعة العَلَّة لك بسبب أن ضمنته. 

وقيل: معناه أن يشتري العبد فيستغلّهء ثم يجد به عيبّاء فإنّه يرده والكلّه له لأنّه لو 
مالع كاق اق مايه كته هذا لقي نض عير بن عيف العررن فق افدسمق الفتى بالناة 
للبائع. 

(ثم إن كان الوقف على الفقراء لا يظفر بهم) أي: ل١‏ يُؤحذ الفقراء بعمارته لعدم 
تعنتهم وعسركهم. 


)١(‏ أخرجه الشّافِعِييُ وَأَحْمَدُ وَأصّحَابْ السّئَنٍ وَالْحَاكمُ مِنْ طَرِيقٍ عَرْوَةَ عَنْ عَائِْسَةَ مُطَوَلا وَمحْتَصَرًا. 
قال ابن حجر: وَصَّحَحَةُ ابْنُ الْمَطَانِء وَقَالَ ابْنْ حَرْعِ لا يَصِحُ. التلخيص الحبير (؟/ 5 5). 


)١(‏ في (ب) «من تولى حارها تولى قارها فاستجراره). 


ههه 


(وإنّما يستحق”'" العمارة عليه'" بِقَدْر ما يبقى الموقوف على الصّفة التي وقفه) 
ولا يستحقٌ زيادةً العمارة على تلك الصّفة التي هي كانت في ابتداء الوقف. (فَأمًا الزيادة 
على ذلك فليست بمستحقّة) أي: زيادة العمارة ابسة اكه عا 

(والعَلّة مستحقة له) فلذلك يصرف على الموقوف عليه ما فضل من العَلَّ التي 
ضرفت على العمارة المستحقّة عليه» وهي مثل العمارة التي كانت هي وقت ابتداء الوقف»ء 
ولا يصرف إلى زيادة العمارة التي لم تكن وققًا(” ابتداء الوقف. 

(ولو كان الوقف على الفقراء إلاا؟» على رَجُل بعينه فكذلك عند البعض) أي: لا 
يصرّف غَلَّةَ الوقف إلى زيادة عمارة لم تكن وقت الؤقف بل تُصرّف إلى الفقراء. 

(والأوّل أصّح) وهو أن يكون البناء/ الثاني مثل الأوّل لا زائدًا على الأوّل. 

وَذكر في الدّخيرة: رَجْل وقف أرضًا له على المساكين وقفًا صحيكاء ولم يذكر 
عمارتاء فإنَّ عمارتما في غَلَّةا» هذه الأرض يبدأ القيم أو لا من العّلّه"© بعمارتماء وما 
يصلحها وما فضل من ذلك يقسم على القُقراء» وهذا لأنّ العمارة وإِنْ لم تَكٌن مشروطة في 
الوقف نصًا فهي مشروطة اقتضاءً لأنّ مقصود الواقف إدرار الغَلّة موْبّدَا على المساكين» 
وهذا القضود نا مدل بإضااعها وغمارضة: ١‏ والثايت اقضاة كانيع يطريق ‏ الضرورة 
والضرورة تندفع بمذا الذي ذكرنا'"”. 

(الأوّل” أولى)وهو إجارة الحاكم وعمارتها بأَحرتما ثم ردها إلى من له السكنى. 


)١(‏ قي وب) «تستحق). 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «وقت). 

(5) في (ب) «لا). 

(5) في (ب) «علة). 

(59) في (ب) «العلة). 

(7) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 5؟١).‏ 


(85) في (ب) «والأول». 


[إصلاح الوقف 
من غلته] 


[لوح 5١8‏ //أ] 


( يدف ميد لللللح ص 


والغاني: وهو ترك العمارة» واستفيد الثاني هذا من قوله لأنّه لو لم يعمرها ولا يكون امتناعه 
رضا منه ببطلان حقّه لتردده؛ فإِنّ الامتناع يحتمل أن يكون [لبطلان حقّهء ويحتمل أن 
يكون]”'' لنقصان ماله في الحال» ولرحائه إصلاح القاضي وعمارته ثم ردّه إليه. 

(ولا تصحُ”" إجارة مَن له الُكنى) هذا من قَبيل إضافة المصدر إلى الفاعل. 

(لأنّه غير مالك) أي””: لأنّ مَن له السّكنى غير مالك للدّار» والإجارة تمليك المنافع 
المنافع بالعوض والتّمليك لا يتحمّق مِن غير المالك. 

فإِنْ قيل: إِنَّ المستأحر لا يلك الدّارء ومع ذلك كان له أنْ يؤاجرها من آخر 
للسّكنى, وكذلك في كلّ عمل لا تختلف العين باختلاف المستعمل. 

قلنا: هناك ملك المستأجر المنفعة وهنا 5-5 المنفعة للموقوف عليه ليكون ثواب 
إباحة المنفعة راجعًا إلى الواقف حيٌّ ل يقُّم ههنا عَين الوقف مقامً المنفعة في ابتداء الوقف» 
أنه لا يلزم تمليك المنافع المعدومة, بخلاف الإجارة حيك اتيمية الدّار مقام المنفعة وقتَ 
الإحارة» لثلا يلزم تمليك المنافع”'' المعدومة» فلمًا ملكها في الإحارة ملك أيضًا تمليكها من 
غيره. 

(وما” 'انهدم من بناء الوقف وآلته). 

وقوله: (وآلته) يحتمل أن تكون”' بجحرورة بالعطف على البناء يعني: ما اتحدم من آلة 
الوقف بأن بلي )حشب الوقف وفسدت؛ ويحتمل أن تكون مرفوعة بالعطف على ما 
الموصولة» وهو المنقول عن الثّقات لأنّه لا يقال اتحدمت الآلة. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(؟) في (ب) «يصح». 

(") ساقط من (ب). 

(5) ساقط من (ب). 

(5) في (أ) «وأما»» والصحيح ما أثبته. ينظر بداية المبتدي (ص: )١59‏ 

(5) في (أ) «يكون». 

(90) في (أ) «بقي»» والصحيح ما أثبته. ينظر العناية شرح الهداية (5/ 5714؟). 


[حكم ما اندم 


من الوقف] 


( يدف ميخ للج 2 


«التّفُضُ»: الْبنَاءُ الْمَنْقُوضُ وَابحَمْعْ تقُوضٌ» وَعَنْ الْعُورِيٌ 5 «النَفْضٍ) بالكشر ا 

غَيْوُ)'''كذا في المغرب» وف الصّحاحء ذكره بالكسر لا غير”©. 
(ولا يجوز على قياس قول محمد”) لأنّ التُسليم إلى المتون عنده شرطء وقد [حكم جعل 

عدم ههنا. وذكر في فتاوى قاضي خان وذكر الصّدر الشهيد أنَّ الفتوى على قول أي الواقف الغلة أو 
يوسف ترغيبًا للّاس ف الوقف. وقال الفقيه أبو جعفر: وليس في هذا عن محمّد رواية سيد 
ظاهرة إِلّا شيء ذكره في «كتاب الوقف» وقال: إذا وقف على أمّهات أولاده جاز. قال 
الفقيه أبو جحعفر: الوّقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لأنّ ما يكون لأم 
الولك اق عمال حياة الول يكون السو 

وقوله: (وهو قول هلال الرّازِي') هكذا وقع في نسخ الفقه من المبسوط”", 
واللخيرة وعيسي0 

وذكر في المغرب «هِلَالَ البأي بْنُ يح الْبَصْرِيُ صَاحِبُْ الْوَفْفِء وَالَازِيُ تحرِيفٌ؛ هَكَدًا 
صّحّ في مُسْنَدٍ أبي حَنِيقَة “ وَمَنَاقِبٍ الصَيْمَرِيٌ”)» وَهَكدًا صّكحَة الْإِمَامُ عَبْدُ الْعَين)0". 


.)5 377 المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (*/ .)١١١١‏ 

(7) ينظر المبسوط للسرحسي .)5١ /١7(‏ 

(؟) ساقط من (ب). 

(5) ينظرفتاوى قاضي -حان (”/ »)١7‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (73795/9). 
8 ؟0). 

(5) في (ب) «الراري»). 

(0) ينظر المبسوط للسرحسي /١17(‏ 537). 

(8) ينظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 7). 

(9) من تصنيف الشيخ, الإمام» أبو عبد الله: حسين بن علي الصيمريء فرغ منه: في رمضان» سنة 
»4٠ 5‏ أربع وأربعمائة. وتوفي: سنة 25475 ست وثلاثين وأربعمائة. كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون (؟5/ 8 .)١8‏ 


( يدم ميد )للج 


قوله: (وهو الصّحيح) احتراز عن القول الأوّل» وهو القول بالحواز اتّفاقّاء ولكن 
هذ(" الذي ذكره من القّول الصّحيح مخالف لرواية المبسوط» والذّحيرة والتتمّة وفتاوى 
قاضي خانء فإِنّ في تلك الرّوايات جعل جواز الوقف على أمّهات أولاده بالاثّفاق7". 

وقال في المبسوط: «وإذا وقفها على أمهات أولاده في حال وقفه» ومن يحدث منهن 
بعد ذلك؛ وسمّى لكل واحدة منهن كل سنة شيئًا معلومًا في حياة فلان وبعد وفاته» ما لم 
يتزدّحن فهو جائز. وهذا على أصل أبي يوسف ظاهر فإنّ عنده لو شرط بعض”" العَلّة أو 
كلها لنفسه في حياته جازء فلأمّهات أولاده أولى. وَإِعًا الإشكال على قول محمد فإنَّه لا 
يجوز أنْ يشترط ذلك لنفسه”» واشتراطه لأمّهات أولاده في حياته بمنزلة الاشتراط لنفسهء 
ولكنّه جوّز ذلك استحسائًا للعُرف؛ ولأنّه لابد"2 من تصحيح هذا الشرط لحن لأكُن يعِيُفْن 
بموته» فاشتراطه طمن كاشتراطه لسائر الأحانب» فيجوز ذلك في حياته أيضًا تبعًا لما بعد 
الوفاة» كما قال أبو حنيفة رحمه الله في أصل الوقف/ إذا قال: في حياقٍ وبعد مماق» يتعلّق 
به اللزومء وكذلك إن سمّى ذلك لمديّريه لأَتم يعتقون بموته كأمّهات أولاده. بخلاف العبيد 
والإماء على قول محمّد؛ وأبو يوسف >* يجوّز ذلك)"". 

(لأن اشتراطه لهم) أي: لأنَّ0" اشتراط صرف عَلَّة الوقف لأمّهات أولاده ومذَيّرِي 


(١)المغرب‏ في ترتيب المعرب (ص: .)18٠0- ١1/9‏ 
)١(‏ مكرر في (ب). 

(؟) ينظر البناية شرح الحداية (1/ 5/8 5). 

(5:) مكرر في (ب). 

(5) في (ب) «لنفسه ذلك) بدل «وذلك لنفسه). 
(5) ساقط من (ب). 

(0) المبسوط للسرحسي /١١(‏ 48 -45) 

(8) ساقط من (ب). 


[لوح 58ه/ب] 


( يدف ميخ )بالج 


فذكر بلفظ(© ضمير جمع الذّكور تغليبًا للمدبرين على أمهات الأولاد. 

(كاشتراطه لنفسه) أي: كاشتراط صرف الغلّة إلى نفسه؛ ثم اشتراط صرف الغلَّة 
لنفسه في ابتداء الوقف جائز بدون واسطة عند أبي يوسف, فكذا يجوز اشتراط صرف الغلة 
إلى نفسه انتهاء بواسطة اشتراط صرف الغلّة إلى أمّهات أولاده ومدبريه. 

وذكر في المبسوط: «ولو وقف وجعل مصرف الغلّةَ نفسه مادام حيّا جاز عند 
أبي يوسف اعتبارًا للابتداء بالانتهاء لأنّهِ يحوز الوقف على جهة يتوّهم انقطاعهاء وإذا 
انقطعت عادت العْلَّة إليه في الانتهاء» كما يجوز ذلك ف الانتهاء» فكذلك ف الابتداء يجوز 
أنْ يقدّم نفسه على غيره في العَلّةَه وهذا لأنَّ معنى التقدّب لا ينعدم بهذا [لأنَّ معنى التَّقدُب 
لا ينعدم]2"7. قال ويه «نفقة التّبحل على نفسه صدقة)”©: وقال: «ابدأ بنفسك ثم بمن 
وا 

نا عند محمدء إذا جعله وقمًّا على نفسه أو جعل شيعًا من الغَلّة لنفسه ما دام حي 
فالوقف باطلء وهو مذهب أهل البصرة لأنّ التََّدُب بإزالة الملك واشتراط العَلّة أو بعضها 
لنفسه يمنع زوال ملكه؛ فلا يكون صحيحاء وكذلك لو شرط الغلَّة لإمائه فهو كاشتراطه 


)١١‏ ف (ب) «لفظ). 

)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب» برقم(17/1/8)91/8؟ 
قال الشيخ الأرنؤوط: حديث صحيح, وهذا إسناد حسنء إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن 
أهل بلده؛ وهذا منهاء وهشام بن عمار متابع. سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (*/ ١77؟).‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحهء كتاب الرّكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء 
ند 
عَنْ حَكِيم بْنٍ جام حيدهء عَنٍ النِي > قَالَ: «اليدُ اليا حَيِرٌ من اليد السُفلَىء وَابْدَأ من تَعُول» وَحَيرُ 
الصّدَقَةِ عَنْ ظَفْرٍ غِء وَمَنْ يَستَعْفِ بُمِقَّهُ الله ومن يَسْئَعْنٍ يُغْنهِ اللّمُه ومسلم برقم 
حن 06يف 


( يدف ميد لع للح 


لنفسه20, 

(فصار كما في الصّدقة المنفدّة) أي: سلَّم قدرًا من ماله للفقير على وجه الصّدقة 
بشرط أنْ يكون بعضه لي» فإن الصّدقة بمذا الشّرط لا تحوزء هكذا كان مخ شيخي. 

(وشرط) بالحرء بأنْ جَعّل بعض المسجد لنفسه. فهو مانعٌ للجواز في الكل فقد 
جعل نما ضان لوكا شتعال النفسه كما فق العكيد والنشيكن وسائر المباحات. 

(وشرط أنْ يَنزله) بفتح الياء من الثزول على بناء الفاعل» (أو يُدقَن) على بناء 
اعون 

(وعند محمّد الوقف جائز والشرط باطل”"/) لأنّ هذا الشرط لا يؤثّر قي المنع من 
زواله» والوقف يتم بذلكء ولاينعدم به معنى التّأبيد في أصل الوقفء فيتمٌ الوقف بشروطه 
ويبقق_الاسدبدال شرطًا فاسداء فيكوث باطلا فق نفسه كالمسجد إذا شرط الاسعبدال. يه 
أو(2 شرط أنْ يصلي فيه قوم دون قوع» فالشرط باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله. 

(ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف والشرط عند 
أبي يوسف”))”' وإِنما قيد بقوله: «ثلاثة أيام) لتكون مدّة الخيار معلومة» حيٌ لو كانت 
مجهولة لا يجوز الوقف على قول أبي يوسف أيضًا لأنَّه ذكر في فتاوى قاضي خان: ولو 
شرط الخيار لنفسه ف الوقف”' قال أبو يوسف: إنْ عيّن للحيار وقثًا معلومًا يجوز الوقف 
والشرط» كما في البيع» وإن كان الوقت مجهولًا لايجوز الوقف7". 

وقال الفقيه أبو جحعفر: ينبغي أنْ يجوز الوقف ويبطل الشرط. 


.)4١ /١7( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 537). 

(5) في (ب) «و). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 57). 

(5) في (ب) «على قول أبي يوسف» بدل «والشرط عند أبي يوسف». 
(5) ينظر فتاوى قاضي خان (؟/ 351). 

(0) ينظر الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (5/ .)١١4‏ 


[الإشتراط في 
الوقف] 


( يدف ميد لالج 


وذكر في المبسوط: ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام فعلى قول أبي يوسف 
الوقف والشرط جائز كما هو مذهبه في التوسع في الوقف» وقال هلال بن يحبى: الوقف 
باطل وهو قول محمد. 

وقال يوسف بن خالد السّمتي”"©: الوقف جائز والشرط باطل؛ لأنّه إزالة ملك لا إلى 
مالك فيكون بمنزلة الإعتاق واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح, وكذلك في 
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المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح, فكذلك في الوقف. ومحمّد يقول: إِنَ 
تهام الوقف يعتيد تمام الرَضا ومع اشتراط الخيار لا يتمٌ الِضا فيكون ذلك مبطلا للوقف 
بمنزلة الإكراه على الوقف, ثم تمام الوقف على مذهبه بالقبضء وشرط الخيار يمنع تمام 
القبض. ألا ترى أن في الصّرف والسّلّم لا يتم القبض مع شرط الخيار وبه فارق المسجدء 
فالقبض هناك ليس بشرط. إِنَا الشرط إقامة الصّلاة فيه بالجماعة» وقد وحد ذلك مع شرط 
الخيار» فلهذا كان مسجدًا. 

وأبو يوسف يقول: الوقف يتعلّق به الّروم؛ ويحتمل المُسخ ببعض الأسباب» واشتراط 
الخيار للفسخ, فيكون بمنزلة البيع في أنه يجوز اشتراط الخيار فيه» وهذا/ في الحقيقة بناء على 
الأصل الذي ذكرنا له فإنّه يحوز أنْ يستثني الواقف العَلّة لنفسه مادام حيّاء فكذلك يجوز أَنْ 
يشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام ليروي النّظر فيه”©. 

وقوله: (وهذا بناء على ما ذكرنا) إشارة إلى أن جعل الواقف غَلَّة الوقف لنفسه جائز 
عند أبي يوسف خلاقًا لمحمدء وبمذا البناء صرّح في المبسوط على ما بِيّناء ثم لما لم يصحّ 
الوقف بشرط الخيار عند محمد ١‏ ينقلب الوقف جائرًا بإبطال الخيار بعد ذلك بخلااف البيع 


)١(‏ يوسف بن خالد بن عمير السمتي» ويكنى أبا خالد. وكان قد طلب العلم» وكان له بصر بالرأي 
والفتوى والكتب والشروطء وكان الناس يتقون حديثه لرأيه» وكان ضعيمًا في الحديث. وقيل له 
السمتي للحيته وهيئته وتحمته. وتوثي بالبصرة في رحب سنة (9١ه)‏ وهو ابن تسع وستين سنة. 
الطبقات الكبرى ط العلمية (1/ »)25١84‏ التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (// 
288 أخبار أبي حنيفة وأصحابه (ص: 51 .)١‏ 


(؟) ينظر المبسوط للسرحعسي /١١١‏ 45). 


[لوح/ 5؟ه/أ] 


( يتف ميخ )للح 


إذا شرط فيه الخيار أكثر من ثلاثة أيام, ثم أبطل الخيار قبل الأيام الثلاثة ينقلب البيع جائرًا؛ 
لأنّ الوقف لا يجوز إلا مؤْبّدًا و شرط الخيار بمنع التأبيد» فكان شرط الخيار شرطًا فاسدًا في 
نفس العقد. أمّا الخيار فلا بمنع جواز البيع وَإِنّما يفسد البيع إذا شرط الخيار أكثر من ثلاثة 
أيام لامتناع لزوم العقد بعد الأيام الثلاثة» فلم يَكُن الفساد في صُلْب العقد؛ كذا في فتاوى 
قاضي نحان2"0©. 

(وأمَا فصل الولاية: فقد نصّ فيه'" على قول أبي يوسف وهو قول هلال) أي: 
فقد نصّ في فصل الولاية بالجواز على قول أبي يوسف في الكتاب بقوله: (وإذا جعل 
الواقف) إلى قوله: (حاز عند أبي يوسف"©. وذكر في الدّخيرة والتتمة «ذكر هلال: إذا 
وقف التّجل أرضه. ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره أنَّ الوقف جائز والولاية للواقف)0©. 

وقوله: (وقال أقوام) أي: بعض المشايخ”: (إِنْ شرط الواقف الولاية لنفسه كانت 
له. وإن لم يشترط لم يكن له ولاية)» قال مشايخنا: الأشبه أن يكون هذا قول محمد. 

فإِنْ قلت”2: كيف يصحٌ نسبة هذا القول إلى محمد» ومن مذهبه أن التسليم إلى 
المتولي شرط صِحّة الوقفء فعلى هذا لايجوز أنْ يشترط”" الواقف الولاية لنفسه على قوله 
لأنَّ هذا بمنع النُسليم إلى المتولي فكان على مذهبه يجب أنْ لا تكون له الولاية» شرط ذلك» 


أو لم يشترط0»؟ 


.)١77 /9( ينظر فتاوى قاضي خان‎ )١( 

.)770 /5( أي: فقد نص القدوري في فصل الولاية بالحواز. العناية شرح الحداية‎ )١( 

(؟) تمام الكلام: «وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف»» 
الهداية في شرح بداية المبتدي (9/ .)١9‏ 

(4) امحيط البرهانى في الفقه النعمانى (5/ .)١85‏ 

(5) البناية شرح الحداية (9/ 5٠‏ 4). 

(5) في (ب) «قيل). 

(0) في (ب) «يشرط). 

(8) في (ب) «يشرط). 


( يتف ميخ إلحلمللوحج 2 


قلث: نعم كذلك إِلَّا أنَّ تأويل هذا فيما إذا سلّمهِ إلى المتونّء وقد كان شرط الولاية 
لنفسه حين وقفه كان له(" الولاية بعد ما سلَّمه إلى المتونٌ؛ فإنّه ذكر في فتاوى قاضي ان بعد 
ما ذكر مذهب هلال كما ذكرنا فقال: وذكر محمد في السّيّر أنّه إذا وقف ضيعة وأخرحها إلى 
القيّم لا يكون له الولاية بعد ذلك إِلَّا أن يشترط الولاية لنفسه. وأا إذا لم يشترط في ابتداء 
الوقف فليس له ولاية بعد التّسليم... [إلى أن قال: وهذه المسألة بناء على أن عند محمد 
النُّسليم إلى المتولي شرط لصّحّة الوقف فلا يبقى له ولاية بعد التسليم]”" إِلَّا أن يشترط الولاية 
لنفسه؛ فأمًا على قول أبي يوسف فالتّسليم إلى المتونلي ليس بشرطء, فكانت الولاية للواقف وإن 
لم يشترط الولاية لنفسه”"» ومثل هذا الذي ذكره في الكتاب مذكور في التّحيرة والتّدمة0©. 

ويحتمل أنْ يكون معنى قوله: (إِنْ شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له) فيما إذا 
شرط الولاية لنفسه يعني: إذا شرط الولاية لنفسه يسقّط اشتراط التسليم إلى المتولي عنده 
أيضًا لأنّ شرائط الواقف تراعى إذا شرطهاء فمن ضرورة رعاية شرطه كان سقوط اشتراط 
التسليم» كذا وحدث في موضع ثقة". 

وذكر في فتاوى قاضي خان: لو قال: أرضي موقوفة إِنْ شئت أو أحببت؛ كان الوقف 
باطلًا في قولحم لأنّ هذا تعليق» وتعليق الوقف بالشرط باطل في قولهم. ولو قال أرضي 
صدقة موقوفة إِنْ شئت؛ مه قال: شعث؛ كان الوقف باطلًا لما قلنا إِنَّهِ تعليق» ولو قال: 


5 1 555 1 7 ع 58 06 
شعنت وجعلها” د( صدفقة موفقوفة صخ" لانه ابتداء وقى' 1 ا 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

() ينظر فتاوى قاضي حان (9/ .)١55‏ 

(5) ينظر العناية شرح الحداية (5/ ١17؟).‏ 

(5) ينظر شرح السير الكبير (ص: »)5١١١‏ فتح القدير (5/ ١71؟).‏ 
(5) قي (ب) «وجعلتها». 

(0) في (ب) «صح موقوفة) بدل قوله «موقوفة صح). 

(8) في (ب) «والله أعلم) بعد قوله «ووقف). 


( يتف ميخ ))لللحص 


فصل : 

لما كانت أحكام هذا الفصل مخالفة لأحكام مسائل الوقف التي قبله في الشّروط, 
وعدم اشتراط التّسليم إلى المتول عند محمدء ومنع الشيوع عند أبي يوسف؛ وخروحه عن 
ملك الواقف عند أبي حنيفة» وإِن يكو بيه الذاكم ذكرها بفضل على جذة حدق أن من 
اذ مسجدًا لا يشترط تسليمه إلى المتونيى بل الصّلاة فيه بمنزلة التَسلِيم والشيوع مانع من 
اتخاذ المسجد حلافًا لأبي يوسف في غير المسجد, ويخرج المسجد عن ملك من اذه 
مسجدًاء وإِنْ لم يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة. 

(فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيف3 عن ملكه 
الوقف والمسجدء فإنَ الوقف إذا لم يكن موصئ به. ولا مضافًا إلى ما بعد الموت» ولم يجعله 
القاضي لازمًا كان له أنْ يرحع / فيه» وأمّا في المسجد فليس له أنْ يرجع فيه ولا يبيعه ولا 


8 0 
7) فق أبو حنيفة بين 


يورت معنم 

والفرق أن في الوقف اجتمع لفظان: أحدهما الوقف» والآخر الصّدقة؛ لأنّ الوقف 
تيع عن لشيس؟ كاله قال: سيف الغيق على ملكي: وتصدّقتٌ بالعَلّة على المساكين؛ 
ولو صبّح بذلك لا يصح ما لم يوص بذلك لأنّ التصدّق بلعَلّة المعدومة لا يصحء فإذا 
أوصى به أو أضافه إلى ما بعد الموت يكون لازمًا بعد موته. 

وأمَا قوله: جحعلتٌُ أرضي مسجدًا فليس فيه ما يوجب البقاء على ملكه. فإذا أزاله إلى 
الله تعالى لا يكون له أنْ يرجع كما لو زال بالإعتاق””"؛ كذا في الجامع الصغير لقاضي 
خان. 


.)١1757 /9( ينظر فتاوى قاضي خان‎ )١( 
.)74 /١7( ينظر المبسوط للسرحسي‎ )١( 
(؟) ينظر العناية شرح الهداية (5/ 795؟).‎ 


و قف المسجد] 


[لوح 5؟ه/ب] 


( يتم ميخ )للح 


(وعن محمّد أنه يشترط الصلاة بالجماعة) وكذا عن أبي حنيفة!)؛ ويشترط مع 
ذلك أَنْ تكون الصّلاة بأذان وإقامة جهرًا لا سبًا حي لو صّلى جماعة بغير أذان ولا إقامة 
سرًا لا جهرّاء لا يصير مسجدًا عند أبي حنيفة ومحمد, فإِنْ جعل للمسجد مؤذنًا وإمامًا 
وهو رحل واحدء فأذّن وأقام وصلّى وحده صار مسجدًا بالاتفاق لأنّ أداء صلاته على هذا 
الوصف كالجماعة. ألا ترى أن أصحابنا قالوا: مؤدّن مسحد إذا أذّنَ وأقام وصَلَّى وحده 
ابس أن ات بيس #للق21 أذ رمق بالمناعة اق كلك مسجل وفيض 13 انون يخال 
يصير مسجدًا من غير أَنْ يصلَّى فيه» فقد احتلف المشايخ فيه )؛ كذا في الذخيرة. 

(ويشترط تسليم نوعه) أي: يُشترط تسليم كلّ شيء على ما يليق هو به وما يليق 
لتسليم المسجد هو الصّلاة فيه. 

(أو لأنّه لمّا تعذّر القبض) باعتبار أنه إسقاط لملكه بالاتّفاق تعذّر القبض كما في 

ثر الإسقاطات من الطّلاق والعتاق ولأنَّ القبض إِنا يتحقّق بِالعَلّة'”كلا في الأوقاف التي 

هي لازمة كالإعتاق. 

(ومن جعل مسجدًا تحته سرداب) بكسر السين» وهو معرّب من «سّرداب)» وهو 
بيت يتخذ تحت الأرض للتّبريد. 


(فله أن يبيعه) أي: لا يكون مسجدًاء وهو ظاهر الدواية29 لأنّ المسجد ما يكون 


اميت 


)١(‏ وعن أبي حنيفة فيه روايتان؛ في رواية الحسن عنه يشترط إقامة الصلاة فيه بالجماعة» وفي رواية غيره 
عنه قال: إذا صلى فيه واحد يصير مسجدًاء وإن لم يصل بالجماعة. المبسوط للسرحسي /١7(‏ 
0 

)١(‏ في (ب) «بعده) بدل قوله وبعد ذلك). 

(؟) في (أ) «وبعض»). 

(:) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ ه٠؟5-5١58).‏ 

(5) في (ب) «في الغلة). 

(5) ينظر المبسوط للسرحسي /١١(‏ 15). 


[إحكم السرداب 


( يدف ميد ‏ لعء لللحص 


وص 


خالصًا لله تعالى88ة وَأَنَالْمَسحِدَ نه 4 ”2 . أضاف المساجد إلى ذاته مع أنّ جميع الأماكن له 
فاقتضى ذلك خلوصٌ المساحد لله تعالى» ومع بقاء حق العباد في أسفله أوفي أعلاه لا 
يتحمّق الخلوص. أمّا إذا كان السّفل مسجدًا فلأنٌ لصاحب العلو [حمًا]"2 في السفل حي 
لا يكون لصاحب السّفل أنْ يحدث فيه بناء مِن غير رضا صاحب العلو. وأمّا إذا جعل 
العلو مسحدًا فاآنٌ أرض العلو ملك لصائحب الشفل يلاف مسجد يبت القدس؛ لأن غة 
السرداب ليس بمملوك لأحد بل هو للعامّة» وما يكون للعامّة يكون لله تعالى ليس لغيره 
اختصاص به. أمَا إذا كان السّرداب مملوكًا لا يتحقّق الخلوص»ء وإذا لم يصِر مسجدًا كان له 
أن يبيعه. 

وعن بعضهم: إن كان العلو مسجدًا والسّفل حوانيت موقوفة على المسجد أو على 
القلب لا بأس به لأنّ الكل منقطع عن حقوق العباد. واختلف في اتخاذ المسجد وتحته 
حوض للعامة على قول من يجوّز اتخاذ العلو مسجدًا فلم يجوّزه بعضهم قياسًا على الحوض 
الخاصّ» وجوّزه بعضهم كما لوحفر في المسجد'" بثرًا للاستقاء. والصحيح أنه يجوز ذلك إلا 
أله إن مرق اذ اللسحدة 'قيو مسددةة براق سق الاق اقوس الالح مسقنا 7 ينا 
في الجامع الصغير لقاضي نخان والتمرتاشي. 

(وعلى ظهره مسكن) أي: على سطحه بدليل تعليل هذه المسألة» وتعليل ما يقايلها 
حيث علّل بالسّفل والعلو والقٌّوقء وذلك إَِا يتحمّق في السّطح لا في جانب الظهر بمعنى 
الخلف. 

(وعن محمّد على عكس هذا) أي: إذا جعل العلو مسجدًا صحّ» وإذ”» جعل 


.18 الجن:‎ )١( 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) ساقط من (ب)» 

(5) ينظر البناية شرح الحداية (1// 58 54). 
(5) في (ب) «وإن». 


( يتف ميخ ىكلو 


الشفل مسجدًا... (00©. 

قوله: (وعن أبي يوسف جوّز في الوجُهين وعن محمّد أجاز ذلك كلّه(”/). وما 
أعاد ذكر قول محمّد بمذا الطريق ولم يقّلْ: وعن أبي يوسف ومحمد... مع أن هذين القولين 
منهما لم يصحٌ سواءء ليتهيّاً له ما ذكر لكل واحد منهما من دخول مخصوص ف مصر 
مخصوصء إذ في الحكم2 في غير الدّخول2 هذا اللفظ يلتيس”" الدّحول بالإسناد"© ولأله 
ولأنّه ذكر زيادة التّعميم بلفظ الكل في قول محمّد. 

(لما قُلّْما) أي: من الصّرورة. 

(وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجد) بالّكون,» هكذا كان مقيدًا بقيد 
شّيخيء ولأنّ هذا اسم مبهم لداعل صحن الدّار لا لشيء معيّن بين طَرفٍ الصّحن فكان 


ساكنا. 
(ولأنّه أبقى الطريق لنفسه فلّم يخلص لله تعالى) حّ لو عزل بابه إلى الطريق 
الأعظم يصير/ مسجدًا ©؛ كذا ذكره الإمام قاضي نحان. [ليح +7ه/أ] 


(ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه) على بناء المفعول (يبقى فسجدًا عند [عرات ماحول 
أبي يوسف) إلى أن قال: (وعند محمّد يعود إلى ملك الباني”"). اا 


)١(‏ في (أ) غير واضحء وف (ب) «لم يصح). 

9؟) وعن محمد قال: إن جعل السفل مسجداء جاز» وإن جعل العلو مسجدًا دون السفل: لا يجوز. 
المبسوط للسرحسي (؟١١/‏ 554). 

(9") المرجع السابق. 

(5) ساقط من (ب). 

(©) ساقط من (ب). 

(5) في (ب) «تلبيس». 

(0) في (ب) دفي الإستاد». 

(8) ينظر الفتاوى الهندية (١؟/‏ ه545). 


053١‏ وتمام كلامه: (يبقى مسجدا عند أ يوسف لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه وعند محمك يعود 


( يدف ميخ يعىكللمللحج ص2 


وف الحقيقة هذه المسألة مبنية على ما بِيّنَاه فإنَّ أبا يوسف لا يشترط في الابتداء إقامة 
العتلذة فيه ايصير عسيددا فلذللك97 في الانتهاءء وإِنْ ترك النّاس الصّلاة فيه لا يخيُج مِن أنْ يكون 
مسجدًاء ومحمّد * يشترط في الابتداء إقامة الصّلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدًاء فكذلك في 
الانتهاء إذا ترك النّاس الصّلاة فيه بالجماعة يخرج من أنْ يكون مسجدًا. وخحكي أنَّ محمدًا مرّ بمزبلة 
فقال: هذا مسجد اك يوسف؛ يريد يه أنه بلا ١‏ يقل: 00 إلى ملك الباني يصير مزبلة عند 
تطاؤل المدّة؛ ومرّ أبو يوسف باصطبل فقال هذا مسجد محمّدء يعني أنه لما قال: يعود ملكا فربما 
يجعله المالك اصطبلًا بعد أن كان مسجدًاء فكلك واحدٍ منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه. 

فمحمد'" يقول: إِنّه جعل هذا الجزء من ملكه مصروفًا إلى قربة بعينهاء فإذا انقطع 
ذلك عاد إلى ملكه كامْحصّر إذا بعث بالمدي ثم زال الإحصار فأدرك الحجّ كان له أنْ 
يصنع بحديه ما شاءء وكذلك لو كمّن ميئًا ثم افترسه السّبع عاد الكفن إلى ملك صاحبه؛ 
وكذا إذا علّق قنديلًا أو بسط حصيرا في المسجد ثم خرب المسجد. وأبو يوسف يقول: بلى 
أزال ملكه بحهة ولكن لم تبطّل9؟ تلك الجهة لأنَّه ما جعله مسجدًا ليصلّي فيه أهل الْحلّة لا 
غير» ولا جعله مسجدًا ليصلَّي فيه العامة لأن للعامّة حق إقامة الصلاة في المساجد. 
واستدلٌ أبو يوسف بالكعبة فإنَّ زمان الفترة قدكان حول الكعبة عبدة الأصنام ته لم يخرج 
موضع الكعبة به مِن أنْ يكون موضع الطّاعة والقُربة خالصًا لله تعالى» فكذلك في سائر 
المساجد. 


يعود إلى ملك الباني». الحداية في شرح بداية المبتدي (*/ .)7١‏ 
)١(‏ في (ب) «فكذلك). 
)١(‏ في (ب) «بعوده). 
(5) في (ب) «ومحمد). 


(:) في (ب) «يبطل)». 


يس مح افك ل مجه 


وأمّا هدي الإحصار فهو ل يرُل عن ملكه”" قبل الذّبح» وكلامنا فيما إذا زال عن 
ملكه؛ وكذلك الكفن ليس بإزالة العين عن ملكه بل هو تبرُع بالمنفعة لحاحة الميّت وكان 
بمنزلة العارية حالة الحياة» وقد وقع الاستغناء للمستعير فيعود إلى المعير. وأمّا الحصير 
فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متّخذه بخراب المسجد بل يحوّل”") 
إلى مسجد آخخر أو” “يبيعه قيم المسجد للمسجد”“»؛ كذا في المبسوط والذخيرة. 

(بخلاف المسجد) أي: حكم الحاكم؛ والإضافة ليسا بشرط في المسجد (في هذه 
الوجوه)أي: ف السّقاية والخان والرّباط والمقبرة. 

«(الكنس): من حد ضرب. 

«الحاج) اسم جمع بمعنى: الحُجَّاجٍ كالسّامر بمعنى السّمّار في قوله تعالى: ووسَيمرًا 


م لم (5) 
تَهَجِرونَ 4 . 

«الثغر)»: موضع المخافة من فروج البلدان يقال: «(رابط الجيش) أقام في الثغر بإزاء 
العدو مرابطة ورباطا)”)؛ كذا في الصحاح”"”” والله أعلم. 


)١(‏ ساقط من (ب)؛ 

() ف (أ) «تحول). 

(5) ف (أ) «و». 

(4) ينظر المبسوط للسرحسي /١7(‏ 47 -48). 

(5) المؤمنون: /30". 

(5)المغرب ف ترتيب المعرب (ص: .)١8١‏ 

(0) في (ب) «والمغرب» بعد «الصحاح). 

() ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (*/ .)١١571/‏ 


[وقف السقاية] 


( يتف ميد ءءء للح 


قد انتهى بعون اللهء جل ثناؤه وعر كبرياؤه» ما 0 7 منصف المشروح بالمعاني 
المونّقة”"2 الوضوح مبيّنًا لما استبهم وأعضّلء ومفتقًا لما قنع( من أفنان البيان» وأغبَل9) 
ومُرَعْبااً أبمر الآ بالخنفتدوقيق”' فيما سأل ومُلهزمًا0' تفيهق”' العَمٌنقس7 الصعندد فيما 
فيما لم وحتل”"" بأحوبة تتعاتق في الإيضاح تزايدًا وتتأنق في البيان ترافدًا”'© مؤسسة على 
قواعد أصول الفقه وفروعه ومنشقّة من شروق ضياء الشرع وسطوعه؛ وها أنا أثني القَلم إلى 
شرح الصف الثاني من الكتابء رافعًا للحجاب, وكاشمًا للثّقاب» حامدًا على توفيق الملك 
الوهاب» ومصايًا على نبيه المصطفى سابق أولي الألباب راحيًا من له الغفور البرٌ الشكور 


أذ يوققى لقان واكم باغوضابه تسل 0 © يشاء قدير وبالاتهابة جني 07 


)١(‏ في (ب) «المونقة). 

)١(‏ في (ب) «فنبع). 

59 الأعبل: حجر أحشن غليظ يكون أحمرء ويكون أبيضء ويكون أسود. لسان العرب /١١(‏ 
1 

(5) الخنفقيق: الداهية. يقال: داهية حنفقيق. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (54/ )١ 537١‏ 

(5) مُلَهْرمُةُ واللِهْرمَتانِ: عظْمان ناتئان في اللّحيينٍ تحت الأذُنين. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
6١8/5١‏ 

(5) المتفيهق: الذي يتوسع في كلامه ويفهق به فمه. لسان العرب .)9١ 84 /١٠١(‏ 

(0) في (ب) «العقنقس). 
العقنفس والعفنقس» جميعا: السيء الخلق. وقد عقفسه وعفقسه: أساء حلقه. لسان العرب (5/ 
60" 

(8) عتل: عَتَلَهُ (*) وحائلة» أي حدعه. والتخاتل: التخادع. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(1587/59). 

(9) في (ب) «تراودًا). 

)٠١(‏ ساقط من (ب). 


النهايّ شرح الهداية 
ل جت ود 


(1) قد وقع الفراغ من تنميق هذا الكتاب بعون الله الملك العزيز الوهاب في نصف شهر جماد الأول في 
يوم الأحد وقت الضّحى من شهور سنة تسع وأربعين وتسع مائة في شهر قسطنطنية -حماها الله 
عن الآفات والفترات على يد العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة ربّه اللطيف محمد بن حاحي توشة 
وارداري عفى عنهما الباري عر اسمه. 


الذهارس 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام الواردة في البحث 
فهرس المصطحات والغريب 
فهرس الأشعار 

فهرس الآثار 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


صمي لك للبم 


فهارس الآيات القرانية 
الآية رقمها | السورة |الصفحة 
هُوَ ألرِى 3 كم ف للك سورة البقرة يدن 


مز م شو مم هم ١‏ ه البقرة :م١‏ 
قم شد نكم ألشَّمَرَ ابر جار 


5 ذأ م 4 5 سورة البقرة لت ا 
فمن اعتدئ 66 
لا لا ةب | ١٠59‏ | سورة البقرة لد 


ال » سورة البقرة 1 


ياي 5 عير 0 5 8 سورة النساء كا 


5 0 2 0 ىو 
صم كسم 01 عو 5-5 - 
بانتطل إِلَه أذتكوت مجدرة 


> مع ستوبغ > 0422 ه١٠‏ ة النسا 3576 
إن 21 فكم 0 5. مول 5 


رصح وا وم 8 ١‏ 5 النسا 5 
2 2 0-2 65/ سورة 3 


(صصل ا 


ع" ا سيرك و 


20 عجو 0 ص سبو 
ءا مَنْوا تم 1 أَزدادوأ كَ 


00 


َ م لم مسو امنيا و 01 رج سافخرع 
لْمَ يكن الله ليعفر لهم ولا لميدهم 


ب سه 2 0 
(ولاقت: 4 

سهر دس سج عو 
ميسكم بو دوا ا 


2 معنن فيا مم 8 بع 


1:5 


١١5 


١7 / 


5 


الى 


ه66 


١7 


متو المسام 


منورة الفسياء 


سورة العساء 


نور القسياة 


سورة المائدة 


سورة الكائدة 
متوزة للاكدة 


سورة الأنعام 


١م‎ 


١/5 


١م‎ 


لص 


يَسَنُومكَ عن التمَالُ )* 
#وَلِذَى الْمَرَقَ * 


ل 


01 وو يه 


ار ا لس يه 
# ولا يَطنوت مَوْطِئًا يَضِيظ 
000 عو سه لا 


لْمُؤْمِنِي عل الْقِتَال 4 


م م , م 3 
وَءَانَوَا ألَكوةَ هَحَلوا مَديلهُم 


م 2 ود يي فر 
إِنْالله عمور رحيم 


« يد كاهوا وَآعَامُوا الصَلر 


٠:5١ 


٠:١ 


فلو 


١.6] 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


ة الأنفال 


ة الأنفال 


التوبة 
التوبة 


التوبة 


التوبة 


د 


1١ 


١مل‎ 


١م‎ 


١5 


/ 


م دا 


ا 


متتس “كت 


المؤ توت 06 عو 
أتذك» 
# ولا يَطثون» مَوْطًِا يَضِيظ 


وه 


الحكنار *4 
وإ نكاس فَمِيضَهءة ف من قبل 
لك 
إإِف أبن أَعَوِرٌ حَمَرَا * 
مَل لُك حرم )4 
َه كمسا 4 
« لو كن يما “له إلا لَه 
لمَسََكا هبحن أله وَبَالمرْشٍ 2 
مف 4 
أن تق يها تخ د 


رف 
خير 

7 ور ,فشر 2 رداصي 00 
و أن م لاش مه 
يك تبنانا رك ككتر رانقان 


يا يمرت 4 


١ 


ا" 


0 


5. 


5 


5 


؟/ا. 


ولد 


وا 


سورة التوبة 


سورة يوسف 


سورة يوسف 


سورة الكهف 


سورة مرجم 


سورة المؤنون 


سورة الزخرف 


سورة الزخرف 


1١ 


الخلا 


١/51 


١/51 


صصص 


سر 14 سرح سل هه سقو 
واحده اجعلنا لمن 0 


انم 0 ا 1 00 
ارقن _سمموم 2 


ب سخ ل و )ع رود 2220 سه 
39 لا يكن دولة بين لاحك 


4 


وََنَالْمَسسِرَ لَه 4 


ُْ 


سورة الحجرات 


سورة الحشر 
سورة الحشر 


سورة الجن 


عوى/؟- 


وص 


فهرس الأحاديث النبوية 


ابدأ بنفسك 9 بمن تعول 1 1 51 110105151010151أإ0أا1ذاآ1أ000ا 0 
أتعرفني؟ معي وجو دم 1 مجه ال رذ مر وه المع ل مط ا لمعيف ملاو للج روط عق ماما عطاك وسو الع ل ا 151/1 
أدوا الخيط والمخيط 00000000 
اصطفى صفية من غنائم خيبر ب 0 0 21230 
الإمام ضامِن 8و 0 ”123310 
إِنَّ الشيطان يجري من ابن آدم محرى الدم ا 0000 
أنَّ النّي - صلى الله عليه وسلم - أَححَد الليزية من بجوس هجر ا 
أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- اصطفى ذا الفقار من غنائم بدر ام دمو المي له 
أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى الفارس سَهُْمِين 00000 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى بني المطلب وحرم بني أمية اسه عه لعي 40 أ 
إن وجدته قبل القسمة سوه ع طن حم وف وام فم و الف ل فر الام وروا ا عر 111 
إنه يدحل في رأس الإنسان فيكون على قافية رأسه ومسو لوم اد ب اج عي لتم اا 
أتم لم يزالوا معي في الحاهلية والإسلام 9 *ه*2«2 
أينما دار عمر فالحقّ معه 228 
تصدّق بأصله لايباع» ولا يوه بءولا يورّث» ولكن ليُنَمَقْ مِن ثمرته م 
تصدق بأصلها لاتباع ولا توهب 1 
حقٌّ يأتيها البيان ب 0 0 
خذ من كل حالم وحالمة 81 1 
الخراج بالضمان ل 0 
خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربع مائة 00 
خير رجالتنا أبو سلمة بن الأكوع» وخير فرساننا أبو قتادة ري 
كثرا بالحومن ننه أهل الكدانية ا 


وص 


لا تظننّ بكلمة خرحت من في أحيك سوءًا 100 
لا مهر أقل من عشرة دراهم 00 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 52112700 
لاء أنت مولاناء ومولى القوم من أنفسهم 8 ش05 
لكل غادر لواء يركز عند باب استه يوم القيامة يعرف به غدرته 
للراحل سهم وللفارس سهمان 0 
لو جرف رف على عر الجرى اليوم 119 10101131 


ما دحل هذا بيت قوم إلا ذلوا ل 


هآ واه السلموة سيا فيو عند الله سن 0 
ما سقته السماء ففيه العشر 500 


من بدل دينه فاقتلوه 0 


من فر من الفتنة أعتق الله رقبته من النار اط تسم قو دلا سه مره 


من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا ا 
نفقة الرتبحل على نفسه صدقة 151171111110000 


( يدم ميخ »)للح 


وأحذ الخلل من نصارى بحران محا ل خا فاه مم :13 امال وام مام 11 توي بأمة ١‏ 
وعوّضكم منها بخمس الخمس ل ا ا 
ولدت من نكاح لا من سفاح 11[ [7ا | 
وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ا 


يا بي هاشم إِنَّ الله تعالى دحيم عليكم عُسالة الناس 0 


( يدف ميخ )للح 


فهرس الأعلام الواردة في البحث 


أحمد بن حفص ,أبو حفص البخاري تمض ا لاسو و انط او فول الع ا لالجا اف ار 1/1 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الحصاص 5 
اد به غسر الشيات مج رع مدو ماوعا و عو لاما ما وأا وح له حاط سوام الو ا ةل ال ا 2 1717 
أحمد بن محمد بن عبدالله » القاضي أبو الحسين النيسابوري الحنفي تسسي ب نا 
أحمد بن محمد العتابى حقو وو اط مساو الس لتم و لوطاو لم واو لاا اح و7 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدئٌ الطحاوي» أبو جعفر اس 5 
أحمد بن منصور » أبو نصر الإسُبيجابي ا 00 
افرة. القيس الكتدي ا ان 
المصاص- أحمد بن علي أبو بكر الرازني 11 ااا 
الحسن بن علي بن أبى طالب و9 22 
حافظ الدين البخاري 00000 ا 
حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشيء أبوعبد البحمن لوا وا ا ل ا 
سلمة بن الأكوع 2311311 
شريح بن الحارث أبو أمية القاضي 0 اا 
خمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي 2 
صلاءة بن عمرو بن مالك 1 1 ا 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب ال حذلي م و و ا 
عبيد الله بن الحسين الكرحيءأبو الحسن 0 
عقبة بن أبي معيط 1[1[1[11[ز1[ [ [ [ 00 
عمر بن محمد النسفي» بحم الدين» أبي حفص اا 
على بن عبد العزيز المرغينان شو مار ان وأ يه اانه ون ا مارو وا لي وا و ارو و 
عيسى بن أبان بن صدقة 000000 0 


وص 


محمد بن ماعة التيمي» أبو عبد الله 0 
محمد بن محمود الأسروشبي, الحنفي ش25 
محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري 207 
مسيلمة بن ثمامة الحنفي» أبو ثمامة 1211 


معاذ بن جبل الأنصاريا لخزرحي 2500# 


أبو جعفر - أحمد بن محمد الطحاوي 010000 
أبو رافع القبطي مولى رسول اللّه ” 


يسمي لك لمبويه 


ذفهرس المصطلحات والغريب 
الإبريسم وي ا 
الأرش ا 
الايشحسان وو و و م ب ل ا و 
الاستنكاف ا ا 11 1 00000 
الاستيلاد يم 
الاصطلام 33 أذ[ ذ007373خخ06ااأم 00 
الأعزل لب 1 00000001 
الأكاسرة 9و 22# 
الل قو م ممم مم م م م مم ممم مم مم مم ممم مم ةم مم00 0000000 ١46‏ 
الأماللي ا ا ا اا ع را 00 
أمّ الولد و ا 
أهل الذمة ياه طم و جاه طج و ملعيل لج مات وده ل جاه وجي لج وات عاط ل ا لم 140 
الإيلاء ا ا ا اااي يا 0 00 
بانت المرأة 001001 00000 
البز اراي لمجا ومل ج ع جااق جي جرط ار وي لعاا و ‏ با لي ا /10 
بغى ا اا ا اا ا ا ا 0 
البقل 121523 
التأبال ا ا اا اا ا 
البَتَفْسَج 1070001000009 
البيع الموقوف 12120 
بيع الفضولي ا 00 
بيع المرابحة ا ا 0107 


يمع لك لمي 


التّوى ا ا 1[1[1[ز1[1[1[ز1[ز[ز[ [ [ [ ا 
تريب ا 10000000 
الجعل مه مقع م الل ل له لوا عو لعل لاقع ا ل م اسع ل ل ل لاع وله ا ا 11 
الحليف يذ ا #ت7ت0_0_0-0-0-07-7]_]_]:]>]؟ 23 
الحنطة 0 0000 
الخراج لدي داحم ل لصوي مد عفد 5 معط ل امعط ل سل اجر 4 مق ادعو رط دادع اك نطف ا الدع 69 
الخِيري الج طبع اسع كع لدعي موا ابر ع ورا عر 1 دول قدي ا مر عاو أده رز مسي الوب اي 1131 
دار الإسلام ا ا 1[ز[ [ [ 100000 
دار الحرب ا ب من وي مطو ا اما لق ا لوا 1 
الدحول بالمرأة 9--7بببببببب- 0 0غ 
الدهقان 12 يد ام ورور له نر جود ةف ددر طة طلل عدا ار ل يحومط ل ع أ او ا و 4 ١1‏ 
الذمة ا انز 21 
رأب 1 1 ااا 
الرستاق 0 
الرضخ ارم ف قم ممع ارام مو ال عون مع ف سام ع ف او سعط ارم مم لجع م ف م ل 
الطاب 0 
الرَطْبَةُ ا 000 
رفو مع لودع رمق نفادم شورع ولا فرق ف رده جود ورف حل ع افر مع رد ف عرفا رك ع ار ع زر ره ره اي ا 1711 
الرقاب مرجم طسق عر ارم مط ول قن ومع ور مرا عر م ف قدة ف سل الام وهر ل له و مي مرو 6 
الركاز 0 
الكَمَكَةٌ 1[ 00000 
الزراجين 0 1206 
الزعفران اا ا 0100 


يسم 2 ميو 


السرج اا اس انال انحو تي 0( لمسند و سو ل معو وم و لا 
السَفْتَجَةٌ ع ب لي و ب وي لوس اوح يي ا و ات 
السلب ا ا 111 000011 
الشاكي 0 
الشحن 0 
الشية مايا0 
الشفعة ا ا 1[1[ذ[1[1[ذ1[ 1[ 0000011 
الصابئون بن و كو اين مل سس جيذ ع يسوي نعطو في امو كو بلجيو بم ود لع ذو و ل وجا 1 
الصومعة ا 
ظاهر الرواية 8 ا ل 
العاقلة اللي 1 حيس وروي مه حل ل لجع ةف درطل لعل عدار ل مق لو رطس عط أ و ا ١1‏ 
العصمة ا تا 
العقار ا ااا 
العَلوقٌ 00000000 
العنة وم اس نم امتقب مس اج اسع سا ور اس سمو ال ب اس م ل 71/1 
الغيلةٌ 01 0 13232313 
القفيز 0 
القن 0 
الَوَدُ دونع نس فعس تلقام مو لجع مزه دمو انرا مه أ فلعقه لازام جع لطم سه تكو 11 
كاروان سم بعر م جل و٠‏ يارد ولام فرظ ور عد وجل ا ملام وس قا عل م م لسارو ولاه ب ا 
كتب النوادر ا اا ااا ااا ا 
الكَدْمُ ا 000011 ا 
الك ا اا 100000110 


يسمي ل لمي 


الكرد ا 1 
الكرم مدو قم نا د عو وس يز موساب وصف او و او و 1 1 
اللقطة 1 
المتقشفة 233*3 
الختلصصة حو ع لاو ني مو و م ملة جروة لت ور عا ال مس ع ل 6 
المثلي 999595929 12 
المدبر ا 110110101 1 0 
مراغم و2 
المزارعة و2( 
المسعاين ل ا ا 
المهايأة ااا 11 0 0 
نَفْحَ الذّابةٍ 0 
انكس 00 
الوَديعَةٌ ا ا ا 11011100 


99 


فهرس الأشعار 


الشرط الأول الشطر الثاني 


وترى السّر ين التحال بنفْسه وابنُ السَرِويٌ إذا سَرى أَسْراهما 


هد الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالجهال تنقاد 


فع4 لناسرت كان تاه |عذارى دواري فيمُلاءٍ مُذِيلٍ 
وشاركنا قريشاً في ثُقاها وف أحسابما شرك العنان 


سبقئكم إلى الإسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حلمي 


ا 


ا 


يسم لمبوية 


فهرس الآثار 


كان رأي علي -رضي لله عنه- في الحُمُس رأي أهل بيته: 000 
إذا فّسمت فلمن تكون عائشة يي ا 1 
الفط كذ و عقله نز ولذاة للمسلمة ا 
أن عمر -رضي الله عنه- طُلَب اللميزية من بنيتغلًب 00000 
حتى يستبين موت أو طلاق 1[ [ذ[1[ [ 1[ ااا 
لا حبس عن فرائض الله تعالى 001 ااا 


وقع الفتنة و أصحاب رسول الله -عليه الصلاة و السلام- كانوا متوافرين ...574 


( يدف ميخ )للج 


فهرس الأماكن والبلدان 


البصرة 11 [1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ 0 000001 
أوطاس 00000 ا 
رن ااا دببب00  [‏ [ [ز 1 ا 
بلخ 1 5آز5آز5ز71ةذة11*7 اا اي ا اا 0 
ع ا 00001111111 0 ا 
حروراء م 0 
حنين م ا 
سواد العراق 0001-0 0000011 
نحران م م ا ١5‏ 


( يدف ميد َعللمللجحجه ‏ 


فعرس المصدر والمراجج 


إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة, لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (المتوق : 857ه)» تحقيق مركز حدمة السنة والسيرة» بإشراف 
د زهير بن ناصر الناصرء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - 
ومركز حدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة)» الطبعة : الأولى » ١14١8‏ ه . 

اتفاق المباني وافتراق المعاني» لسليمان بن بنين بن حلف بن عوضء تقىٌ 
الدين» الدقيقي المصري (ت 7١5ه).‏ يحبى عبد الرؤوف جبرء دار عمار - 
الأردن» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت54١7ه)ء‏ تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد دار المسلم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 470 ١ه.‏ 

الأحكام السلطانية» لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت ٠55ه)‏ .ء دار الحديث القاهرة. 

أحكام القرآن, لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت ١/اه)»‏ 
تحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١1٠05‏ ه. 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه. للحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبي عبد الله 
الصَّيّْمَرِي الحنفي (ت 575ه). عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثانية» 5٠8‏ ١ه.‏ 
اختلاف الأئمة العلماء, ليحيى بن (هُْبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي (ت 
٠«5هم)‏ تحقيق السيد يوسف أحمد دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة 
الأولى» 47 اه. 

اختلاف الدارين واثاره في أحكام الشريعة الإسلامية» أ.د.عبد العزيز بن مبروك 
الإحمدي» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة بالجامعة الاسلامية- عمادة البحث 
العلمى-. 


( يدف ميخ )4 للمللوج 2 


الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» جد 
الدين أبي الفضل الحنفي (ت 587ه)» مطبعة الحلبي - القاهرة» ١05‏ ه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلء لمحمد ناصر الدين الألباني 

(ت 57١‏ ١ه)»‏ إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 
ه.ة ١ه‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة , لأبي الحسن علي بن محمد الشيباي الحزري» عز 
الدين ابن الأثير رت ١٠٠51ه).»‏ تحقيق علي محمد معوض - عادل أحمد عبد 
الموحود» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

الإسعاف في أحكام الأوقاف, لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي 
الطرابلسي» الحنفي (رت 577ه)» طبع بمطبعة هندية بشارع المهدى بالأزبكية بمصر 
المحمية» الطبعة الثانية» ١7٠‏ ه. 

الإسلام في حضارته ونظمه., لأنور الرفاعي . 

الأشباه والنظائرء للشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نحيم (ت370ه)» دار 
الكقب العلمية ببيزدت: 14 ف . 

الإصابة في تميبز الصحابة, 5 الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ات 
هم) تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى ه٠١5‏ ١ه.‏ 

الأصل المعروف بالمبسوط, لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 
8ه تحقيق أبي الوفا الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي. 
أصول السرخسي., لمحمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (ت 
مةه دار المعرفة بيروت. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (إت ١ه5/اه)»‏ تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب 
العلمية ييروت» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 


( يدف ميد عملللللمللحصه 


إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء محمد راغب الطبّاخ الحلبي » تحقيق وتصحيح 
محمد كمالء دار القلم العربي» الطبعة الثانية 5٠09‏ ١ه.‏ 

الأعلام» لخير الدين بن محمود» الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر - أيار / مايو 7١٠٠5م.‏ 

الأغاني» لعلي بن الحسين المرواني الأموي القرشي, أبي الفرج الأصبهاني (ت 
7"ه)» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى/ ١51١©‏ ه. 

الإقناع في الفقه الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي» الشهير بالماوردي 
ات 0١515ه).‏ 

الإقناع لابن المنذر لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 

1 "ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الحبرين» الطبعة الأولى» 10/8 ١‏ 

ه. 

آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان؛ لإسحاق بن الحسين 
المنجم (ت ق 5ه). عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى» ١50/8‏ ه. 

الأمى للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 5 ١7ه)»‏ دار المعرفة -- بيروت» 
٠5آاه‏ 

أم البراهي, لأبي عبد الله محمد بن محمد السنوسي» مطبعة الاستقامة» ١6١ه.‏ 
أمالي المحاملي حرواية ابن يحبى البيع؛ لأبي عبد الله البغدادي الحسين بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي المحاملي (ت 7٠‏ 7ه), 
تحقيق د. إبراهيم القيسيء المكتبة الإسلامية.. دار ابن القيم - عمان - الأردن» 
الدمام» الطبعة الأولى» .١ 5١7‏ 

الأمثال؛ لأبي غبيد القاسم بن سلم بن عبد الله الحروي البغدادي (ت 774ه), 
تحقيق الدكتور عبد المحيد قطامشذار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 4٠٠‏ ا ه. 


( يدف ميخ ءءء للجحج 02 


الانتصار لأصحاب الحديث, لأبي المظفرء منصور بن محمد السمعاني التميمي الحنفي ثم 
الشافعي (المتوق: 4/5ه)» محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» مكتبة أضواء المنار - 
السعودية» الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 

الأنساب. لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» دار الجنان. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, لقاسم بن عبد الله 
الرومي الحنفي (ت 418ه)» تحقيق يحبى حسن مراد» دار الكتب العلمية » الطبعة 
5 اه 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نحيم المصري ١ت‏ ١417ه).‏ دار الكتاب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

بداية المبتدي, لبرهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاتي المرغيناني (ت57ده), 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح بالقاهرة. 

البداية والنهاية؛ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 ه)», تحقيق علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 50 ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين» أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ت /الم هه دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن 
الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الشافعي المصري (ت 5 ١٠/ه).‏ تحقيق 
مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض-السعودية» الطبعة الاولى» 475 ١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, لحلال الدين السيوطي » تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم » طبعته دار عيسى البابي وشركاه 

البناية شرح الهداية؛ لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت ه855ه).؛ دار الكتب العلمية - بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠٠١‏ ه. 


( يدض ميد َ الالح 


تاج التراجم, لأبي الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبِعا السودوني» تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسفء دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى» ١54١1‏ ه. 

تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبي 
الفيض, الملقّب بمرتضىء الرّبييدي (ت 5١٠١ه)»‏ تحقيق مجموعة من المحققين» دار 
الحداية. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي؛ تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف, دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» 7١٠٠5م.‏ 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» لحسين بن محمد بن الحسن الدّيار 
بكري وت 51565ه). دار صادر بيروت . 

التاريخ العباسي والأندلسي, لأحمد مختار» طبعة دار النهضة العربية. 

تاريخ العراق في العصر الحديث الأخيرء لبدري محمد مطبعة الإرشاد» بغداد. 
تاريخ الفكر العربي إلى إيام ابن خلدون؛ لعمر فروخ» المكتب التجاري؛ بيروت. 
التاريخ الكبير» محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبي عبد الله رت 
7 ١ه)ءالطبعة‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: 
تحمد عبد المعيد خان . 

تبصرة الأدلة» للإمام أبي المعين ميمون النسفي (8 ١‏ هه)» تحقيق الدكتور محمد 
الأنور حامد عيسىء المكتبة الأزهرية للتراثء والحزيرة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
١0م‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدّقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي: 
دار الكتب الإسلامي القاهرة » ١11١ه.‏ 

التجريد لنفع العبيد, حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره 
كريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)» 


( يتم ميخ )للح 


لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيَ المصري الشافعي (وت ١١١١ه)»‏ مطبعة 
الحلبي» 55 اه. 

التجنيس والمزيد, لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني »تحقيق الدكتور محمد 
أمين مكي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان» الطبعة الأولى 
آاهء 

تحفة الفقهاء, محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت 
نحو .1 ده). دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه. 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء لجمال الدين 
أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت 1/57ه)» تحقيق عبد الله بن 
عبد الرحمن السعد» دار ابن خزيمة - الرياض»ء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

التذكرة في الفقه الشافعي, لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (ت 4 ١٠/ه)»‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ) 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان» الطبعة الأولى» ١ 5١1/‏ ه. 

الترغيب والترهيب؛ لإسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي الأصبهاني, أبي 
القاسمء الملقب بقوام السنة (رت 75ده)» تحقيق أيمن بن صالح بن شعبان» دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 54 ١4١‏ ه. 

تعليم المتعلم طريق التعلم» لبرهان الدين الزرنحوي» تحقيق الدكتور الشيخ مروان 
قباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 4١1/‏ ١ه‏ . 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأوبل)» لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
حافظ الدين النسفي (ت ١١٠١/ه)»‏ تحقيق يوسف علي بديوي» راجعه» بيروت 
الطبعة الأولى» 1١151١9‏ ه. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني (ت 857ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الطبعة الأولى 


65آاه 


( يدف ميد للح 


التمثيل والمحاضرة, لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ات 
4ه تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء الدار العربية للكتاب» الطبعة الثانية» 

١‏ 5ه 

التنبية في الفقه الشافعي , لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت 
57 هم). عالم الكتب. 

التنبيه على مشكلات الهدَايّة» لصدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي» 
تحقيق عبدالحكيم محمد شاكر» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 5 57 ١ه.‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبي الحسين 
الملّطي العسقلاني (ت //ااه), محمد زاهد بن الحسن الكوثري المكتبة الأزهرية 
للتراث -- مصر. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» مس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَابماز الذهبي (المتوقى : /4٠ه)»‏ تحقيق مصطفى أبي الغيط عبد الحي 
عجيبء دار الوطن - الرياض؛ الطبعة : الأولى » ١47١‏ ه١٠٠7‏ م. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي الحنبلي (المتوفى : 4 4 /اه)» تحقيق سامي بن محمد الخباني, أضواء 
السلف - الرياضء الطبعة الأولى » /7 4 ١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات» ني زكريا محيي الدين يحبى بن شرف الثووي ات 

57 م) تحقيق شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية » يطلب من: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تهذيب سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» مؤسسة الرسالة 5157 ١ه.‏ 
ثقات ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي أبو 


حاتم الدارمي البستي وت :ه5١أه).‏ 


( يدف ميد للج 


جامع الأصول في أحاديث الرسولء بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الشيباني الحزري ابن الأثير (المتوى : ٠5‏ 5ه)» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة 
الحلواني مطبعة الملاح مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء (الجامع 
الصغير) لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 89١ه)»‏ و(الشرح النافع) 
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهنديء أبو الحسنات (ت 
5ه عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى» ١505‏ ه. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه - صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
احقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية 
بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبيء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي (ت ١517ه)»‏ تحقيق» دار 
الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 7/4 ١ه.‏ 

الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم وت 717 ٠ه)»‏ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن الحنددار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى» ١/1١اه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر ابن 
أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي» مير محمد كتب خانه» كراتشي. 
الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الرَّبِيدِيٌ اليمني 
الحنفي (ت ١٠8ه).‏ المطبعة الخيرية» الطبعة الأولى» 171١اه.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبي, محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
وت ١٠؟١١ه).‏ دار الفكر. 


( يدم ميخ )الالح 


حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» لابن 
غابة خميل غلا الدين الندى» وار الفكن الطياعة والمشرع 41 اه 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, وهو شرح مختصر المزن» لأبي 
الحسن علي بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت ٠45ه).‏ تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموحود» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١4١9‏ ه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهانى (ت ١٠47ه).»‏ دار السعادة بيجوار محافظة 
فصر :أ 1519/4ام. 

الخراج, لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (المتوى : 7/١ه)»‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث » تحقيق طه عبد الرووف سعد. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (المتوق : 857ه)» تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة -- بيروت. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام, محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا 
أو المولى - حسرو (ت 885ه)» دار إحياء الكتب العربية. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت807ه). تحقيق محمد سيد جاد الحق» أم القرى للطباعة 
بمصر. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات؛ لمنصور بن 
يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت ١5١٠١ه).‏ عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

ديوان امرئ القيسء لامْرُوٌ القَيّس بن حجر بن الحارث الكندي (ت 515 م), 
تحقيق عبد الرحمن المصطاوي دار المعرفة -- بيروت» الطبعة الثانية» ١457©‏ ه. 


( يدف ميخ لملللمللحجه 


الذخيرة, لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى الشهير 
بالقرافي وت 185ه)., تحقيق محمد حجي وغيره» دار الغرب الإسلامي حبيروت» 
الطبعة الأولى» ١9915‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود ابن 
عبد الله الحسيى الآلؤسى» تحقيق على عبد البار غعطية :دار الكنب العلمية 
بيروت» ١ه‏ 

الروض الداني (المعجم الصغير)؛ لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشاميء أبي القاسم الطبراني ١ت‏ ٠”7ه)»‏ تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامى » دار عمار - بيروت عمان »ء الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لأبي ركريا محبي الدّين يحبى بن شرف النووي (ت 
كلاكهمء تحقيق زهير الشاويش» مكدب الإسلامى» بيروت- دمشق- عمان» 
الطبعة الثالثة» 5١7‏ ١ه.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناسء محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر 
الأنباري وت 8؟77ه)» تحقيق د. حاتم صالح الضامن؛ مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١5١5١‏ ه. 

زوائد الكافي والمحرر على المقنع, تأليف: العلامة الإمام عبد الرحمن بن عبيدان 
الحنبلي الدمشقي» الطبعة الثانية منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض 5٠١١‏ ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, لأبي عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني وت ١٠٠:5١ه).‏ دار المعارف», الرياض - 
الممكلة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسى ات 17 4ه)ء تحقيق عبد العزير الميمق» دار الكتب العلمية 


( يدف ميد للح 


سنن ابن ماجه ت الأرنؤوطء لابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ات 
07١٠ه)»‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى» .4 ١‏ 
هه 

سنن أبي داو لق داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجشتاني (ت075"ه), 
تحقيق شعيب الأرنؤوط محَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية » الطبعة الأولى 
5ه 

سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سّؤْرة الترمذي, أبي عيسى (ت 19١ه),‏ 
تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي وغيرهماء شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة الثانيق» ١92‏ ه. 

سئن الدار قطنيء لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني (ت 8/5ه), 
تحقيق شعيب الارنؤوط؛ حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد 
برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5715‏ ه. 

السنن الصغير للبيهقي, لأحمد بن الحسين أبي بكر البيهقي (ت /45ه). تحقيق 
عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - باكستان» 
الطبعة الأولى» 5١٠١‏ ١اه.‏ 
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السئن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٠7‏ 7ه)» تحقيق 
حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

السنين الكبرق: لأحمد بن الحسين, أبي بكر البيهقي (ت /45ه)» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنات» الطبعة الثالثة» ١555‏ ه. 
سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت86: /اه)» 
تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالثة » ه.٠84١‏ ه. 

السير, لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت 5/١ه)‏ تحقيق محيد 
خحدوريء الدار المتحدة للنشر - بيروت» الطبعة الأولى» .١91/8‏ 


( يتف ميخ )للح 


السيرة النبوية لابن هشام » لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبي 
محمد جمال الدين (ت 7١١ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 
الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الثانيق» ه/1” ١ه.‏ 

الشافية في علم التصريف, لعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبي عمرو 
جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (ت “4"ه)» تحقيق حسن أحمد 
العثمان» المكتبة المكية - مكة, الطبعة الأولى» 4١٠‏ ١ه.‏ 

الشامل في أصول الدين؛ لإمام الحرمين الحويني (ت4/07ه)» تحقيق فيصل بدير 
عيون» سهير محمد مختار دار المعارف», الإسكندرية 959١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء, عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» 
شاه 

شرح السير الكبيرء محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرخسي (ت 
43 ه)» الشركة الشرقية للإعلانات» ١91١م.‏ 

شرح معاني الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد المصري المعروف بالطحاوي (ت 
١"١ه).»‏ تحقيق محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق» عالم الكتب» الطبعة 
الأول 54١5١ه.‏ 

شعب الإيمان, لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَّؤْجردي 
الخراساني؛ أبي بكر البيهقي (ت 58 4ه)., تحقيق الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد وغيره» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 

الشعر والشعراء, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7175ه)) 
دار الحديثء القاهرة, ١555‏ ه. 


( يتف ميخ إلحلمللحج 2 


شعراء النصرانية» تحقيق رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو (ت 
55 ١١ه).ء‏ مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين» بيروت» عام النشتر: 8 مم. 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميرى اليمني 
(ت “الاده)» تحقيق د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د 
يوسف محمد عبد الله دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - 
سورية)» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد 
الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة ١ 4٠١1/‏ ه. 

صفة الصفوة, عبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرجء دار المعرفة بيروت الطبعة 
الغانية 735 اه 

طبقات الحفاظ, لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت ١١8ه)»,‏ 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى .١ 1١7‏ 

الطبقات السنية» لتقي الدّين بن عبد القادر الغزي التميمي الحنفي (ت 
ه١٠٠١ه)»‏ تحقيق الدكتور عبدالفتاح الحلو» دار الرفاعي بالرياض» الطبعة الأولى» 
سنة النشر ١14٠1‏ ه. 

طبقات الشافعية الكبرىء. لتاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي». تحقيق : 
د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع » الطبعة الثانية» 4١1‏ ١ه.‏ 

الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي لبغدادي المعروف 
بابن سعد (ت 0٠7١ه)»‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١5١٠١‏ ه. 

طلبة الطلبة» لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل» أبي حفصء بحم الدين النسفي 
وت اهدهم المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد,» ١١71١ه.‏ 


العبر في خبر من غبر, لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ( ت /1/اه)» تحقيق 


( يدف ميد لملجحص2 


محمد السعيد زغلول» ذار الكنب العلمية» بيروت. 

العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين الرومي البابرقي (ت 
85لاه). دار الفكر. 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة؛ لعمر بن إسحق بن 
أحمد الحندي الغزنوي» سراج الدين» أبي حفص الحنفي (ت ”/الاه)» مؤسسة 
الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 5٠"‏ ١ه.‏ 

غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلم بن عبد الله ال حروي البغدادي (ت 
71ه)ء تحقيق د. محمد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد- الدكن الطبعة الأولى» 1١/15‏ ه . 

غريب الحديث» أي خمذ غبك الله بن سللى بن قتبية الديدوري زات #ا/الانهاة 
تحقيق د. عبد الله الحبوري» مطبعة العاتى - بغداد, الطبعة الأولى» 91+١ه.‏ 
الفتاوى الهندية, للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي, دار الفكر الطبعة 
الثانية» ١55١١‏ ه. 

فتاوى قاضي خان, لفخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي الفرغاني الحنفي (ت 
ه) ء الطبعة الحندية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد السّلامي 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (ت 55/اه)» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية, 
مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة» الطبعة الأولى ١51١1‏ ه. 

فتح القدير. لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام 
وت ١6م‏ هي تحقيق عبدالرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى» سنة النشر 53715 ١ه.‏ 

فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٠5؟7١ه)ء‏ 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» الطبعة الأولى - ١5١4‏ ه. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبدالله المراغي» دار الكتب العلمية » 


( يتمع ميد )املح 


بيروت 1915١اه.‏ 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء لركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري 
زين الدين أبو يحبى السنيكي (ت 175ه). دار الفكر للطباعة والنشر» 5١5‏ ١ه‏ . 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل؛ 
لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل (ت 54 ١٠١ه),‏ 
دار الفكر. 

الفردوس بمأثور الخطاب. لشيرويه بن شهر دار » أبوشجاع الديلمي الهمذاني 

٠ 59(‏ ده)» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأول 05٠5١1ه.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل, لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتوى: 557 ه)» مكتبة الخابحي - القاهرة. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية, لعبد الحي اللكنوي (ت4١٠١١ه)»‏ مطبعة 
السعادة بمصرء سنة النشر ١7585‏ ها . 

القاموس المحيط. بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى (ت 
هع تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 575 ١‏ ه. 

الكافي شرح البزدوي؛ لحسام الدين السغناقي رحمه الله تحقيق فخر الدين سيد 
محمد قانت» مكتبة الرشد. 

الكافي في فقه الإمام أحمد, لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» (ت ١57ه).ء‏ دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى» 5 ١5١‏ ه. 

الكافي في فقه أهل المدينة؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
القرطبي وت 4”7ه).» تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياضء المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه.‏ 


يدف فيه أبحىلمللوحعت 


الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الجرحاني» المشهور 
بابن عدي» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود» علي محمد معوضء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

كتاب الأسرارء للقاضي أب زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (470ه)» 
رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية لنيل درجة الدكتوراة بالجامعة 
الإسلامية 14١5-١51١‏ ١اه.‏ 

كتاب الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي (ت 

5 1 1ه)ء خليل محمد هراس» دار الفكر» بيروت. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت 5١7١ه)»‏ تحقيق كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد > الرياض»ء الطبعة الأولى» .١ 5٠١9‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم العبسي (ت 178ه)» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
- الرياض» الطبعة الأولى» .١ 5٠١09‏ 

كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين 
البخاري الحنفي (ت ٠7/ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس, 
لإسماعيل بن محمد العجلونٍ الجراحي (ت 77١١ه)»‏ مكتبة القدسي لصاحبها 
حسام الدين القدسي القاهرة» ١8١‏ ه . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الرومي الحنفي المشهور باسم حاجحي حليفة (ت 517١٠١ه)»‏ مكتبة المثنى» بغداد, 
سنة النشر ١9151١م‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي, أبو البقاء الحنفي (ت 954١٠ه)»‏ تحقيق عدنان درويش - محمد 


( يتف ميخ )للح 


المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

اللباب في تهذيب الأنسابء لأبي الحسن علي بن محمد لشيباني الحزري» دار 
صادر بيروت 2» ٠٠5١اه.‏ 

اللباب في شرح الكتاب. لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
الدمشقي الميداتي الحنفيى (ت /753١ه).‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء 
المكنبة العلميةة بيروت- لبان 

لسان العرب, محمد بن مكرم بن علىء أبي الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ١١/اه)»‏ دار صادر -- بيروت» الطبعة الثالقة - 
5 ١ه‏ 

للباب في علل البناء والإعراب. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (ت ١5ه).‏ المحقق: د. عبد الإله النبهان دار 
الفكر - دمشقء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

ما ينبغي به الْعِتَايّة لمن يطالع الهداية: لمحمد حفظ الرحمن الكملائي» رسالة 
مقدمة لنيل شهادة التخصص في الفقه الإسلامي» بجامعة العلوم الإسلامية 
ياكففات: 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (ت 4/87ه)» دار 
المعرفة - بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

المتفق والمفترق, لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 

45 ه).ء تحقيق الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي» دار القادري للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء الطبعة الأولى» ١411‏ ه. 

المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي, لأبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي (ت ٠7‏ *ه)» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» .١ 5١05‏ 


| لياص ف سبيت > 


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو 
بشيخحي زاده» يعرف بداماد أفندي (ت /17١١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الميثمي (ت 7١٠8ه)»‏ تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسي» القاهرة» 
١ه‏ 

مجمل اللغة لابن فارسء لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني أبي الحسين رت 
65هم) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, مؤسسة الرسالة بيروتالطبعة 
الثانية 1١85٠55‏ ه. 

المجموع شرح المهذب, لأبي ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي ات 
1/5”ه)ء دار الفكر(طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي). 

مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ت /7/اهء 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» 85١5‏ ١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 
ه)» تحقيق عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة الأولى) 
5ه 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لأبي 
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري الحنفي (ت 7١5ه).‏ تحقيق عبد 
الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأول» ١474‏ 
هه 

مختصر القدوري, للإمام أن الحسين أحمد بن محمد القدوري تحقيق أ.د. سائد 
بكداش» دار البشائر الاسلامية» دار السراج» الطبعة الثانية © 4 ١ه.‏ 

مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي), لإسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» 


أبي إبراهيم المزني (ت 55ه)» دار المعرفة - بيروت» 54٠١‏ ١اه.‏ 


سا0 


المخصص. لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت /45ه). تحقيق 
خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» 511 ١ه.‏ 
المخلصيات وأجزاء أخرى لأبي طاهر المخلصء محمد بن عبد الرحمن بن 
العباس البغدادي المخَلّص (ت 7917ه)» تحقيق نبيل سعد الدين جرار» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطرء الطبعة الأولى» 479 ١‏ ه. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن أحمد ابن بدران (ت 
7١ه)ء‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الثانية» .١5٠١1١‏ 

المذهب الحنفي, لأحمد بن محمد بن نصير الدين نقيب» مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة الأولى» سنة النشر 1١8475١‏ ه . 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, لأبي محمد علي بن 
أحمد ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوى : 457ه).» دار الكتب العلمية 


بيروت . 

المستدرك على الصحيحين.ء لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله الضي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت ٠١5‏ 5ه)» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء ادار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» .١ 5١١‏ 

المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت ه٠١‏ 5ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبانيى (ت 1١‏ 1ه)» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه. 


( يدف ميد علج 


مسند الإمام أحمد بن حنبلء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (ت 4١‏ 1ه) » تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١547١‏ ه. 

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
العتكي المعروف بالبزار رت 947 7ه)» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» وغيره» مكتبة 
العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى (بدأت 9/88١م,‏ وانتهت 5١50م).‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ١5١ه),‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي, أبو العباس (ت نحو ٠‏ /الاه)» المكتبة العلمية» بيروت. 

مصطلحات المذاهب الفقهية, لمريم محمد الظفيري رسالة علمية لنيل درجة 
الماحستير» دار ابن حزم 577 ١ه.‏ 

المصنف . لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ات 
١هم)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء البمحلس العلمي الحند» الطبعة الثانية» 
ا" 

المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد اللخمي الشاميء أبي القاسم الطبراني (ت 
هم تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد عبد امحسن بن إبراهيم الحسيني 
دار الحرمين - القاهرة. 

معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 
5هم) دار صادرء بيروت» الثانية» ١9965‏ م. 

المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد اللخمي الشامي أبي القاسم الطبراني (إت 
5م تحقيق حمدي بن عبد امحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة .» الطبعة 
الشانية. 


( يدف ميخ لوج 


معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم» 
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء دار الفضيلة. 

معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (ت 
١ه)ء‏ مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

المعجم الوسيط, بجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / 
حامد عبد القادر / محمد النجار)» دار الدعوةظ. 

معجم لغة الفقهاء, محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيي» دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١ 5٠١/.‏ ه. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
الأندلسي (ت 4/807ه).» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثالثة» ١5٠1"‏ ه. 

معجم مقاييس اللغة, 3 الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (١95*ه).‏ تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية. 

معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وت 0٠47ه).,‏ تحقيق عادل 
بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى ١41١5‏ ه. 

المغرب, لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على» أبو الفتح برهان الدين 
الخوارزمي اليطَرّرَىَ (ت ١51ه)»‏ دار الكتاب العربي» الطبعة بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ لشمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي (ت 41717ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 

ها١‎ 6 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما في الإحياء من الأحبار 
(مطبوع بمامش إحياء علوم الدين)؛ لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت 5١٠8ه)‏ دار ابن حزم بيروت -لبنان» الطبعة الأولى» 575 ١‏ ه. 


( يتف ميخ الح لوج 


المغني, لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)»‏ مكتبة 
القاهرة. 

مفاتيح الغيب ت التفسير الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخحر الدين الرازني خطيب الرِّي (ت 505ه). دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» لطبعة الثالة - 47١‏ ١ه‏ . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة, لأحمد بن مصطفى طاش كبري زادة» طبعة دار 
الكتب العلمية ببيرونت. 

المفصل في صنعة الإعراب, لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله (ت 78 ده)» تحقيق د. علي بو ملحمء مكتبة الملال - بيروت» الطبعة 
الأولى» .١5357‏ 

المنتحل, لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت 4559ه), 
تحقيق الشيخ أحمد أبو علي (ت375١م)»‏ المطبعة التجارية - عرزوزي وجاويش - 
الإسكندرية» الطبعة ١7١9‏ ه. 

منح الجليل شرح مختصر خليلء محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبي عبد الله 
المالكي (ت 599١١ه).ء‏ دار الفكر - بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه, لأبي ركريا محبي الدين بحبى بن شرف 
النووي وت 5175ه)» تحقيق عوض قاسم أحمد عوضء دار الفكر» الطبعة الأولى؛ 
6 اه. 

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي» 
وت 875ه)» تحقيق دكتور محمد محمد أمين» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (ت 
5وه). دار الفكرء الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 


( يتف ميخ كملح 


موطأ الإمام مالك, لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 
49ه). تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروتلبنان» 
ةلاه 

موطأ الإمام مالك, لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 
49ه) تحقيق بشار عواد معروف محمود خليل» مؤسسة الرسالة» 5١5١‏ ١ه.‏ 
موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» لمالك بن أنس بن مالك بن عامر 
الأصبحي المدنى وت 79١ه)»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفء المكتبة العلمية؛ 
الطبعة القانية: 

الموطأ. لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 1/9١ه),‏ 
تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية 
والإنسانية» أبو ظبي الإمارات» الطبعة الأولى» 4754 ١ه.‏ 

الميزان الكبرى., لأبي المواهب عبد الوهاب الشعراني» لأبي عبد الله محمد بن عبد 
البحمن الدمشقي» دار الفكر» بيروت. 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي, 
لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت 1/7ه)» تحقيق 
محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية حدة السعودية» الطبعة الأولى» 4١/‏ ١ه.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن 
علي بن أبي بكر البقاعي (ت 885ه).؛ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

نهاية المطلب في دراية المذهبء لأبي المعالي» عبد الملك بن عبد الله الملقب 
بإمام الحرمين (ت 47/8ه)» تحقيق أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب» دار المنهاج 
الطبعة الأولى» 557/7 ١ه-ا١٠٠ام.‏ 


( يدف فخ )سج 


النهاية في غريب الحديث والأثر, بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الشيباي الجزري ابن الأثير (ت 05٠5ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 599١ه.‏ 

الهداية في شرح بداية المبعدي؛ لعلي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني» (ت 
7هه), تحقيق طلال يوسف» دار احياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ لإسماعيل بن محمد الباباني 
البغدادي» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت . 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن إييك الصفدي »2 تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» سنة النّشر 47١‏ ١ه.‏ 
الوسيط في المذهب» لذي حامد محمد بن محمد الغزا لي الطوسي ات ه.هدهع 
تحقيق أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر» دار السلام القاهرة» الطبعة الأولى») 


.ها١ةا١ا/‎ 


( يدف ضية )_لل سج 


فهرس الموضوعات 
القسم الأول: الدراسة: 129259 11 12130313 


المبحث الأول: نُبْدَه مُحتَصِرَةٌ عَنْ صَّاحِب (لْدَايَة) : 00000 
المطلب الأول اسم مؤلف الحداية ونسبه ومولده ونشأته 00 0 
المطلب الثاني شيوخه وتلاميذه 6ك« 
المطلب الثالث حياته؛ وآثاره العلمية؛ وثناء العلماء عليه 00 
المطلب الرابع مذهبه وعقيدته 00 
المطلب الخامس وفاته 9و 121 

الملبحث الثاني: م محْتصِرَةٌ عَنْ كتاب المدَاية): كن 
التمهيد: 2-0 
المطلب الأول أهمية هذا الكتاب 1 000001 
المطلب الثاني منزلته في المذهب الحنفي مسو تافو امل بالاو فرج ادر ل ا 71 
المطلب الثالث منهج المؤلف في الكتاب و 0 

المبحث الثالث: التَّعْرِيفُ بِصّاحِب النّهَايَةِ في شَبْح الْدَايَة. ما وا سين فالا 
المطلب الأول اسمهء ولقبه» ونسبه 0 ااا 
المطلب الثاني ولادته» ونشأته» ورحلاته 0 
المطلب الثالث شيوخه وتلاميذه م اال يا ل ا 
المطلب الرابع مذهبه؛ وعقيدته 0 
المطلب الخنامس مصنفاته عخع 5 
المطلب السادس وفاة السغناقي» وأقوال العلماء فيه 0 

المبحث الرابع: التَّعْرِيفُ بالكتاب الْمُحَقّقِ. م اي م 
المطلب الأول دراسة عنوان الكتاب ا 0000 
المطلب الثاني نسبة الكتاب للمؤلف + وات ع 1 ايع اق وريج رط عا ردج 178 


المطلب الثالث أهمية الكتاب 9 


( يت ميد )للج 


المطلب الرابع الكتب الناقلة عن النهاية 00 
المطلب الخامس موارد الكتاب ومصطلحاته ا و ب ا 
المطلب السادس هزايا الكتاب متعس و ف م هو و لو 10 
المبحث الخامس: في وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق ا 00 
المطلب الأول وصف النسخ 10000000 
المطلب الثاني تماذج من المخطوط فدهي اكع لطن 4 م مادعا معط ل لدعي اا 1 6 
المطلب الثالث بيان منهج التحقيق 00 00 
النص المحقق مون د أبمية »مو تمه لسابو كولج عيذ ميو و د دسي ) مدت و سكي الوط يدياه سبروف ار 
باب الغنائم وقسمتها 2 
قف 4ق كينية افيه ا 1[1 1 0000001 
فصل في التنفيل: 1 0 
باب: استيلاء الكفار: و ال اك ل ا و م ل ل لم١‏ 
بانيهة المسكامة: 0 
فصل: 15 
بانجدة العشي بو اكرات جوم مس مي مخوم مامه اد عم 73م عم لعو عا 1171 
باب: الحزية: اا ا ا 00 
فصل 0000 
فصل: مم عن ووم الس 1 فطفه عقف دلوم سروم ل عق مفع قن رار مولا عرف 3 ف ف عل للم ا 
باب: أحكام المرتدين وطق مف دوو مج ااا واهن 1ااسسمة لماه عله توي ادا 
باب: البغاة. لاا ااا 1[ 1 اا 
كتاب اللقيط: م ا وم لو لل م ا 
كتاب اللقطة شوم الما ف لمع دوف حور ملم سور عرلا عم ليع والأعرو ةر ف ا ا 711 
كتاب الإباق 5 


يدف ضيه ىل سج 


كتاب الشركة 0 
فصلٌ: :جقه 3 لج انع م ل عطق4 3 نع اق ا عأط توالا با41 3 ل لاوطا الع لاو 11101 
فصل في الشركة الفاسدة: ا 
فصاك اا 
كتاب الوقف 0 
فصل: 8-896------ 2001117760 
فهارس الآيات القرانية 383 656868000إ0006اا لم 
فهرس الأحاديث النبوية ا 0001 0 000 
فهرس الأعلام الواردة في البحث 8د 213 
فهرس المصطلحات والغريب 00000011 
فهرس الأشعار متو ويا مجوا وه ا جه و جيل موا من ا ب ور مدا ول م 11 
فهرس الآثار م ل 0 
فهرس الأماكن والبلدان ا 0 
فهرس المصدر والمراجع 0 0 


